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 المقدمة:

 
يقوم رجال القانون بأدوار متعددة في المجتمع، كقضاة أو محامين، أو وسطاء 
أو مستشارين، وأساتذة وكتاب عدل وغيرهم. والنسبة الأكبر منهم يخدمون مجتمعهم 

مصالح موكليهم أفراداً كانوا أو مؤسسات أمام المحاكم والأجهزة الإدارية أو أجهزة بتمثيل 
 التشريع.

ويحتاج طالب الحقوق، الذي يسعى لأن يكون أحد هؤلاء الرجال، إلى أساس 
من المعلومات القانونية ليتمكن من البناء عليه في دراسته، والقيام بمهامه وواجباته. 

دراجها في مستندات خطية هي فكيفية جمع هذا الأساس  من المعلومات وتنظيمها وا 
ت الأولى من دراسة إحدى أعظم المهارات التي يجب اكتسابها وتوسيعها خلال السنوا

كآليات وطرق وأساليب لجمع المعلومات القانونية  ،تطبيقها فيما بعد القانون، وأثناء
بالمنهجية القانونية التي هي واستثمارها في الزمان والمكان المناسبين. وهي ما يسمى 

 موضوع هذه الدراسة.
 

ة فكر وتنظيم، وتخطيط وتنفيذ، وفن ا تظهر أهمية المنهجية في مجال القانون كأد
بداع، تستعمل مجتمعة كوسائل لإعداد طلاب الحقوق لممارسة مهامهم القانونية لاحقاً،  وا 

 كما يستعملها رجال القانون أثناء قيامهم بواجباتهم.
نهجية بمفهومها الفلسفي هي الفكر السائد المتبع في الأبحاث العلمية، وبمفهومها فالم

العلمي هي أحسن الطرق أو الأساليب التي يتبعها العقل البشري لمعالجة أو دراسة 
موضوع أو مسألة ما، بغية التوصل إلى الكشف عن الحقيقة لإقناع الذات أو لإثبات 

القانون واسعاً جداً، ولا يمكن للعقل البشري أن يحفظه،  نذا كاا  حقيقة ما لإقناع الغير. و 
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فإن بإمكان العقل العادي أن يستخدم وسائل ليتعلم أو يعرف كيف يبحث عن حل أو 
ذا عرف معناها أن يعرف كيف يفسرها  ذا وجدها أن يعرف معناها، وا  قاعدة قانونية. وا 

وهذه الأساليب التي  ين .للآخرين، وكيف يوصل قناعته إلى عقل القراء أو المستمع
ن نعتمد هي ما يسمى بمنهجية التفكير، تلك المنهجية التي  مع تطور وسائل  تتطور وا 

ت أوضاع الشخص لها الأساسية تبقى ذاتها مهما تغير التعليم والدراسة، لكن أصو 
 واختلفت ظروف حياته.

 
 أسباب اختيار الدراسة:

تدريس مادة المنهجية القانونية حديثاً في برامج كلية الحقوق، وكان إدراجها  قر  أ  
رساء المنهج العلمي بما يمثله من طرق وأساليب تسمح هدف إلى إفي مقررات الكلية ي

وا عداده للقيام  ،بترسيخ قدرات الطالب على الفهم والتفسير واكتساب كيفية تنظيم دراسته
 على أحسن وجه.بمسؤولية و بمهامه في حياته الأكاديمية والمهنية 
صبحت منهجية البحث العلمي وأساليب بعد أن أوقد جاء هذا الإقرار متأخراً 

كاديمية ومراكز البحوث، بالإضافة م بها في المؤسسات الأالقيام بها من الأمور المسل
لمشاكل التي تواجه المجتمع بصفة عامة، حيث لم إلى انتشار استخدامها في معالجة ا

لى رحاب ة وحدها بل تعداها إيعد البحث العلمي مقتصراً فقط على ميادين العلوم الطبيعي
فيها الجانب العملي دوراً  ة، التي يحتلالعلوم الانسانية، وخاصة مجالات العلوم القانوني
 أكبر بكثير من باقي العلوم الاجتماعية الأخرى.

لمادة التمارين  خلال تدريسيفهو أنه المبسطة إعدادي لهذه الدراسة  ا دوافعأم
لاحظت عدم إلمام  ،6002-6002خلال العام الدراسي  ،العملية لمادة القانون الإداري 

.  ولما وطرق استخراج الحلول القانونية الطلاب بكيفية التعليق على القرارات الإدرارية



 

4 

ت مادة المنهجية في نهاية العام الدراسي لفت نظري أتيحت لي فرصة تصحيح مسابقا
إحراز  رغبةً في جابات كانت مجرد حفظ غيبي لبعض المواضيع المتوقعة،م الإأن معظ

ذا لم يحالفه الحظ يعاود الكرة  الطالب بعض العلامات التي تؤهل للنجاح في المادة، وا 
من الناحية التطبيقية. وعندما  وأالناحية النظرية سواء من المادة مضمون ثانية دون فهم 

سنحت لي الفرصة للاطلاع على عدد من رسائل الدراسات العليا لاحظت كثرة 
تساعدهم على تنظيم  إلى منهجيةالطلاب افتقار بسبب  ،المعلومات مع سوء التوزيع

الذي الخلل المنهجي معلوماتهم بتسلسل منطقي يؤدي إلى نتيجة واضحة. عندها أدركت 
 ما بين النظرية والتطبيق اذا صح التعبير.في الجمع بنا يعانيه طلا

 
حدى المواد النظرية التي تحفظ لاب يتعاملون مع مادة المنهجية كإمعظم الطإن 

غيباً وتنسى بعد الامتحان مباشرة، فلا يعيرون المادة الأهمية اللازمة معتبرين أنها مادة 
الرسالة أو الأطروحة أو المقالة هي غير أساسية،   كما أن الكثير منهم يعتقدون أن 

عملية تجميع لمعلومات تدور حول موضوع معين، دون أن يدركوا أن هذه المعلومات 
التي يتلقونها في الكتب والمحاضرات ليست أكثر من مادة خام عليهم استخدامها بأسلوب 

 وطريقة فنية، أي بمنهجية معينة لإنتاج العمل المطلوب منهم. 
 

عزمت على مقاربتها بأسلوب جديد المنهجية  ه المشكلةهذتحديدي ل إنطلاقاً من
حقوق، كما مستوى الثقافي لطلاب اليهدف إلى تبسيط المادة وشرحها بما يتناسب وال

قررت التحول بها من الحيز النظري البحت إلى حيز التطبيق العملي، رغم صعوبة ذلك 
تطبيق ما أعرضه أمامهم لترسيخ  أمام عدد كبير من الطلاب يفترض بهم المشاركة في

 الأساليب والطرق التي يتعلمونها نظرياً.
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 هدف الدراسة:

إذا كانت المنهجية هي إنارة الطريق أمام الباحث عن الحقيقة في أي علم، كما 
 ,Geny) "مصادر القانون والمنهج"يقول الفقية الفرنسي "فرنسوا جيني" في كتابه عن 

Me’thode L’interpre’tation)  فإن غايتنا من هذا الكتاب هي وضع دليل أمام .
الطالب حول كل مشكلة منهجية تعرض له أثناء عمله، وتهدف الى إكسابه مجموعة 
طرق وأساليب عمل تساعد على تكوين شخصيته القانونية المستقلة وتعليمه كيف يفكر 

 تعويده على تحمل العبء بنفسه.وكيف يستخرج النقاط القانونية، و 
كما تهدف هذه الدراسة إلى مساعدة طالب الحقوق والباحث القانوني في مجالي 
البحث القانوني النظري والتطبيقي، أو عند تناوله لمشكلة قانونية، وذلك بأسلوب علمي 
 ،متعارف عليه من خلال معرفة المفاهيم والأسس التي يقوم عليها البحث القانوني

ختيار السليم للمشكلة محل البحث، واختيار أنسب الطرق لجمع المادة العلمية أو والا
 التوصل إلى حقائق يمكن الثقة في صحتها.

نأمل أن تساهم هذه الدراسة في إعداد الطالب إعداداً جيداً من خلال تزويده و 
كسابه بالمهارات التي تجعله قادراً على تصميم خطة البحث وتنفيذها، و  ات التي الخبر ا 

 تجعله قادراً على القراءة التحليلية الناقدة لما كتبه الغير وتقييمه والحكم عليه.
لهذا حاولنا أن نضع أمام الطالب نماذج تطبيقية لخطوات عمل في مجال الأبحاث 
القانونية، والخطوات الواجب اتباعها، بداية من اختيار الموضوع محل البحث وصولًا إلى 

اً للنشر أو العرض على لجنة المناقشة والحكم.  كما قمنا بتبسيط هذه جعله مؤلفاً صالح
 . القانونية زالة تعقيد باقي الموادجعلها مساعدة في إالمادة ل
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 المنهجية المعتمدة
اطلعت على معظم كتابات الفقهاء اللبنانيين حول مادة المنهجية والعديد من 

من كتابات الفقهاء الفرنسيين وأخذت منهم الكتابات العربية، التي استقت معظم أفكارها 
المبادئ والقواعد التي باعتقادي يحتاجها الطالب في دراسته.  وكي لا تكون الأساليب 

قمت بمراجعة بعض الكتب الأميركية إضافة إلى تصفح  نفسهاالمدرسة  منوالطرق 
بيقي أكثر بعض مواقع الأنترنت للجامعات الأنكلوسكونية التي تركز على الجانب التط

منه على الجانب النظري، وحاولت  الخروج بمنهجية توليفية مرنة يمكن الاستفادة منها 
 في جامعاتنا.

 
فمن المعروف أن المدرسة الأنكلوسكونية تعتمد في تدريسها لمادة القانون أسلوباً 
ية مغايراً للمدرسة اللاتينية، إذ إنها تنطلق من الجانب التطبيقي لتستخلص منه النظر 

 المطبقة، على عكس اللاتينية التي تبدأ بالجانب النظري.
لهذا حاولت في كتابي هذا أن أجمع بين المدرستين فكنت أشرح ما يجب شرحه 
لإعطاء الطالب فكرة واضحة عن المادة المدروسة، ثم أعمد الى تعداد القواعد 

ة. كما أنني جمعت واستعراض النصائح التي يمكن للطالب اعتمادها في تطبيقاته العملي
بين الرأي والمثال، خاصة في القسم التطبيقي لتسهيل فهم المادة. وقد اعتمدت منهجية 

طريقتي مرنة جمعت بين عدة مناهج علمية وفقاً لنوع الموضوع. فقد ركزت أساساً على 
التصنيفات التقليدية لمناهج البحث اللذين يعتبران من   أو منهجي التحليل والتركيب

والاستنباط( الاستقراء و الاستنتاج أثناء التطبيق العملي للمناهج العقلية الثلاث ) العلمي
 العلوم القانونية.في مجال 
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ي استخراج الحلول المنهج الاستنباطي والقياس المنطقي فتتبعت خطى ف 
ت مثلًا عندما كنت أستقرأ اتجاها ،المنهج الاستقرائي أحياناً اعتمدت و القانونية حيناً. 

وضع قاعدة  حقائق والمعلومات الفردية، محاولاً بعض الكتاب القانونيين وأجمع بعض ال
عن  المنهج الاستدلالياستعنت ب كذلك ظرية عامة تحكم المسائل المطروحة.عامة أو ن

، كما في حل المسائل  اج ماتوصل الى استنتللسباب والحجج والمبررات طريق تقديم الأ
عندما كنت أقوم بجمع الحقائق المنهج الوصفي عنما لزم الآمر استعملت القانونية. و 

 والمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها محاولًا الوصول إلى تعميمات مقبولة. 
لهذا خصصت قسماً خاصاً للجانب النظري والقسم الآخر للجانب التطبيقي دون 

 الفصل التام بينهما.
عن المنهجية  تثلاث فصول: في الأول تحدثلى فالباب الأول تم تقسيمه إ

وعن منهجية  ،العامة وأنواع المناهج العلمية التي يكمن اعتمادها في الأبحاث القانونية
صغاء والامتحانات.  فعددت المناهج عند الطالب على صعيدي الدرس والإ التفكير

عض القواعد ثم عددت ب ،وشرحتها بإيجاز وبشكل يسمح بمعرفة كيفية تطبيقها عملياً 
 التي يمكن للطالب اعتمادها للتمكن من فهم المادة والنجاح فيها.

عن القواعد القانونية ومصادرها وطبيعتها  تحدثأما في الفصل الثاني فت
بالشكل الذي يسمح للطالب بمعرفة ما يمكن أن يدور  ،وخصائصها وطرق تفسيرها نظرياً 

 حوله البحث القانوني.
 ،منهجية البحث ابتداءً من اختيار عنوان البحث تناولتوفي الفصل الثالث 

مروراً بجمع المادة والمعلومات المناسبة للبحث، وأخذ الملاحظات  ،والمقدمة وعناصرها
 وتنظيم الأفكار.
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الثاني الذي وصفته بالقسم التطبيقي فقد تم توزيعه إلى ثلاثة  أما في الباب
 ،راج الحل القانوني وكيفية حل المسائلآلية استخي الفصل الأول فتناولنا فصول، 

 وا عطاء الاستشارات القانونية مع أمثلة تطبيقية لكل منها.
وفي الفصل الثاني تناولنا التعليق على القرارات القضائية بعد أن شرحت أقسام 
القرار ومنهجية التعليق وأعطيت مثالًا عملياً لحكم صادر عن مجلس شورى الدولة مع 

 الحل له.
يشبه -لفصل الثالث عالجت آلية تحليل نص قانوني مع مثال تطبيقي وفي ا

من قانون الموجبات والعقود. واحتراماً لقواعد المنهجية  266حول المادة  -البحث
بواب والفصول قمت بإضافة ملحق بمذكرات في توزيع الأ ومبادئ التناسق والتوازن 

ببعض تبعته المحامي، وأ خاص بمنهجية عملالاستحضار واللائحة الجوابية كجزء 
 ادة المنهجية.نماذج امتحانات م

 

  الأول: الباب

 ية والبحث العلميالقانونجية هالمن

 
مثل  ساتذتنا يستخدمون مصطلحاتحاضرينا وأغالباً ما نسمع خطباءنا وم

قد يعتمدونها مفاهيم يدعمون بها  وأ " وما شابهها،موضوعية"و "علمية"و "منهجية"
ا دراك لمنجاريهم وننحو نحوهم دون فهم وا   اً ماراء غيرهم.  وغالبآراءهم ويدحضون بها آ
 .تعنيه هذه المصطلحات

لذلك لا بد ان نبدأ بتوضيح ما نعنيه بالمنهجية وما نعنيه كذلك بالتفكير العلمي 
 عن البحث القانوني. ، خاصة عند الحديثية وشمولمن موضوع ما يقتضيه و 
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تطبيقها على قل سنتناول في دراستنا لهذه المادة حقلين: حقل المنهجية، وح
 في منهجية التفكيرنظرية نعالج مواضيع  نأ ولالأ القانون.  وسنحاول في الفصل

 ومراحل التفكيرسير الفكر ها حول تدور في مجملهي طرق الدراسة، و و مي والبحث العل
 .هاواقعوالبحث عن القضايا التي يريد الكشف عن  دالإعداتبعها في التي ي والأساليب
وطرق أنواع ومصادر القواعد القانونية  ما في الفصل الثاني فاننا سنتحدث عنأ

إجمالي لو بشكل الإلمام بمقدماتها و مواضيع قانونية لا بد من فهمها و تفسيرها، وهي 
البحث القانوني وذلك في الفصل منهجية  لى مرحلة ثانية ندرس فيهاقال إالانتيسمح لنا ب

من جهتين: جهة ن خطتنا موجهة نحو التطبيق العملي .  لذا فإلبابالثالث من هذا ا
سرار القانون جهة اطلاعنا شيئاً فشيئاً على أو ، على استخدام طرق منطقيةالتعلم 
 وقواعده.
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 الفصل الأول: 
 القانوندراسة في  المنهجية

 
طار إلى تحديد تهدف إ هي أسـلوب عمل وتفكير لتبرير نتيجة معينة، المنهجية"

خراجها في لى اتحليلها إبعد  لب وتنظيمها ليصلالمعرفة القانونية لدى الطا سـتثمارها وا 
، مع التركيز عـلى خصوصية بعض النماذج العملية والغاية  منطقي سليم ومقـنع سياق
 .(2)"منها

                                                 
(1)

 .5002الصادر عام  دليل الجامعة اللبنانيةالتوثيق أو التوصيف المعتمد في  
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حددته أنظمة كليات  اً نظامي اً مضمونمن مواد القانون ذا كان لكل مادة وا  
الحقوق، فإن مادة المنهجية بقيت دون تحديد باسـتثناء هـذا التعريف المحدد في دليل 

 الجامعة اللبنانية. 
( طريقة ، أسـلوب ، أو نظام. Methodمن الناحية اللغوية تعني كلمة منهج )

العلم الذي يبحث في الطرق وهو " اهج:( تعني علم المنMethodologyوالمنهجية )
ماذا يقصد لكن    ،(2)التي يستخدمها الباحث لدراسة المشكلة والوصول إلى الحقيقة"

، وما هي علاقتها بدراسة القانون، وما هي الأساليب والمناهج القانونية بالمنهجية
 العلمية؟

 
 
 

 الأول: بحثالم
 والتفكير العلميالقانونية المنهجية 

 
في اللّغة العربية هو الطريق وهو مشتق من فعل نهج أي سلك وينطوي  المنهج

عند أمّا في اليونانية فكان في البداية  ،صطلاحي يدل على التتابعا على معنى أيضاً 
 ملالبحث. و  يعني كان   وعند أرسطو ،معرفةال ،النظر ،الدراسة، البحث :يعنيأفلاطون 

القرن السابع عشر حيث أصبح يدل على "  يتحدد معناه الإصطلاحي، إلّا في بداية
 يقصدو  .(6)الوصول إلى الحقيقة في العلم طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل

                                                 
(1)

 .2، ص:1691:، دار النهضة العربية، القاهرةمناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي:  
(5)

  ، ديوان المطبوعات ميدان  العلوم القانونية و الإدارية مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها فيعوابدي عمار :   

 .11-10 دليلو فيصل : " دراسات في المنهجية " إعداد جماعي، ص: تحت إشراف 1665 :الجامعية، الجزائر
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الطريق الأقصر والأسلم للوصول المنهج بمعناه الفني العلمي والاصطلاحي الدقيق: "ب
 .(2)إلى الهدف المنشود."

  
 Immanuel)ستخدمت كلمة أو علم المناهج لأول مرة على يد الفيلسوف اوقد 

Kant) هما مذهب المبادىء وهو الذي يبحث في  :قسمين عندما قسم المنطق إلى
وعلم المناهج الذي يهتم بتحديد ، المعرفة الشروط والطرق الصحيحة للحصول على

أي  .)6(ويتكون بها أي علم من العلومالتي يتشكل  الشكل العام لكل علم وبتحديد الطريقة
والطرق العلمية التي  ،البحث العلمي أساليب  العلم الذي يبحث في علم المناهج هوأن 

 وضح، وبمعنى أأجل الوصول إلى الحقيقة يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من
 حقيقة ظهارلإ الباحث المنهج فهو مجمل الإجراءات والعمليات الذهنية التي يقوم بهاف

 .(3)يدرسها يالت لظواهراأو  الأشياء
 

 (أو فلسفة العلوم فرع من فروع الإيبستمولوجيا ) علم المعرفةفهي المنهجية أما 
لأشياء باي تسمح بالوصول إلى معرفة علمية تختص بدراسة المناهج أو الطرق الت

ما في  الى غايةتعني دراسة شتى الطرق التي يعتمدها التفكير ليصل . وهي والظواهر
أي أنها مجموع الطرق  ؛التعمق في دراسة موضوع ما لىحقل من حقول المعرفة، أو إ

 .4أو الأساليب التي توجه نشاطاتنا الذهنية نحو غاية معينة

                                                 
(1)

 .1ص:  ،1611 :لثالثةالطبعة ا الكويت، ،وكالة المطبوعات، مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي: د. 
(5)

 .1، المرجع السابق، ص: مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي، د. 
(1

 
 )

، )م.س. ذ.( ميدان العلوم القانونية و الإدارية، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها فيعوابدي عمار : 

 .141ص
(4)

، محاضرات لطلاب السنة وتطبيقها في القانون  منهجية و مناهج البحث العلميبلقاسم:  د. بوذراع 

قسنطينة، الجزائر،  الجامعية التطبيقية، فرع: قانون الأعمال، معهد العلوم القانونية، الاولى:شهادة الدراسات

 http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php  .4ص:
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للإجابة عن إشكالية  ن المنهجية طريقةفهو أ ا المفهوم المتعارف عليه حالياً إنم
قوم على عرض الأفكار تفي الكتابة  فهي طريقة  .أو سؤال قانوني ما أو لتحليل فكرة ما

بأسلوب متسلسل ومرتب ومبوب )معنون(، وتجنب العرض العشوائي وغير الموظف 
 .مترابط العناوينغير للمعلومات أو سردها بأسلوب 

فكير المنظم فهي أسلوب للت ،بحد ذاتها مجرد وسيلة وليست غايةً  منهجية إذاً فال  
، بغض النظر عن نوع شد أجزاء الموضوع إلى بعضها البعضالذي ي وهي الخيط الخفي

 ،وهذه الوسيلة بما تتضمنه من أساليب تفكير علمية، ولدت من رحم الفلسفة  الموضوع.
، نسانيةالعلوم الإ ، وأصبحت في ريعان شبابها رفيقةوترعرعت في كنف العلوم الطبيعية

 نهجية والقانون بالتفكير العلمي؟، وما هي علاقة المالقانون فما هي علاقتها ب
  الأول: المطلب

 :القانونالمنهجية و
 

عندما نبدأ بدراسـة القانون قـد نتعجب ونتسـاءل ما هي علاقة القانون بالبحث 
يلقي المحامون  كيف شاهـدنعندما  فنـحن  لقانونيين  وبالمنهجية المعتمدة.والكتابة ا

بالأســاليب التي يتبعونها وبالنتائج أو الآثار التي يتركها كلامهم  هشقد ندتهم، امرافع
هـو العمل والجهد  قد نشعر بذلك، لكن ما لا نعرفه، .على هـيـئة المحكمة والمشــاهدين

معتمداً من خلال بحث قانوني، أوكتابة، أو مرافعة؛ أعدّها المحامي سلفاً الذي تـم 
  ئة المحكمة.لى هـيـقبل دخوله إ منهجية معينة

الى الموكل فقد يحتاج  ومسـاعديه هو معالجة وضع موكلهم، إن عمل المحامي
لمسـاعدته في حل مسـألة، أو قد يطلب منه أن ينظم له عـقـداً ما، أو يمثله في  همحامي

بنصحه ه المشاكل موكله من خلال تجنيبالمحامي يســاعـد قضية ما. في هذه الحالات، 
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رشاده (، أو أفضل counsel  actionأفضل عـمـل ) اقتراحو ومســؤولياته  لى حقوقهإ وا 
 .(2)خيار أمامه، إضافة الى إعـداد أي مسـتندات قانونية ضرورية

أولًا  أن  على رجل القانون أو إعطاء استشارة أو اصدار حكم، فلمعالجة مسـألة، 
البحث القانوني و القانون عليه أن يجري بـحـثاً. هذا لمعرفة و  يعرف أي قانون يطبق.

ومعالجة القضايا على  والكتابة هي المهارات الأساسية الضرورية لمعالجة وحـل المسـائل
فالبحث الخاطئ، أو غير المناسب، أو الأخطاء في المهارات أو في التواصل . أنواعها

ســارة ، وخفشل الطالب كما فشل أي رجل قانون لمناسـب تســبّـب وعدم المعرفة بالقانون ا
 .اً محاميإذا كان القضية 

السـوق القانوني مكتظ، وللاسـتمرار بالسـوق علينا أن نعرف  ،وفي يومنا هذا
إعداد وصياغة ب ةعرفمـنا الم كـيف نبحث ونكتب. فمن سـيراجعنا في المسـتقبل يتوقع

علينا العمل  حينذاك. لهذا كون الوقت متوفراً أمامنا لتعلمهامسـتندات قانونية، وقد لا ي
ذه افتقاره لهحال منا قد يخسـر سـمعته في لبناء الثقة أو السـمعة، وأي جد وحزم ب

 المهارات أو الأساليب والطرق التي نتعلمها في مادة المنهجية القانونية. 
 

 ماهية المنهجية القانونية: الفرع الاول:
 

عليه أن و أن يجد كل ما هو ملائم للسـؤال المطروح،  بالباحث القانوني يجدر
ذا . والجواب لا يكون مناسـباً إسليم لى جوابيصل إلعلى السـؤال  يةالقانونالقاعدة يطبق 

ذا بني على على  قانون سـاري المفعول ، أو إ ذا لم يعتمدا  لم يدعم بمبادئ قانونية، و 
 .بحث غير كامل

                                                 
(1)

  Carol Bast and Margie Hawkins, Foundations of legal reasoning and writing, 

West legal studies, USA, 2
nd

. Ed.: 1995. 
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 مصالح موكلهبفضل ما يمكن يقتضي أن يعرف أ إن أمام الكاتب القانوني  تحد  
المستندات ستفحص بدقة من قبل القاضي والمحامي لأن عندما يواجه هيئة المحكمة. 

، خاصة عند وقوع خلاف حول كلمات العقد مثلًا سـتحلل عند تطبيق العقد، فالخصم
 ،عداد أو صياغة  مسـتندات قانونية هو دور هام من أدوار المحاميإن إ تطبيقه. لذلك ف
القارئ تغالط فالكتابة الضعيفة  .وضوحها وتأثيرهاث من حي الكتابة على والقارئ يحكم

غير الواضحة قد تضلل القارئ وتمنعه من  فهم الوتجعله يفهم المقصود خطأً، والكتابة 
 .مع مقصودهاالرسـالة أو التواصل 

الدقيقة حدى العلوم تعامل مع مادة القانون على أنها إمن أجل ذلك كله علينا ال  
ذا نظرنا إو  نطبقه. اً إلى كونها فنالتي ندرسها إضافة  القانون كعلم من العلوم لى ا 

يخضع  نه في الحالتينة مكتسبة، فإميكفن يتجسد في تطبيق معارف عل الاجتماعية أو
التفكير ن لألمنهجية تفكير تتمثل في عدد من الطرق العلمية التي ترعاها قواعد المنطق، 

لى معنى واضح، أو نتيجة وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إ فكارالمنطقي هو تنظيم الأ
 مترتبة على حجج معقولة.

بالرغم من أن لكل علم منهجيته الخاصة، فإن هناك منهجية عامة هي التي و 
ذا ما نعنيه بدارسة الطرق المتبعة في أي ضرب من ضروب التفكير النظري.  وه تعنى

سليمة  " أي أنه في تفكيره يتبع طرقاً ينه ذو تفكير منهجبقولنا عن شخص ما: "إ
 بها ويقرها العقل البشري أنى وجدها. اً وعقلانية معينة معترف

ا ويبحث منهم من يعالجه  اً لا يتجزأ من علم المنطق،ذا كانت المنهجية جزءاو 
 ،لى دراسة القانون طلقاً نتوصل منه إأما نحن فسنعتمدها من فيها بعد أن يدرس المنطق،

ن العلاقة وثيقة بين المنطق والقانون ولا بد من الاعتماد على منهجية نعتقد أننا لأ
في الأصل لى القانون وقواعده المرتكزة ، للوصول فيما بعد إوهي واقع المنطق ،التفكير
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بذلك وعلى مبادىء أساسية، تكرست بعد تطور تاريخي، وأصبحت  سس منطقيةعلى أ
 لى اليقين والجزم إجمالا. تحاكي العلوم الطبيعية التي تقوم ع

 سافيني لمانيلاية افقالية نول من طرح عبارة المنهجية القانو أن يكون أيرجح و 
Friedrich Carl Von Savigny)) 2003و 2006صة عام في محاضرات خا 

 Legal لكلمة: م عادت لتظهر تحت عبارة الطريقة التشريعية بقراءة خاطئةث ،2001و

method  وايزنبرجفي الخمسينات على يدWesenberg) )  يقة فالطر ، 2196عام
بينما المنهجية القانونية هي طريقة  ،مور بشكل قانونيلأالقانونية هي طريقة تقرير ا

  .(2)الطريقة القانونية وطريقة دراسة القانون واليوم لا أحد يميز بين  ،دراسة القانون 
 

 القانونية:المنهجية أهداف الثاني:  الفرع
ن المنهجية فيمكننا القول إ ،لدراسة القانونيةبما أن غايتنا هي توجيه نشاطاتنا نحو ا

القانونية هي وسيلة لإكسـاب الطالب الأسـلوب والطريقة العلمية والمنطقية في التعامل مع 
الى المواضيع القانونية رغم تعددها وتشـعباتها المتنوعة . وبلغة بسـيطة نقول إنها تهدف 

تعليم الطالب كيف يفتش عن المعلومات ، وكيف يعرضها، وكيف يناقشـها أو كيف 
 يكتبها، وذلك للتمكن من تحقيق الأهداف التالية:

براز مدى قدرة استيعاب الطالب للمعلومات النظرية التي يدرسها أو يتلقاها في إ .2
 السؤال المطروح. هدافالمحاضرات، وكيفية التعبير عنها وفقاً لأ

 تسلسل منطقي.تنظيم أفكاره وعرضها بشكل منسق و تعويد الطالب على ترتيب و  .6

القائم على الدقة والاختصار والوضوح لى الأسلوب القانوني في الكتابة ه عتدريب .3
 .(6)بعاده عن السطحية والأسلوب السردي المألوفوا   وعدم التكرار،

                                                 
(1)Joachim Rickert, Goethe Universitât, essay at http://www.Juridica.ee/get.doc.php.  
(2)

 http://groups.google.com\group\yacoupdroit\web. 
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الذي لم  التفكير العلميمن اعتماد أساليب وللتمكن من تحقيق تلك الأهداف لا بد 
رغم لى العلوم القانونية، لعلوم الطبيعية وحدها بل تعداها إيعد مقتصراً على ميادين ا

ها أحد ، بصفتدبيةدراسة الحقوق تصنف ضمن المواد الأو أن القانون أ اعتقاد البعض
نية تقوم القواعد القانو  نلكن هذا الاعتقاد تلاشى بعدما ثبت أ أنواع الدراسات الانسانية،

ما هو سس التفكير العلمي.  فولا بد لفهمها من اعتماد أخاصة بها علمية  سسعلى أ
 ؟وما هي علاقته بالقانون التفكير العلمي 

 
 : الثاني المطلب

 التفكير العلمي:القانون و
 

رادية رمزية منظمة لا تدرك مباشرة إقلية نه: "عملية عيعرف التفكير العلمي بأ
ة مشكلة معينة، وتنطلق من تفاعل تستثار عند مواجهو عليها من آثارها، بل يستدل 

لى فهم وتفسير لقديمة، على نحو يمكن من الوصول إالخبرة الحسية الحية مع الخبرات ا
 .(2)ما يؤدي الى حلها"معناصر المشكلة )الظاهرة( 
عملية ية والتجربة النه " كل دراسة تعتمد منهج الملاحظة الحسويعرف أيضاً بأ

الجزئية في عالم الحس، وتستهدف وضع قوانين  ة، وتتناول الظاهراتإن كانت ممكن
لتفسيرها بالكشف عن العلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من الظاهرات وصياغة هذه 

 .(6)"القوانين بمنهج علمي

                                                                                                                                
 

(1)
http://www.mokatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/TafkElmy/sec01.doc_cvt.htm 

(5)
 .10، ص:5000دمشق،  :، دار الفكر المعاصرالبحث العلميد. رجا وحيد دويري:  
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للتمكن من دراسة التفكير العلمي وتكونه لا بد لنا من الاطلاع على تحليل و 
وفيه يبين بطريقة ، (2)(Gaston Bachelard)للفيلسوف الفرنسي "غاستون باشلارد 

ه من عقبات في ما يجب أن نتعدا  -والذي طبقه على التفكير العلمي-التحليل النفساني 
مكانه أن مي يتم بطريقة التخلص من كل ما بإن التفكير العلأذ تكون هذا التفكير، إ
  .رفة العلمية الحقيقيةجزاً بيننا وبين المعيشكل عقبة أو حا

ع بعد ه العقبات فنجد بينها تجربتنا الأولى وهي تجربة لم تخضويعدد باشلار هذ
رفة نها علمية كالمعرفة العامة والمعأ ا نجد بينها جملة من المعارف تدعيللنقد، كم
التوسع المفرط )يمها( والعقبة اللفظية: ية التطبيقية)بسبب تعمة والمعرفة البراغماطيقالموحد

في الصور المألوفة(.  ونجد كذلك جملة من العقبات الداخلية في تكوين التفكير البشري 
كالعقبة الجوهرانية التي تتكون من تجمع الحدسيات الأشد تشتتاً وتعارضاً 

(substantialisme)البيولوجية(، وعقبة الرأي وتستير الجهل  حيائيةالإ ، والعقبة(
 بالمصطلحات العلمية الشائعة أو الدارجة.

 
 :أهمية التفكير العلمي: الفرع الاول

ة من سبقنا في راجعنا خبر  وأ دباشلار اطلعنا على فكر الفيلسوف غاستون ذا ما إ
عداد التفكير العلمي لا خاصة، نجد أن إ خضاع تجربتنا للنقد الذاتي الحياة وتمكنا من إ

نما يجب أوتجميع للمعلومات ولا بعملية استييتم فقط بعملية تكديس  ن يبدأ عاب لها، وا 
بينه وبين المعرفة العلمية  بعملية تخليص الفكر من شتى العقبات التي تقف حاجزاً 

نما على ما يبرهنه ويثبته لا يقوم على ما يجده من الواقع وا  الحقيقية.  والتفكير العلمي 
                                                 
(1)

Gaston Bachelard: Formation de l' esprit scientifique- contribution à une 

psychanalyse de la connaissance objective. 

التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية(، ترجمة: د.خليل أحمد  ، مساهمة فيتكوين العقل العلميغاستون بلشلار: 

 .11، ص: 5001 :والتوزيع،الطبعة السادسة، بيروت خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
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ليست في التقبل الخامل الكسول  من معرفة لهذا الواقع.  والعلمية أو النزعة العلمية،
 نما في العمل الجاد البناء القائم على روح النقد والمنهجية والمنطق.وا  

بالانفجار المعرفي  تبرز أهمية التفكير العلمي في عصرنا الحالي الذي يتميزو 
ن التفكير العلمي يعتبر ا فإنتاج المعلومات وزيادة المكتشفات الجديدة، لهذإ والتسارع في

رة، والثورة المعرفية العارمة، أحد الوسائل ان لم يكن أهمها للتعامل مع التغيرات المعاص
طرق المعارف و كافة أنواع حداث، وطريقة للتوصل الى لأنه أسلوب للبحث في الكون والأ

 استخدامها.
 

 بدراسة القانون: علاقة التفكير العلمي:انيالفرع الث
يتناول علم القانون إشكالات أو ظواهر قانونية، ويدرس مواضيع متنوعة تنتج 

والتي يدخل في إطار كل لي، ين الدولي والمحديعن تطبيق القواعد القانونية، على الصع
 من الفروع التي تعالج تلك الظواهر القانونية.  العديد منها

الباحث هي وضع قوانين ن غاية التفكير العلمي الأساسية التي يسعى إليها إ
نظرية يمكن تطبيقها في العلوم الطبيعية بشكل يمكن الانسان من السيطرة على الموارد 
الطبيعية، ووضع القواعد القواعد القانونية والاجتماعية الأخرى في المجال الاقتصادي 

 .(2)التقدم والازدهار والاستقرار الاجتماعي كل ذلك بقصدوالتربوي وغيرها، و 
تقديم الأدلة والبراهين يساعد دارس القانون على من هنا يأتي التفكير العلمي ل

ية، والفرض استخدامه الملاحظة والتحليلبف ومواقفه من تلك الظاهرة. على صحة آرائه

                                                 
(1)

 .41، ص: 5006 :، دار الكتاب القانوني، القاهرةالقانونية مناهج البحث العلمي في العلومد. مسعد زيدان:  
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مبنياً على أدلة أو موقفاً رأياً يستنتج بحيث  ،واقعة معينة يستطيع أن يثبت أو ينفي
  .(2)ثباتهاوا  وبراهين قانونية يمكن التحقق منها 

 
 :ويهدف هذا التفكير عند المبتدئين بدراسة القانون إلى

عادة لعلمية من مصادر متنوعة، ومن ثم إ تدريب الطالب على جمع المادة ا .2
 ترتيبها بتسلسل منطقي يؤدي الى نتيجة محددة.

المسؤولية وتدريبه على الأمانة في البحث عن  تعويد الطالب على تحمل .6
 .بنفسه المعلومات

 تشجيعه على البحث في المكتبات العادية والالكترونية أو الافتراضية. .3

 والفهم بدلًا من الحفظ ) التكوين بدلًا من التلقين(. تعليمه على الدقة في العمل .4

 تدريبه على التعبير عن أفكاره الخاصة بشكل أحسن. .9

 .(6)حبة العمل العلمي والإخلاص لهمتكريس  .2

 
ويتم ذلك من خلال ما يسمى بالبحث القانوني الذي هو أحد أشكال البحث العلمي 

التي "هي مجموعة قواعد يضعها الانسان لتقنين عمله ومن  جياتهويعتمد العديد من منه
لذلك يمكن إخضاع القواعد القانونية لنوع من منهجية التفكير  . (3)ثم القياس عليها"

التي سنتحدث عنها ويفترض في هذه الحال أن نلجأ إلى مناهج البحث العلمي العلمي، 
 تاركين الحديث عن البحث القانوني للفصل الثالث من هذا القسم. ،التالي في المبحث

 

                                                 
)1 (

 Behoth.http://www.moqatel.com\openchare\ op. cit..  
(5)

 .41، ص: )م.س.ذ.(، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
)3(

  Behoth.http://www.moqatel.com\openchare.\op. cit. 

http://www.moqatel.com/openchare/
http://www.moqatel.com/openchare./
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 :المبحث الثاني

 مناهج البحث العلمي
 

هو مجمل الاجراءات والعمليات الذهنية التي يقوم بها الباحث لاظهار  المنهج
تحاول  ،عدة تعريفاتالبحث العلمي فله الاشياء أو الظواهر التي يدرسها، أما  حقيقة

خلال الربط ما بين كلمتي البحث من تحديد مفهومه ومعناه، فالبعض حاول تعريفه 
" إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني المنظم حول  :ن البحث العلمي هوفقالوا إ ،والعلم

ضايا، بالتفتيش والتقصي عن المبادىء أو العلاقات التي مجموعة من المسائل أو الق
 .(2)تربط بينها، وصولًا إلى الحقيقة التي ينبني عليها أفضل الحلول لها"

هو وسيلة " رأوا أن البحث العلمي: كانوا أكثر عمقاً في تعريفهم ف خروالبعض الآ
كتشاف معلومات بغرض ا تعلام والاستقصاء المنظم والدقيق، الذي يقوم به الباحث،للاس

و تحقيق المعلومات الموجودة بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أ أو علاقات جديدة،
 .(6) "خطوات المنهج العلمي في هذا الفحص والاستعلام الدقيق، على أن يتبع ،فعلاً 

 في اهب المسلم الأمور من تطبيقها  وأساليب لعلميا البحث منهجية أصبحت وقد
 معالجة في استخدامها انتشار إلى بالإضافة البحوث، ومراكز الأكاديمية المؤسسات

 ميادين على صراً تقم العلمي البحث يعد لم حيث عامة، بصفة تمعلمجا تواجه التي اكلالمش
                                                 

(1 )
، 5000 :دار النهضة العربية، القاهرة، الأصول المنهجية  لإعداد البحوث العلميةد. أحمد عبدالكريم سلامة: 

 .11ص: ،لىالطبعة الأو
(5)

 .11، ص: 1611 :الكويت ،، وكالة المطبوعاتاهجهأصول البحث العلمي ومنأحمد بدر: د. 
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التي تعتمد ، القانونية ومنها الانسانية لومالع مجالات إلى تعداها بل  اوحده الطبيعية العلوم
 البحث العلمي. ومناهج طرق 

المنهج الميتافيزيقي ك المناهج الفلسفية وتتعدد مناهج البحث العلمي بتعدد
 والإستقراء : مثل منهج الإستنباطالمناهج المنطقية المشتركة و ، والمنهج الجدلي

 منهجوالمنهج التجريبي و المنهج الرياضي كالمناهج العلمية المشتركة : و ، والإستدلال

 .إلخ الملاحظة
سبل  وهي كلها  ( : بكل علملمناهج العلمية الجزئية ) الخاصة هذا إضافة إلى ا

ناهج تصلح ختلاف العلوم، حيث هناك مباتختلف  توصل الباحث إلى الحقيقة لكنها 
 نسانية.تصلح للعلوم الا للعلوم الطبيعية، وأخرى 

  
الاستنباطي والمنهج المقارن والمنهج هناك المنهج  ،الحقوق مثلاً ففي علم 

ننا نبحث في أ وبما  .هج التاريخي وغيرهنلى المإ إضافة  ،والمنهج الوصفي التحليلي
المجال ستقتصر دراستنا على تلك التي يمكن الاستعانة بها في  ،القانونية هجيةنلما

أن يتبع أحد هذه المناهج أو بعضها أو حتى جميعها  طالبحيث يمكن لل ،القانوني
ضمن مجموعتين: المجموعة  المناهجسنقوم بتصنيف هذه . القانوني لإنجاز البحث

 العمليات العقلية )المطلب الاول(.التي تبنى على أساس المناهج المشتركة ولى هي الأ
جرائي )المطلب الإي التي يتم اختيارها على أساس الأسلوب والمجموعة الثانية ه

 الثاني(.
 

 :الأول المطلب
 العقليةالمناهج 
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لمناهج على أنواعها أن تلك التي تبنى على أساس العمليات يستنتج من دراسة ا

مة ل في نطاق أصول وقواعد منظعقلية التأملية هي المناهج التي يسير فيها الالعق
المعرفة.   الحصول علىلحقيقة أو ومرئية ومقصودة من أجل اكتشاف ما يمكن من ا

نواع أتعرضها فيما يلي مناهج مشتركة في كل سوتعتبر هذه المناهج التقليدية التي سن
 العلوم تقريباً ومن جملتها العلوم الانسانية التي منها علم القانون.

 
 

 ( inductive method) :الاستقرائيالمنهج الفرع الاول: 
، ويعنى هذا الأسلوب بالتجريبييسمى هذا المنهج بالمنهج التأصيلي، وأحياناً 

ا يسري على باستقراء الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعمم على الكل باعتبار أن م
ى الكليات فجوهر المنهج الاستقرائي هو الانتقال من الجزئيات إلالجزء يسري على الكل؛ 
 . أو من الخاص إلى العام

حث الاستقرائي بعملية ملاحظة الجزئيات والحقائق والمعلومات ايقوم البأي 
. وقد أخذ  "سقراط" فيما بعد التي تساعد في تكوين إطار لنظرية يمكن تعميمها ية،الفرد

. لكن (2)بهذا الأسلوب, وتعرف على نوعين منه: الاستقراء التام والاستقراء الحدسي
                                                 

هو تتبع الاستقراء التام:  - 1الاستقراء التام والاستقراء الناقص.ينقسم الاستقراء إلى قسمين هما:  (1)

جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه. كما لو أردنا أن نعرف: هل أن من بين الطلبة  في السنة 

فإننا نستقراء كل طالب موجود في القاعة استقراءً كاملا حتى ننتهي إلى نتيجة. الأولى طلاباً أفريقيين. 

هذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل لجميع جزئيات الكلي والانتهاء إلى النتيجة منه يسمى 

وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه. الاستقراء الناقص:  - 2)الاستقراء التام(. بـ

أراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات، فإنه يجري التجربة على بعض  كما لو

الغازات، وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات )موضوع التجربة( قلّ حجمها وكلما 

لتي نقص الضغط زاد حجمها بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة، يتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية ا

)كل غاز إذا  قاعدته العامة: –على ضوئه  –لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيضع 

زاد الضغط عليه قلّ حجمه وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة 
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", الذي David Hume" "دقة وتحديدا عند "هيومعملية الاستقراء أخذت معنى أكثر 
تعتبر مقدمة إلى قضية و  ا جزئية تؤدي إلى وقائع أو ظواهر،صها بأنها: " قضايلخ  

 .(2)"ويمكن اعتبارها نتيجة تشير إلى ما سوف يحدث عامة،

ولعل من أشهر أمثلة الاستقراء ويعتبر المنهج الاستقرائي منهج العلوم الطبيعية، 
 من النتائج والحقائق.  (Issac Newton) سقوط التفاحة وما استنتجه العالم نيوتنحادثة 

عادة ما ينتهي بمجموعة من ويتفق الباحثون على أن البحث الاستقرائي 
 ياتثم تحقيق هذه الفرض يع تفسير تلك الملاحظات والتجارب،التي تستط الفرضيات،
البحوث الاستقرائية تساهم في التوصل إلى الإجابات عن الأسئلة . و (6)بعد اختبارها

فمثلًا يقوم الباحث بدراسة  .ولماذا أين ماذا، متى، كيف،التقليدية المعروفة: من، 
المسائل القانونية الجزئية أو الفرعية المتشابهة دراسة معمقة وذلك بغرض الكشف عن 

العلة والمعلول، أو بين السبب والمسبب، ثم القاسم المتشرك بينها، ومن خلال الربط بين 
 يخلص من ذلك إلى وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة تحكم هذه المسائل.

لاجتماعية في دراسة العديد من الظواهر االاستقرائي طبق المنهج التجريبي 
ث والدراسات لأبحامثل ا -مع بداية القرن الثامن عشر -وغيرها والقانونية والإدارية

تقسيم العمل  وعلاقة القانون بمبدأ ،لاقة القانون بالحياة الاجتماعيةعالمتعلقة ب
لدراسات الخاصة وا ،الجريمة وفلسفة التجريم والعقاب وتلك المتعلقة بظاهرة ،الاجتماعي
 السياسات التشريعية والقضائية.   عدادا  بإصلاح و 

                                                                                                                                

ساوي معينة(.وهكذا العالم الرياضي متى أراد معرفة: هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث مت

الساقين متساويتان أو لا؟ فإنه يقيم البرهان على مثال واحد أو مثالين، ومنه يعمّم الحكم إلى جميع 

)كل مثلث متساوي الساقين، زاويتا  فيضع القاعدة العامة التالية:جزئيات المثلث متساوي الساقين، 

 القاعدة فيه متساويتان(.
(1)

، ص: 1614 :الرياض ،، دار العلوم للطباعة والنشربحث العلميأساسيات الحنان عيسى و د.غانم العبيدي:  

190 . 
(5)

 .55ص:  ،الطبعة الثانية، 1611 :عين شمس، مطابع سجل العرب، البحث العلميد. محمد عفيفي حمودة:  
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للمنهج التجريبي, في الوقت  وتطبيقاً وأكثر فروع العلوم القانونية والعلوم الإدارية قابلية 
لطبيعتها الخاصة  نظراً  ،والقانون الإداري  ،علوم الجنائيةالقانون الجنائي والهو الحاضر 

لمية وتطبيقية واجتماعية من حيث كونها أكثر فروع العلوم القانونية والإدارية واقعية وع
الواقع لتفاعل المباشر مع وا تغيرالحركية و الحيوية و بالتتميز كونها إلى  ، إضافةووظيفية

 .(2)السريع التطورو والمتداخل والمعقد   المحسوس
هي ما يمكن تطبيقه في مجال الدراسات  يولعل أهم مجالات هذا المنهج البحث

تتمثل في استقراء اتجاهات التاريخية للنظم القانونية المقارنة المعاصرة أو القديمة، والتي 
ي تحكم الموضوع. مثال ذلك بيان القاعدة العامة التتمعين لأحكام القضاء في موضوع 

أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالرقابة على أعمال الإدارة، أو أحكام القضاء  استقراء
 المتعلقة بفكرة الرقابة على دستورية القوانين.

 
 (   deductive method)  الاستنباطي: المنهج :الثاني الفرع

 

وهذا المنهج هو على  ،أو اسم القياس اسم المنهج التحليلي يطلق عليه أيضاً 
ن المنهج الاستنباطي يبدأ من حيث إالسابق، عكس المنهج التأصيلي )الاستقرائي( 

الحقائق الكلية لينتهي إلى الحقائق الجزئية، أي من العام إلى الخاص، فالباحث عندما 
بتطبيقها على الحالات الخاصة  يسلك هذا المنهج البحثي ينطلق من قاعدة عامة ليقوم

 لاستقرائي الذي يتبعه التجريبيون،يسير في اتجاه معاكس للتفكير ا نه أي أ أو الفردية.
 له. وهذا يعني أنه مكمل للأسلوب الاستقرائي وليس مناقضاً 

العامة من المبادئ  ،هذا الأسلوب بصورة منطقيةالذي يعتمد  ،وينتقل الباحث  
لى استنتاجات إلى الجز  على البديهيات والمسلمات العلمية،والنتائج التي تقوم  ئيات وا 

                                                 
(1)

 109-61، ص:)م.س. ذ.(،أصول البحث العلمي ومناهجهد. أحمد بدر:  
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ثباتها عن طريق فالأسلوب الاستقرائي يهدف إلى التحقق من ا فردية معينة؛ لفروض وا 
ثم يعمل  الذي ينشأ من وجود استفسار علمي، أما الأسلوب الاستنباطي فهو الاختبار،

 والمعلومات وتحليلها لإثبات صحة الاستفسار أو رفضه. الباحث على جمع البيانات
قواعد في مجال  ،الذي يعتبر منهج العلوم الرياضية ،كن استخدام هذا المنهجموي

لأدلة أو القواعد الممكن خاصة التحقيقات الجنائية للتوصل إلى او  ،الإجراءات الجنائية
 تطبيقها.

ائي إلى قواعده العامة ليرى أن يستند الباحث في مجال القانون الجن :مثال ذلك
الأموال، وجرائم تبييض مكانية تطبيقها على الظواهر الإجرامية الحديثة مثل مدى إ

 الاعتداء على برامج الكمبيوتر.
 

الأستقرائي  -بين المنهج التأصيلي عدم انقطاع الصلة ولابد من الإشارة إلى 
هو  الآخر، فإذا كان المنهج الأول منهما يكمل ن كلاً ، لأالاستنباطي - ليوالمنهج التحلي

هو الطريق نحو تطبيق هذه القواعد على  واعد العامة، فإن الثانيالطريق نحو تكوين الق
لذلك فإن الباحث في مجال القانون  ة لاختبار مدى فعاليتها وصوابيتها.الحالات الفردي

 عداد بحثه.بكلا المنهجين لإعادة يستعين 
دة فالاستقراء عا بادلية بين الاستقراء والاستنباط؛ويمكن القول أن هناك علاقة ت

 ياس يبدأ من حيث ينتهي الاستقراء،وبذلك فإن الق ما يتقدم القياس أو الاستنباط،
 بينما ق على الجزئيات للتأكد من الفروض،إلى القياس عندما يطب يحتاج  لاستقراءوا

 .(2)القياس يحتاج إلى الاستقراء من أجل التوصل إلى القواعد والقوانين الكلية
 

                                                 
(1)

 .52، ص: )م.س. ذ.(، أساسيات البحث العلميد حنان عيسى و د.غانم العبيدي:  
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 : المنهج الاستدلالي: الثالث الفرع

، ويسير )بديهية( البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بهايعرف الاستدلال بأنه: "
وهذا السير يكون  ،دون الالتجاء إلى التجربة ،ى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورةإل

أستاذ وم بها . وذلك مثل العمليات الحسابية التي يق(2)"بواسطة القول أو الحساب
والاستدلالات التي يستعملها القاضي اعتمادا على ما ، دون إجراء تجارب اتالرياضي

 لديه من قضايا ومبادئ قانونية.
وهو كل برهان  )واضحة للعقل(، والاستدلال قد يكون عملية عقلية منطقية أولية

ية سلوكية منهجية لتحصيل دقيق مثل الحساب والقياس. وقد يكون عبارة عن عمل
التسلسل المنطقي  أي يات،لعام المستخدم في العلوم والرياضوهو السلوك ا ،الحقيقة

 ،خرى تستخلص وتستنج منها بالضرورةالمنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى قضايا أ
 كس المنهج التجريبي أو الاستقرائي القائم على أساس التجربة.ع ،دون استعمال التجربة

سباب والحجج المنطقي عن طريق تقديم الأ أو التعليلالاستدلال جمالًا يتم وا  
نتوصل  اج ما، وذلك من خلال عملية عقليةلنتوصل الى استنت والمبررات التي بحوزتنا

في ثلاثة ، تظهر  نتيجتها المنطقية عدة أفكار خاصة أفكار عامة إلى ة بها من عد
 :أشكال

 
  الاستنتاج البسيط: الأول:

 ،عن واقع ما ويقة ما أهو ما يحصل بالفعل عندما نقوم بعملية برهان عن حق
كل بساطة ستنتج بفأشاباً يتخبط في دمه  شاهدت رجلًا يفر وفي يده سكيناً، ورأيتمثال: 

                                                 
(1)

 .15 :ص ،1ط، )م.س. ذ.(، مناهج البحث العلمي د عبد الرحمن بدوي: 
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عملياتنا  المستخدم بطريقة فورية في شتىهو تاج الاستنهذا و  .أن حامل السكين قد طعنه
 حاديثنا.الفكرية وأ

 
  الاستنتاج القياسي: الثاني:

والذي يطبق كآلية لحل النزاعات القانونية،  هو الاستدلال المستعار من علم المنطق
بين هذه العلاقة القائمة  ن توضحومن الضروري أ ،من ثلاث جمل هو استدلال يتألفو 

 والثالثة تسمى النتيجة: ،مهاتى والثانية تسميان المبادئ أو الأولالجملتان الأف الجمل،
 

 ة كبرى دمقمأو  امتداد أكبر = نسان فان كل إ -2
 امتداد وسط أو مقدمة صغرى  = سقراط إنسان -6
 النتيجة سقراط فان     =      -3

 

 René) الكثيرون انتقد على يد ديكارت هذا المبدأ الذي وضعه أرسطو وحبذه

Descartes) نه لا يمكن الاعتماد عليه في اكتشاف حقائق جديدة وأتباعه ورأى أ
لا يسعنا أن نه  ألاتامة إ ن القياس عملية منطقيةوخاصة في حقل العلوم.  وبالفعل فإ

 المغالطات مثلًا: لى شتىنها تقودنا إنعتمدها بشكل دائم لأ
 

عاقل؛ استنتاج منطقي سقراط  ذاً إ -سقراط إنسان  -كل إنسان حيوان عاقل  .2
 وصحيح. 

الفلاح رأسمالي؛ استنتاج  -الفلاح متملك  -رأسمالي هو  نسان يملككل إ .6
 منطقي خاطئ.

 



 

29 

ولنا عودة إلى كيفية تطبيق هذا المنهج في حل المسائل القانونية في الفصل الأول 
 من الباب الثاني. 

 
  الاستنتاج الرياضي: الثالث:

الجمل التي تكونه كبرهان عن عملية ما وقد يتخذ عادة عتمد على علاقات بين شتى ي
 شكل القياس مثل الموازاة بين مثلثين في علم الهندسة.
في  تكمن قيمتهالتفكير البشري و  استعمال الاستنتاج:  الاستنتاج يعد عملية من عمليات

لكن هذه الحقيقة المنطقية ، نسجمة نحو برهان حقيقة منطقيةنه يقودنا بطريقة منطقية مأ
ي مضمون وجودي وتدل فقط على اعتداد العقل لا علاقة لها بأتبقى حقيقة صورية أي 

أي بالعودة الى خرى هي عملية الاستقراء، أتدلالية بممتلكاته ما لم تتصل بعملية اس
 هج الاستنباطي. الذي يتكامل كما ورد أعلاه مع المنالمنهج الاستقرائي 

 تعتمد كلها على طريقتي أو منهجي التحليل والتركيب والاستنباط كالاستقراءوالاستنتاج 
أثناء تطبيقها العملي في  التصنيفات التقليدية لمناهج البحث العلمين يعتبران من ياللذ

 :العلوم القانونية
 

 ـ المنهج التحليلي: أولاا 
وهو يستهدف الكشف عن  ،المنهج التحليلي الاكتشافي أو منهج الاختراع يسمى

سط عناصره بغية التمعن في بأما الى  هو الطريقة التي تتم بها تجزئة موضوعو  ،الحقيقة
ذا كان هناك التحليل التجريبي المتبع في العلوم الطبيعية ا  .  و دراسته والتعمق في معرفته

فكار لأالمجرد وهو المتبع في استخلاص اكالفيزياء والكيمياء فهناك التحليل النظري 
ويستعمل كثيراً في  .وضاع الاجتماعية والسياسيةيز بينها وبخاصة في دراسة الأيوالتم
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ساسية حيث يكمن المعنى ظهار وتبيين الخصائص الأإمح لنا بنه يسبحاث القانونية لأالأ
فالتحليل طريقة  ؛حكام واجتهاداتأو أيفسر ما ندرسه من قواعد قانونية و السبب الذي أ

 تفسيرية يعتمدها الاستدلال.
فهناك عناصر أولية لا يمكن تحليلها ويجب اعتمادها  ،لكن للتحليل حدوده

ر يكمسلمات فكرية أو كمبادئ )المبادئ العامة للقانون( وحدود التحليل هي حدود التفك
 واعتداده بقدرته.

 
  :المنهج التركيبيثانياا: 

هو يستهدف تركيب وتأليف الحقائق التي تم و المنهج التركيبي أو التأليفي  يسمى
خر بمعنى آ بهدف تعميمها ونشرها للآخرين. كاكتشافها عن طريق المنهج التحليلي. وذل

ما أن يأتي لاحقاً لتحليل إوهو  ،جزاء المتفرقة من كل متجانسهو عملية جمع الأ
و تجميع عناصر أولية متفرقة وجدت كذلك. في التحليل أ أجمع ما تجز حاصل فيعيد 
اء يالفيزياء والكيمكريبية الطبيعية اعتمدت في العلوم التجالتي هي وهذه الطريقة 

الاجتماعية ومنها عتمده في العلوم نهناك التركيب النظري الذي . و )التركيب التجريبي(
 ،ً لتكون كلًا متألفاً متجانسافكار والمعلومات راء والأالآ ىجمع ما بين شتنالقانون عندما 

التركيب بالعملية  ىسمتفكار أو حال وجود تناقض وتعارض فوفي حال تصارع الأ
 .(Dialectiqueالجدلي )

بقاء عملية إالقيام به حتى اللانهاية بل يجب والتركيب كالتحليل لا يمكننا 
ولا  .ونسبيته ليهإدة مع الاعتراف بحدود ما توصلنا التركيب منفتحة على معطيات جدي

لى إفنحن نسعى  ،أو في معرفة ما ،الحقيقة في عملية ما ن نحصر المطلق أوأيمكننا 
حياناً بين عدة أبحاث بل نجمع هذا لا نعتمد منهجية واحدة في الأالحقيقة... ل
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  . (2)منهجيات
 

 
  :الثاني المطلب

 ةـرائيـجج الإـاهـالمن
 

ن هناك أنواعاً اخرى من مناهج فإ ،ضافة إلى المناهج العقلية المشتركةبالإ
ة أحد العلوم مثل جرائي المعتمد في دراسبحث العلمي والتي تتنوع وفقاً للأسلوب الإال

اجتماعية  إبراز وتحديد الفوارق بين ظواهرالذي يهدف بصفة عامة إلى  المنهج المقارن 
ثير العوامل المختلفة عليها، وهناك المنهج الوصفي والمنهج التاريخي همها ومعرفة تألف

 يستعملان كثيراً في الأبحاث القانونية إلى جانب المنهج المقارن. اللذان 
 

 Comparative Method:المنهج المقارنالفرع الأول:
هو المنهج الذي يعتمده الباحث للقيام بالمقارنة بين قانونه الوطني وقانون أو 

، أو القانون الفرنسي عدة قوانين أجنبية أو أي نظام قانوني آخر، كالشريعة الاسلامية
بيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينهما فيما يتعلق بالمسألة القانونية محل البحث، توذلك ل

 بهدف التوصل إلى أفضل حل لهذه المسألة.
 قانونية والاجتماعية،الدراسات ال في واسعاً  يستخدم المنهج المقارن استخداماً 

ا في بعض المجالات مقارنتهأو  ات،مجتمععدة في  لاجتماعية ظاهرة االكمقارنة 
 الاقتصادية والسياسية والقانونية.

                                                 
(1)

، المدرسة الحربية،  16-11-11-19: رقم محاضرات في مادة الفلسفة وعلم المنطقد.لطفي  خير الله:  

 . 1614بيروت، 



 

32 

والتحكم في موضوع  ،التعمق والدقة في الدراسة ويتيح استخدام المنهج المقارن،
احدا من ندرس جانبا و  فعلى سبيل المثال يمكن أن ،وانبهالبحث والتعمق في جانب من ج

 .فرنسا ولبنان بين مقارنة الرقابة على دستورية القوانين : مثلاً  جوانب القانون الدستوري 
ات كل موضوع من موضوعات ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميز 

ظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما.  المقارنة،  وا 
إلى تطور علم السياسة مثلا مدين الإنساني فعملية المقارنة قديمة قدم الفكر و 

استخدمه اليونان الذين مثلت لديهم الدول اليونانية )  حد بعيد للمنهج المقارن، حيث
وقد قام أرسطو  ظمتها السياسية عن طريق المقارنة،لدراسة أن المدن اليونانية ( مجالاً 

ة منهجية في علم ويعتبر ذلك ثور  ،من دساتير هذه المدن دستوراً  290ة بمقارن
 ر في المناقشة،كما استخدم كل من أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوا .(2)السياسة

 . (6)قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاشب
ل إلى قانون حمورابي, فلو عدنا على سبيل المثاعلى الصعيد القانوني، أما 

نه قد توصل إلى لك قد استخدم المنهج المقارن،دو أنه على الرغم من أنه لا يب سنلاحظ
أي أنه بعد المقارنة بين  عادات وأعراف وحقائق كانت سائدة، إلى هذا القانون استناداً 

 إلى القانون المذكور.حمورابي العادات والنظم السياسية والاقتصادية توصل 
وذلك  خلال القرن التاسع عشر، معتبراً  ولقد عرف القانون المقارن تطوراً 

ثم بانعقاد المؤتمر الأول للقانون  ،2021لتشريع المقارن" بباريس سنة بتأسيس " جمعية ا
. وتهتم دراسة القانون المقارن بوجه عام بمقارنة قوانين 2100المقارن بمدينة باريس سنة 

أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها، مما يمكن الباحث بلدان مختلفة من أجل استخلاص 

                                                 
(1)

 .514ص:  ،1661 :مطبعة دحلب، الجزائر، التفكير العلمي والمنهجية حسن ملحم: 
(5)

 .91ص:  ،الطبعة الأولى ،5001، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر: منهج البحث العلميخالد حامد:  
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ع أمام المشرع أفضل الحلول ليستعين بها إذا ما أراد أن يعدل القوانين القائمة من أن يض
 أو يضع قوانين جديدة. 

 وبناءً واحتل منهج البحث المقارن أهمية خاصة في مجال الدراسات القانونية، 
كميدان من ميادين البحث والدراسة، وكعلم قائم على ذلك فقد ظهر القانون المقارن 

ويرتبط باستخدام هذا المنهج  اً من موضوعات الدراسات القانونية،موضوع وأصبح بذاته،
 .(2)في دراسة وتفسير مختلف فروع القانون 

منهج المقارنة الأفقية الذي يقوم على بحث المسألة في يعتمد أن لباحث ويمكن ل
كل قانون على حدة، بحيث لا يعرض لموقف القانون الآخر حتى ينتهي من بحث 

 في القانون الأول.المسألة 
يتناول كل جزئية من جزئيات  حيث، اد منهج المقارنة العاموديةاعتمكما يمكنه 

ن منهج المقارنة كن القول إالبحث في كل القوانين التي يقارن بينها في آن واحد. ويم
إضافة إلى  ا عن التكرار وتقطيع أوصال البحث،أفضل من الأفقي لأنه يبعدن العامودي

لى حسن وسهولة إدراك أوجه الاختلاف أو الاتفاق بين القوانين التي تتم أنه يؤدي إ
  المقارنة بينها.

ما تزال تشهد و  ،همية منهجية القانون المقارن ليست محل نقاشأ ن إوحالياً ف
، وقد قارن مبالقانون المستجدة حياً ومكثفا حول التوجهات النقاشاً عاصرة السنوات الم

 امين هم مقارنون فكل المح، رجال القانون من من يعارضها هذه النقاشات حتى ألهمت 
فهم  الحصول على استنتاجات في قضية ما. ن أو يحاولو  اً تمييز  ن عندما يجرو  تلقائياً 

نقاط التشابه يجاد إا من خلال بينه اً حكام المحاكم ويجرون تقاطعأيقارنون بين 
 حكام والنصوص القانونية والاجتهادات السابقة.أو المقارنة بين الأ ،والاختلاف والنظر

                                                 
(1)

 .519، ص: )م.س. ذ.(، التفكير العلمي والمنهجيةحسن ملحم:  
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 .البشرية القانون المقارن يشكل ما هو امتداد للطبيعة لذا يمكن القول إن
  

" فون جوهرنغ رودولف"ما قاله  المنهجية المقارنةوأفضل تعبير عن أهمية 
(Rudolf Von Jhering ) :"بغياب  .....تفكيربن التفكير بدون مقارنة هو ليس إ

"أنا وعن مجالات المقارنة يتابع:  ."كذلك التفكير العلمي والبحث العلمي يغيب المقارنة
 ،يأتي أمامي ءة التي تجعلني اقارن كل شيظملك الخاصة أو الميزة غير المحظو أ

 . (2)"الأجنبي مع الوطني، أو الماضي مع الحاضر
 

 Descriptive Method:المنهج الوصفي:الفرع الثاني
نه " أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات المنهج الوصفي بأيعرف 

كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من 
أجل الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينسجم مع 

 .6المعطيات الفعلية الظاهرة"
على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها وتحليلها ويقوم المنهج الوصفي 

هو دراسة وتحليل وتفسير الظاهرة سيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة. بمعنى آخر وتف
بهدف الوصول إلى  وأبعادها وتوصيف العلاقات بينها، من خلال تحديد خصائصها
 وصف علمي متكامل لها.

وقد الثامن عشر ميلادي.  لقرن في نهاية ا منهج البحث الوصفي عند الغرب نشأ
وكذلك  راسات المبكرة في فرنسا وانكلترا،بعمليات المسح الاجتماعي وبالد ارتبطت نشأته

                                                 
(1)

 http://goliah.ecnext.com-- publication of Global Jurist Frontiers Date: 02-sep- 

2004. 
(5)

 .2، ص:1، ط:)م.س. ذ.(، مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي:  
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من خلال  وتطور في القرن التاسع عشر، بالدراسات الأنثربولوجية في الولايات المتحدة،
م.( 2002-2006)( F. Playالدراسات الاجتماعية التي قام بها فريدريك لوبلاي )

بإجراء دراسات تصف الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة في فرنسا. ولكن 
 .هام في المنهج الوصفي كان في القرن العشرينالتطور ال

لها المنهج الوصفي ويستطيع المتتبع لتطور العلوم أن يلمس الأهمية التي احت
موضوعيا  وصفاً  ووصفها اهر الاجتماعية،ئمته لدراسة الظو نظراً لملا في هذا التطور،

 باستخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي. خلال البيانات المتوفرة من
لدراسة مناهج البحث الاجتماعي ملاءمة  وأهممن أكثر  ييعد المنهج الوصفو 

إذ  ،ح لهذا الواقعالخطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحييشكل وهو  ،لواقع الاجتماعيا
تصور بكل دقة كافة ظواهره نصف و فنمن الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع،  يمكننا
 .وسماته

لذلك فهو يشتمل على عدد من المناهج الفرعية والأساليب المساعدة, كأن يعتمد 
 .(2)مثلا على دراسة الحالة أو الدراسات الميدانية أو التاريخية أو المسوح الاجتماعية

 
تحديد  -2 وهي: المنهج الوصفيعدة مراحل أثناء تطبيقه ب يمر الباحثو 
تحديد طرائق  -4اختيار عينة مناسبة، -3صياغة فرضية معينة لها،  -6، المشكلة

ستبيان، اختيار أدوات البحث ) كالا -2، ةتصنيف البيانات للمقارن -9، جمع البيانات
 تحديد النتائج. -2أو المقابلة أو الملاحظة(، 

 

                                                 
(1)

 .111، ص: 1619 :ار المعارف الجامعية، الإسكندرية، دعلم الاجتماع والمنهج العلميمحمد علي محمد: 
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حول قضية أو  اسات في هذا المجال إلى استطلاع الرأي العاموتهدف الدر 
 المجال السياسي، عدة اتجاهات منها: حوثوقد اتخذت الب مسألة ذات طابع عام،

تأثير عقوبة  :مثلاً  ،ويمكن استعمالها في المجال القانوني ،الاجتماعيو  الاقتصادي،و 
 نسبة الجرائم في مجتمع ما.عدام على الإ
 

 المنهج التاريخي:   الثالث:الفرع 
أنه: تعريف عام ب هامن ،عدة تعريفات عامة وخاصةالمنهج التاريخي عرف 

كأساس لفهم  ،ية"الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخ
 .(2)"والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل ،المشاكل المعاصرة

الأدلة المأخوذة من الوثائق والسجلات مع  وضع: "هوأدق و ومنها تعريف 
نتائج التي تؤدي إلى والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين ال ،بعضها بطريقة منطقية

وتقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة أو على الدوافع  ،حقائق جديدة
 . (6)والصفات الإنسانية"

بحث والكشف يقوم بال منهج بحث علمي،ي هو ن المنهج التاريخويمكننا القول إ
الموثقة، من خلال تحليل وتركيب الأحداث والوقائع الماضية  عن الحقائق التاريخية،

  .نظريات وقوانين عامة وثابتة نسبياً على شكل علمية عامة  وا عطاء تفسيرات 
يعتمد هذا المنهج البحثي على دراسة المسألة محل البحث في القوانين القديمة و 

ن أجل فهم حقيقتها في القانون المعاصر. فاعتماد هذا المنهج يساعد الباحث على فهم م

                                                 
(1)

، مكتبة عين شمس، الماجستير والدكتوراهدليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل : د. سيد الهواري:  

 .496، ص: 1ط: ،1612:القاهرة
(5)

 ،أصول البحث العلمي ومناهجه: الذي ورد في مرجع الدكتور أحمد بدر السابق Hillway Tyrusتعريف  

 بالهامش. 512ص 
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فعندما يتناول الباحث القانوني موضوع  ضر من خلال دراسة وملاحظة الماضي؛الحا
الوكالة مثلًا كأحد أنواع العقود، يبدأ بحثه بدراسة التطور التاريخي لفكرة الوكالة في النظم 

ن القضاء قد يلجأ إلى المنهج أ ، كماى التنظيم القانوني الحاليإل ولاً ة وصالقانونية القديم
الواجب  -في حال غموض النص – التاريخي للوقوف على حقيقة النص القانوني

 .المعروض التطبيق على النزاع
 

حوث يضطلع المنهج التاريخي بدور هام وأساسي في ميدان الدراسات والب
ائع والأحداث والظواهر القانونية، المتطورة التي تتمحور حول الوق العلمية القانونية

 باعتبارها وقائع وأحداث وظواهر إنسانية في الأصل.والمتغيرة، 
 يمة  والماضية،أمكن التعرف على الأحكام والنظريات القانونية القد وبواسطته

وني الإداري الإسلامي، لنظام القاناو  الإغريقي والروماني، مثل النظام القانوني والإداري 
 ...الخ ،الهندي الجزائري، الصيني،

 
متدرج أو سلم مامنا ميزان أيكون لقد تم استعراض هذه المناهج لكي  الخلاصة:

sliding scale ي يتم تكييفه مع غايات ذال هو المنهج  ها فضلأو  ،من المنهجيات
ويجب التمييز بين  للتضحية،مدى استعداده و البحث الخاصة والقدرات الذاتية للباحث، 

ار يللتمكن من اخت لكل بحثوالمتغيرات خصائص كل منهجية ومعرفة الظروف 
 الأفضل.
ن نرى ما هي هذه ألى إن هناك منهجية أفضل من الأخرى إلا يمكن القول و  
 واع التفكيرنأسوأ أنه لمن ا  حتمالاتها، و القانونية خاصةً غنية بمادتها وا فالعلوم المتغيرات.

مصرين على منهج مقاربة وتحليل أحادي المعيار، نظر واحدة  وجهةحلل الأمر من نن أ
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امل في استخدام المناهج الواردة أعلاه هو الذي ن التكبل إوتطبيقه على كافة القضايا، 
 .يفضي إلى نتائج جديدة وصحيحة في آن معاً 

كاستراتيجية لمعالجة الأبحاث والدراسات القانونية في إن هذه المناهج تستعمل 
ة جيهنمواضيع وتساؤلات قانونية، لكن التساؤل البديهي ما هي الطرق والأساليب والم

يتم الإجابة هذا ما س انون اعتمادها في دراسته وأبحاثه؟العملية التي يمكن لطالب الق
 عنوان منهجية البحث القانوني. تحت الثالث من هذا البابعليه في الفصل 

طرق وأساليب دراسة بد من التعرف إلى  لا، دث عن هذه المنهجيةلكن قبل التح
للنصوص ما هي المنهجية التي يمكن للطالب اعتمادها في قراءته  ؛ أيمادة القانون 
صغائه القانونية   في الامتحان.كتابته لمحاضرات و لوا 

 
 

 المبحث الثالث:
 طالبالة ـدراس ةـمنهجي

 

لى الحصول على شهادة جامعية، عى الطلاب في دراستهم القانونية إيس
كما والاستعداد لسوق العمل بالحصول على وظيفة قد تأتي تتويجاً للدراسة الجامعية، 

منهم فاننا نرى  لهذا طبيقية تعينهم في حياتهم العملية.إلى تكوين منهجية علمية تيسعون 
نسبة رسوب  لكننا مع الأسف نرى السنة الأولى مطلع كل عام دراسي.  أعداداً كثيرة في

. رغم الحماس الذي يرافق هؤلأ الطلبة أثناء دخولهم الى الجامعةفي نهاية السنة كبيرة 
التي يتبعها الطالب أثناء الدرس أو أثناء الامتحان  ق بالطرق يتعل اً عتقد ان هناك سببون

 مما يضعف قدراته التفكيرية.
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د له من أن يكتشف ولتمكين الطالب من استخدام القسم الأكبر من قدراته، لا ب
شيئاً فشيئاً مقوماتها ضمن عملية تدريب وممارسة متواصلة الحلقات ومتدرجة، وهذا ما 

بعد الإيجابية تكون أن نتائجهم لسابقين في الحياة الدراسية حيث إنراه ونتعلمه من خبرة ا
شاط. ما يكون عن الارتجال والصدفة، بل تأتي تتويجاً لحلقات متواصلة من المثابرة والن

بير، قدرتنا الذهنية في الدرس والاستيعاب والتعستخدم لهذا لا بد لنا من معرفة  كيف ن
طرق، وفي أقل ما يمكن من الحسن بأ نتوصل إلى أفضل النتائج باستخدام فكرنا وكيف

أسلوب المحاضرات و بطريقة متابعة الوقت مع الحد الأدنى الممكن من الجهد، ويتم ذلك 
 فكيف يتم ذلك على المستوى الشخصي؟ القراءة.

 
 :المطلب الأول

 :اترـــــــــــــــاضـــالمح
 

الهدف من الاستماع إلى محاضرة هو الحصول على معلومات قد لا تكون متوفرة في  
بما  المحاضراتحضور الغاية من  ويمكن تلخيص المطبوعة.الكتب أو المحاضرات 

 يلي:
وخبرته التي لا يمكن للطالب عادة الحصول لأن المحاضر سيعرض قراءاته  .2

 عليها.

متوفر ما هو الأساسية ويوضحها بتفصيل أكثر م شرح المبادئسي المحاضر لأن .6
 .الطالبلدى 

 من الممكن إعطاء مواد إضافية تقدم نقاطاً أساسية. .3

 ية تحتاج إلى توضيح أكثر.رئيس يمكن أن يكون هناك عدة نقاط .4
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مصادر المعلومات أو القراءات )أين المحاضر لحظ يقترح أو ييمكن أن  .9
 .(2)ندرس(

 
 ،صغاءا: الإستفادة القصوى من المحاضرة هناك أمران يجب تعلمهموللتمكن من الا
 وتدوين الملاحظات.

 
 صغاء:  الإالفرع الأول: 

صغاء يعتمد على ن الإإساس في القراءة هو استعمال حاسة النظر فذا كان الأإ
لكن لا يعني هذا استبعاد استعمال الحواس الأخرى.  ونعني  اً،حاسة السمع أساس

. يتطلب منا وغيرها حاضرات والشروحة استماعنا الى الدروس والممليصغاء عبالإ
، وهذا يقتضي أن لا نصغي بآذاننا فقط بل جيداً  لنستمع واعياً  الإصغاء أن نبذل جهداً 

لكلمات المنطوقة معاني االانتباه لبكل ما يمكن من حواسنا. والإصغاء الجيد يعني إعارة 
لفهم وأن نكون قادرين على فهم ما نسمع والإجابة على رسالة شفهية: التقاط الأصوات 

 خرون بالتفاعل معهم وتخزينها.ما يريده الآ
ى نقل المعرفة بأقصى ساليبها وطرقها التي تساعد علأوهذه الوسيلة كذلك لها 

صغاء صغاء، المقدرة على الإرادة الإإ :وهي ،د منهاشروط ثلاثة لا با وله ،نتيجة ممكنة
 صغاء.الإ ومعرفة

لى اكتساب المعرفة والتقاط المعلومات إنا و صغاء تعني وجود دوافع تحدرادة الإفإ
صغاء وقرار اك فائدة نرجوها من هذا الإهني أن يكون أ ،ليهإمن الشخص الذي نصغي 

                                                 
(1)

 http://www.ucs.umn.edu/counsel/self-service/study.htm 

University of minnesota/ University counseling of counseling services. 
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ولية والحشرية والميل الفطري ضور الفذاتي بالحصول على هذه الفائدة.  وهنا نذكر د
 جديد. ءغناء الفكر بكل شيإ لى إ

جواء عداد الأا  و  ،صغاء لا بد من حصر الانتباه والتركيزولتأمين المقدرة على الإ
و على الصعيد الخارجي أاللازمة والملائمة لذلك، على صعيد الوضع النفسي للمصغي 

 محيط به.ال
بالاستعداد المعنوي والمادي:  الاهتمام بالفائدة من صغاء فتكون أما معرفة الإ

، الموضوع المطروح )معلومات جديدة أو رغبة في النجاح والحصول على علامات(
بالاطلاع تتم من خلال القيام و ، ومعرفة مسبقة بالموضوع المعالج ونقاطه الرئيسية

كما سيتم  التساؤلاتالمادة وطرح بعض تصفح على موضوع المحاضرة أو بالمسبق 
فكار الرئيسية باكتشاف تصميم الدرس والأ، لأنها تسمح لنا شرحها في المطلب التالي

نه في لأ ،وراق وحاسوب وغيرهاأقلام و أاللازمة من  ةتحضير العدلى إضافة ، إويبهاوتب
( ملاحظاتفكار الرئيسية )أخذ الالأ وينصغاء لا بد لنا من تدحالة الدرس بواسطة الإ

 .صغاءبعد التعرف على عقبات الإ لجه لاحقاً وهذا ما سنعا

 
 صغاء:الإ عقباتأولاا: 

جة التي يحدثها ضساسية التي يواجهها الطالب في كلية الحقوق هي الالمشكلة الأ
المستوى  فعلىبعض اللامبالين والتشويش الذي يمنع المصغي من التركيز والاهتمام.  

ًً النفسي للمصغي هناك   ومن أبرزها: ،على عملية الإصغاءعدة أمور تؤثر سلباً
 .اختلاف السن بين المتكلم والمستمع 

 أو المهنة اختلاف في الوظيفة. 

 حرارة زائدة، قلق وهموم ضجة وتشويشالمستمع وتكيفه مع الجو ) حالة ،
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 .جامحة(

 .مظهر المخاطب الخارجي 

 .)عدم النضج الذهني والعاطفي )عدم تملك عواطفه وانفعالاته 

 للوضع العادي والمألوف(. مغايرة  ة )دوضاع الجديالتكيف مع الأ 

 
بين المتكلم  اعية:  الفروقات الاجتمفهناك على المستوى الخارجي والداخليأما 
حكام المسبقة، فكار والأالأ :في مجابهة ما ينبين شخص فرق كل ما ي، و والمستمع

 رفض التغير، القدرة على المعارضة، طريقة التعبير. لأنانية،ا

 
 صغاء:الإ عقباتطرق مواجهة  ثانياا:

قاء الذهن مستيقظاً من بإالعمل على  للتمكن من التغلب على عقبات الإصغاء يقترح
 تالية:ال النصائحب خذخلال الآ
 حكامه أفكاره و أخر كما هو:  بنفتاح الفكر والنضج العاطفي والعمل على فهم الآا

ته على اتخاذ موقف آخر وتصلبه وفقر در نانيته وعدم مقأالمسبقة المكتسبة و 
 و غناها.أمفرداته 

 ن نكون ذوي أن انفتاح الفكر وتيقظه لا يكفيان بل علينا أذ إ ،فكارتقبل الأ
 .محاضرعل مع النص ومع اللتفاباصغاء حضور في الإ

 
 صغاء:التدرب على الإ :ثالثاا 
 تمرينبالصغاء قضية تدريب وممارسة يمكن تحسينه كوسيلة هامة في الدرس الإ 

 .واصلمتال
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 المجتمع.و  صغاء من العائلة ومن المدرسةيمكن اكتساب العادات الحسنة في الإ 

  وطرق الإصغاء غير طرق القراءةصغاءن نجيد القراءة لنجيد الإألا يكفي ،. 

 التساؤلات حول ما نسمعوطرح صغاء بروح النقد يمكن تحسين الإ. 

 بواسطة التطبيق العملي تدريب الطالب على استخدام النصائح المعطاة له.  

  فكار.تجارب تبادل الأمن الطلاب في   كبر عدد ممكنأ معالاشتراك 

 اء قلخرى في حسن الإصغاء والتمارين الألتنسيق بين مختلف التمارين في الإا
 والقراءة والكتابة.

  تحسينها صغاء للتمكن من مقدرتنا على الإ طويرمكانية تإن نقتنع بأيجب
 نا.ثحسن طريقة حدينن أخرين يمكن لى الآإصغاء لإمن جديد، وبا وقياسها 

 
اً   وصايا الاصغاء العشر: :رابعاا
 نشاط وهمة.اء بصغالإ -

 لى الخطيب أو المتحدث.إنظر لا -

 بموضوعية. اءصغلإا -

 (.وجة)على نفس الم هه على مستوا بل اتصلاا -

 ولًا.أف الفكرة العامة ااكتش -

 ف الهدف من الحديث.ااكتش -

 فكار المتكلم بالمقارنة.أتعامل مع ال -

 .ى الخطيبحكم علالفي  ةها نز ال -

 يم فعالية الخطيب.يقت -

 .المستمعبدأ ينتهى المتحدث يمتى  -
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: المستمع رجل حوار، وكل حوار يقوم على الموضوعية والتواضع والصبر خلاصة

  .فكار(بالأ ثالتفكير الذاتي المتعنت )التشبخلاص ونكران والإ
 

 الملاحظات تدوين الفرع الثاني: 
اليومية كما بينت أبحاث علم النفس أن الانسان لا يستخدم  جارب الحياةتت بين

كبر ام القسم الأمن مقدراته التفكيرية والشعورية.  ولاستخدامها كلها أو لاستخدقليل الا ال
منها لا بد له من أن يكتشف شيئاً فشيئاً مقوماتها وذلك في عملية تدريب وممارسة 

النتائج  ونلمسه في حياتنا الدراسية حيث تكون متواصلة الحلقات. هذا ما نشاهده 
حلقات متواصلة  قرب ما تكون الى ثمرةأبعد ما يكون عن الارتجال والعفوية، وأ الايجابية

 من العمل والنشاط.
ذا لا بد لنا أن نعرف كيف نستخدم مقدرتنا على الدرس والاستيعاب؛ أي كيف له

نتوصل إلى أفضل نتيجة باستخدام طاقاتنا الفكرية باقل وقت ممكن مع بذل الحد الأدنى 
 ساليب فعالية.  وبأكثر الأمن الجهد 

 
بل لا بد لنا من معرفة  ،صغاءلذلك لا يكفي التعرف على منهجية القراءة والإ

 أسهل وأفضل الطرق  لتدوين الملاحظات أثناء الإصغاء للمحاضرين.
 

 تدوين الملاحظات والاصغاء: أولاا:
صغاء وتدخل في شتى نشاطاتنا لية تدوين الملاحظات مع عملية الإعم رتبطت
وقد عارضها  بالتربية والتعليم. يعتنيهميته كل من أ كّد على هذا الترابط يؤ و  ،الفكرية
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  ،الخط وتتعب الجسد وترهقه بفعل ما تتطلبه من توتر عصبي هتشو  لبعض لأنهاا
و تسلسل أفكار دون ترابط ي الأتتأف ه الطالب سمعيما ل ك دوينت وتذرعوا بصعوبة

على  حصوليل الضن الى تفو معويصعب الاستفادة منها لاحقاً.  لهذا يميل المست
 و حديث عام.أادر في محاضرة الصبطاقات أو تسجيلات عن الكلام 

 
لكن اذا تعذر الحصول على هذا الكلام فلا بد من الاعتماد على ملاحظاتنا 

 ،لى غيرنا ما لم نسجله كتابةإن نتقل ألا يمكننا ، و ة فائدتهايوتدوينها رغم صعوبتها ونسب
يكتبوا ن أأتى بعدهم دون  نونحن لسنا عظماء التاريخ الذين علموا وتركوا دروساً لم

 :هاالغاية من ، لذلك يرى أنصار تدوين الملاحظات أنشيئا
 ومخطط المحاضرة. أهدافالطالب على الحصول على  ةساعدم .2

تمثل الملاحظات تفكير الطالب وأسئلته، والتعامل مع المحاضرة والحصول على  .6
 مرجع للدرس.

 تساعد على التفكير بوضوح أكثر من النقاط المستعملة في ملاحظاته. .3

 .بدقة أكثر ولوقت أطول الرئيسية نقاطعلى تعلم وتذكر الأفكار وال ساعدت .4

)إجراء  بشكل أفضلوصياغته ومراجعته تنظيم الدرس إعادة على  ساعدت .9
 التلخيص الشخصي(.

 السيطرة على التوتر والخوف من الإمتحان.قوي ت .2

 .(2)كما تساعد على تطبيق قاعدة الدراسة على مراحل يوماً بيوم .2

 

                                                 
(1) 

http://www.ucs.umn.edu/counsel/self-service/study.htm 

University of minnesota/ University counseling of counseling services.op.cit. 
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سلوب يساعد أ مجردات ليس غاية بل ملاحظن تدوين الأتذكر دائماً ن نأ عليناكن ل
نشاطاته وبخاصة تلك التي تعتمد على الذاكرة وعلى معطيات  ىالفكر البشري في شت

 ماضية.
 

 علاقتها مع الذاكرة:ثانياا: 
بين ما يرسخ في ذهنه  ،ارن عندما يقد من ضعف ذاكرته كيمكن لكل منا التأ

خصية شالمقارنة العند أو  ،اتملاحظمن  هدونمع ما ي ،على الذاكرة فقط عندما يعتمد
تخوننا ساعة  الذاكرةف. يئاً دون فيها شنت وأخرى لم ملاحظاا فيها البين محاضرة دون  

نحتاجها وهي أقل وفاءً مما نظن ومن العبث التبجح بامتلاك ذاكرة تصور الأحداث 
 .بشكل تام والأفكار والكلمات

،  الذاكرة ترتبط بعوامل أخرى مثل السن وكثرة الهموم والمشاغل عدا عن الشرودف
النسيان عدم تنظيم الذكريات ضمن إطار  ومن أسباب ،نسى ان آفة العلم النسياننلا و 

ستعادة كلما طال بنا الزمن بالنسبة لاو  يسمح باستعادتها )معرفة المهم منها وغير المهم( 
 الذكريات كلما ازداد عامل النسيان.

من النادر أن تكون ذكرياتنا مطابقة و  ،الذاكرة  تخدع لى النسيان فانإضافة إ
وهذا ما بينه علم النفس في دراسته لظاهرة  ،هي أحياناً مشوهةو  ،للواقع الذي تعنيه

 الشهادة )أمام محكمة عن حادث ما(.
قريبة  صوراً نها عتفاصيلها المميزة وتقدم لنا من  كثيراً  لأحداثفالذاكرة تفقد ا

)مثلًا: تذكر حدث من الماضي ومقارنته تماماً لكنها غير صحيحة ، من الواقعنسبياً 
 بصورة عنه(.
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هذه الأسباب التي وردت ولغيرها علينا السعي لمساعدة الذاكرة بطريقة ذاتية في لف
 :العوامل التي يمكن أن تساعد ، ومن الملاحظات تدوين
 .تذكر ما يختص بقريب أو حبيب أو صديقمثلًا،  :العامل العاطفي .2

تنظيم الذكريات ضمن بنية بسيطة. مثلًا الرحلات  :عامل البنية أو الشكل .6
 ة.تبعبالنسبة للطريق الم

  .تذكر الأحداث أكثر من تذكرنا للأفكار والأفلام مثلاً  :عامل الصورة الديناميكية .3

في إطار يجمع ما بين الذاكرة النظرية والذاكرة  :عامل الفهم والتركيب والتنظيم .4
ها معالم عظمالذهنية مثل عامل المعالم الجغرافية والتاريخية وهي كلها في م

حكم الرئيس  أثناءي الجغرافيا أو اجتماعية )مثلًا: رؤية الجبال من السهول ف
 أو في المدينة الفلانية(. -الفلاني 

 .في إطار شخصي عامل الشخصنة في إعداد شتى الأطر والصور الديناميكية .9
 

هذه العوامل كلها إذ كلما زدنا من استعمال هذه  عزيزوفي عملية الحفظ لا بد من ت
هناك حالات لا بد لنا من تشغيل الذاكرة و  العوامل كلما زاد ترسيخ الأفكار في الذاكرة.

بصورة مستمرة مثل )القواعد والمفردات اللغوية(. لكن هناك حالات أخرى يمكن 
مثل العناوين  ،اتملاحظبتدوين الوالاستغناء عن الذاكرة عن الحفظ بها الاستعاضة 

 وأرقام الهاتف والمعلومات والنصوص القانونية على اختلافها.
، ات كمنطلق إلى أعمال أخرى ملاحظلاعتماد على ما دوناه من كما لا بد من ا

نما نعتمد ،لا نستعيد دائماً عملًا قمنا به سابقاً أو معلومات سجلناها حيث على ما  وا 
ووجودنا البشري في شتى نشاطاتنا  ،دوناه منها )ملفات المحاماة والأطباء وغيرها(

 يتطلب منا:
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بحيوية وطالما نستطيع أن نعطيها كل  أن نؤدي مهماتنا طالما نحن مندفعون  .2
 انتباهنا.

ت حول ما نقوم به من مهمات عندما نضطر ملاحظاأن ندون كل ما لدينا من  .6
 للتوقف قبل انتهائها.

 
 ات:ظملاحمجالات تدوين الثالثاا: 

تتعدد مجالات أخذ الملاحظات مع تشعب حياتنا الدراسية والمهنية والاجتماعية 
في الحياة الاجتماعية والمهنية هناك الكثير من المعلومات ف والسياحية.والاقتصادية 

واللقاءات وغيرها التي يجب علينا الاحتفاظ بها للمستقبل لأن هناك تفاصيل هامة 
كما أن هناك . إما لاستعمالها أو لإعداد دراسة أو تقرير بشأنها  ،نضطر إلى استعادتها

)وثائق،  االاحتفاظ بهعنها و خذ ملاحظات قرارات ومطالعات مختلفة لا بد من أ
 مستندات( لمعالجة موضوع مطروح أمامنا.

لا بد  ختلافها حقول نشاطات الإنسان الفكرية التياتشكل هذه المجالات على 
ال يؤدي إلى أفضل النتائج )هذه هي المنهجية فعنتهاج نظام امنها، ولذا كان لا بد من 

التطبيقية(. فأخذ الملاحظات تسمح للفرد بأن يكون سيد عمله وتسمح له بأن يقوم بعملية 
ويفكر في حلها أو ما يجب عليه القيام به.  ذاتية لكل ما يدور حوله من أحداثمراقبة 

( هالملاحظات )وتدوينوكلما تشعبت أبعاد وجود الإنسان كلما ظهرت ضرورة تسجيل ا
وخاصة الإرتباطات والالتزامات المهنية والاجتماعية والعائلية بالإضافة إلى الواجبات 

 .الدراسية
 

 واجبات الطلاب بأخذ الملاحظات: رابعاا: 
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الدراسية من تدوين شتى الآراء والأفكار والمراجع، ته في حياللطالب  لا بد 
قراءة هذه الملاحظات  يهالدروس والمحاضرات، وعلوأرقام أو نصوص القوانين أثناء 

بأسرع وقت ممكن بعد كل محاضرة أو حصة دراسية للقيام بتكميلها من الرفاق أو من 
وهناك واجبات  أو مما علق في الذاكرة ولم يدون ثم تبويبها وعنونتها وتأريخها. ،الكتب

تحقيق الحد الاقصى  على الطالب القيام بها قبل وخلال وبعد المحاضرة للتمكن من
 .الممكن من الفائدة من حضوره

 
 قبل المحاضرة:-أ

تسبق المحاضرة هي نوع من الاستعداد النفسي والمادي للتمكن التي ولى الأالخطوات 
وأهم  ،من تدوين أهم وأكثر ما يمكن من الملاحظات والاستفادة القصوى  من المحاضرة

 الخطوات:هذه 
 يجب مراجعتها قبل الاستعداد للمحاضرة التالية.إذا كان هناك محاضرة سابقة  .2

طلاع اتصفح النص أو المادة أو الدرس الذي ستدور حوله المحاضرة، لأن  .6
ية والفرعية الطالب المسبق على تصميم النص أو الدرس ومعرفة العناوين الرئيس

ولية عن الموضوع الذي سيتحدث عنه وخلاصات النص يسمح بإعطاء فكرة أ
ن يدون الب مجموعة تساؤلات وأسئلة يمكن أفي ذهن الطثير المحاضر، وي
، على أمل أن يجد لها إجابات في المحاضرة، مما يجعله أكثر أرادبعضها اذا 

 تشوقاً واستعداداً ومشاركة بالمحاصرة.

و تفسيراً، كذلك ينصح ضرة تدور حول نصوص قوانين شرحاً أاذا كانت المحا .3
يسهل فهم الأفكار التي تدور لدى الطالب و   راءتها لتصبح كلماتها مألوفةبق

 حولها في المحاضرة.
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المناسبة للمحاضرة مثل مسطرة أو أقلام على الطالب أن يجهز نفسه بالوسائل  .4
سيم الدفتر ووضع بعض حيث يمكن تقبوراق ودفاتر مخصصة لمادة ما، أو أ

ذا مثلًا إما يمكن اصطحاب آلة تسجيل .  كإلخ...ساسية والتاريخ العناوين الأ
للحاسوب مثلًا في حال وجود  CDما وافق المحاضر، أو حاسوب أو 

 .Power points ) محاضرات تعطى بمساعدة نظام النقاط الأساسية )

والجلوس في الصفوف الأمامية خاصة لمن عن وقت المحاضرة عدم التأخر  .9
التركيز، ويظهر أن الطلاب الجديين يجلسون في الصفوف في يجد صعوبة 

 .(2)مامية باحثين عن الدرس وليس عن أشياء اخرى الأ

 الاستعداد التام للبدء بالكتابة عندما تبدأ المحاضرة. .2

 
 
 

 خلال المحاضرة:-ب
، فالنوع الأول هو ن من المحاضرات التي يتلقاها الطالب في كلية الحقوق هناك نوعا

لأنه هو الذي يعنينا فتدوينها كلها لاستعمالها كمرجع، أما النوع الثاني  تطلبي الذي
التي تفرض على الطالب  أو أفكار ما في الحياة الجامعية لى شرح  درس معينيهدف إ

  الواجبات التالية:

الحضور الذهني: أي أن يبقى الذهن والانتباه متواصلين حتى اللحطة الأخيرة  .2
ساسية، وخاصة عند عدم التمكن من للمحاضرة للتمكن من تدوين الأفكار الأ

                                                 
(1)

 David M. Wark: Instant study skills at:http://www.ucs.umn.edu/counsel/self-

service/study.htm 

University of minnesota/ University counseling of counseling services. 
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وفي هذه الحالة على الطالب أن يركز  ل على نصوص مطبوعة مسبقاً.الحصو 
 ويصغي ويفكر أكثر مما يكتب. ،على كل ما يقال

تسجيل أكثر الملاحظات بأقل جهد ممكن: تدوين الجوهري والأساسي والتخلي  .6
ء والتركيز على كل ما صغاحواشي والبديهيات، وهذا يتطلب الإعن التفاصيل وال

ذا أصغينا إقبل أن يدون  يقال ليفهم لى ما لا نعرفه عندها نكتفي بتدوين . وا 
 .منها الخطوط العريضة لدراستها فيما بعد والتحقق

ندات دون أن ننسى تدوين المست ،(2)الاختصار::يمكننا استعمال المختصرات .3
لى المراجع المحددة م، والصيغ والتلاخيص، والانتباه إحداث، والأرقاوالوثائق والأ

التواريخ، وأرقام القواعد القانونية و بل المحاضر وتسجيل الأسماء المهمة من ق
 ذا كانت غير متوفرة.  ولا تكتب النصوص القانونية إلا إ .(6)بدقة

تباع تصميم مرن:  يضع كل محاضر عادة تصميماً لمحاضراته، ويمكن ا .4
ما للطالب الاستفادة من هذا التصميم على أن يقوم بوضع تصميمه الخاص في

بعد تسهيلًا للدراسة والمراجعة، لكن مع احترام الترتيب الذي يضعه المحاضر 
التصميم الذي أعده المحاضر للاستئناس لأفكاره. وهنا ينصح بالحصول على 

لاحقاً، حيث يقوم الطالب بصياغة به الخاص  هتصميمالطالب عداد به أثناء إ 
 بربط النقاط ببعضها البعض.الأفكار التي دونها بلغته الخاصة، وبشكل يسمح 

الترتيب: ترتيب الصفحات بشكل يسمح باستكمال المعلومات الناقصة أو  .9
ما من (3)المشكوك بصحتها .  وذلك إما من أفكار شخصية يتذكرها الطالب وا 

                                                 
(1 )

 .و ق.م.ع. بدلاً من: قانون الموجبات والعقود ،مثلاً: ق.أ. م. ج. بدلاً من:قانون أصول المحاكمات الجزائية
(2)

 http://www.ucs.umn.edu/counsel/self-service/study.htm 

University of minnesota/ University counseling of counseling services. op.cit. 
(1)

بعض الطلاب يقسمون دفترهم قسمين: قسم على اليسار لملاحظات المحاضرة وقسم آخر لملاحظات القراءة  

 وللمقارنة.
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الزملاء حيث يمكن التعاون بين الطلاب في تدوين الملاحظات ومقارنتها لاحقاً، 
ات الناقصة من المحاضر أو من المراجع أو كما يمكن الحصول على المعلوم

من كتب محددة.  ويمكن للطالب في حال الشك أوعدم الاستيعاب  أو عدم 
 .لاحقاً أو للتأكد منها سئلة لاستيضاحها أ موافقة الأفكار لرأيه أن يدون 

 .ثناء المحاضرةح الوقت أذا سمإينصح بمراجعة الملاحظات السابقة  .2

 
 بعد المحاضرة:-ج

حيث يمكن ذاته مراجعة الملاحظات بأسرع وقت ممكن ومن الأفضل في اليوم 
الطالب رة ذاككذلك لطالب أن يكمل النواقص ويستوضح ما يشك بصحته، وهذا يساعد ل

وا عداد  وصياغتها باسلوبه الخاصالمحاضرة أثناء  تلقاهاعلى تخزين الأفكار التي 
لهذا ينصح  .ها لاحقاً قبيل الامتحانيسهل عليه مراجعتحتى تلخيصه الشخصي للمادة 

كافة المواد يومياً إذا أمكن وبعد قراءة المادة وفقاً للآلية باعتماد التلاخيص الشخصية ل
  شرحها في المطلب التالي.نالتي س

 
 :المطلب الثاني

 للامتحان والتحضير القراءة
 

على أهميتها ل تشكل القراءة إحدى أهم وسائل الدرس أو نقل المعرفة وليس أد  
ورغم التطور الهائل في مجال ول آية قرآنية كانت  "إقرأ باسم ربك الذي خلق".  من أن أ

نقل المعلومات إلى الدماغ أهم وسائل ألكترونياً فلا تزال القراءة  نقل المعلومات وحفظها
البشري، وبالتالي أهم وسائل الاستعداد للامتحان والحصول على الشهادة التي تفتح 
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الباب أمام الطالب لحياة مهنية أفضل. والسؤال الذي يطرحه العديد من الطلاب 
  .درسوسائل ال: ما هي أفضل أو أسهل هوالجامعيين ومنهم طلاب الحقوق 

 
 الفرع الأول: منهجية القراءة:

طريقته في القراءة لكننا نقترح  طريقة تسمح لكل منا  قد يكون لكل طالب
 كمرحلة أولى تسبق تطويرها وتجديدها.بمراجعة طريقته ونقدها 

فهناك طريقة منهجية تتبع في إعداد ضباط سلاح الجو الأميركي وفي بعض 
، وهي الأحرف الأولى للكلمات PQRST، وتعرف بطريقة (2)الجامعات الأميركية

 التالية:

P: preview  .ويقصد بها المطالعة الإجمالية للنص أو النظرة العامة  
Q: Question   .التساؤل حول مضمون النص  
R: Read   .القراءة الفعلية  
S: State   .استعادة الموضوع المدروس بكلمات النص   
T: Test   .اختبار مدى تفهمنا لهذا النص  

 
 يالطالب على وضع مخطط علم تساعد وسنقوم بشرح كل من هذه المراحل التي

 للدراسة.
 

 :  (P) أولاا: المطالعة الإجمالية

                                                 
(1)

 Learning and Academic Skills Center- University or Minnesota 104 Eddy Hall. 

http:// www.uccs.umn.edu/oldsite/lasc/handouts/PQRST.html 

 

http://www.uccs.umn.edu/oldsite/lasc/handouts/PQRST.html
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قراءة سريعة يسعى القارئ من خلالها إلى اكتشاف الأفكار العامة هي 
وهي مرحلة لا بد منها قبل الانتقال إلى مرحلة التعمق ودراسة التفاصيل.   ،والتصميم

 يمكن تشكيل هذه النظرة الإجمالية من خلال القراءة السريعة للكتاب أو للنص. و 
لى الصورة ، نحن ننظر إ(previewing)على ما نقراء  فعندما نلقي نظرة سريعة 

.  هذا التصفح أو النظرة الإجمالية تخبرنا ما هو الدرس أو المقطع أو الكتاب وما ككل
 ،هي المواضيع التي ستناقش،  كما تسمح لنا بأن نعرف الغاية من القراءة وكيف سنقرأ

في  المحاضرة التي ستلقى ،بسرعة أو ببطء.  ويفضل أن تسبق هذه المراجعة العامة
إذا كنا من المواظبين على الحضور. وبشكل عام هناك بعض النصائح لتصفح  ،مادة ما
 الكتاب:
 المقدمة لمعرفة قصد المؤلف من كتابته.قراءة  .2

 الاطلاع على الفهرس لمعرفة المحتويات. .6

الكتاب مع النظرً إلى العناوين الرئيسية والفرعية، والى الجمل في صفح ت .3
( مع الانتباه إلى المصطلحات (occasional Sentencesالخلاصات 

أو بالأسود أو المسطر تحتها، والصور،  (Italic)المكتوبة بأحرف ايطالية 
 والبيانات وتلخيص الدروس.

 

كاديمية، خاصة قبل حضور المحاضرات الأأما لمراجعة درس أو مقالة معينة، و 
 فينصح بما يلي:

 المواضيع الرئيسية وتنظيمها.قراءة العناوين وعناوين المقاطع لمعرفة  .2

 ملاحظة العناوين الفرعية والمواضيع الثانوية تحت كل عنوان. .6

 .Topics and subtopics)لى تنظيم المواضيع الأساسية والثانوية )إالانتباه  .3

 ( على أول وآخر جملة في كل موضوع.(skimالاطلاع  .4
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 .(2)الاطلاع على خلاصة الدرس .9

 

نتمهل خلال التصفح إذا كان الموضوع جديداً ومن إحدى أحسن النصائح أن 
بعض المعرفة نستطيع  تصفح الدرس خلال خمس د أن يصبح لدينا بالنسبة إلينا، وبع

ذا تمكنا من الإجابة بعد التصفح على  20كتاب حوالي الدقائق تقريبا، وتصفح  دقائق، وا 
الرئيسية التي ناقشها؟ الأسئلة التالية: عما يتحدث الكتاب أو الموضوع؟  وما هي النقاط 

 فهذا يعني أن تصفحنا قد حقق الغاية الأولية المنشودة منه.
 
 
 

 : (Q)ثانياا:  التساؤل
مثلما يخطر ببالنا بعد التعرف على شخص معين، من تساؤلات حول عمله أو 

جابة عليها، من التعرف وهي تساؤلات تمكننا في حال الإ عائلته وسكنه أو ما شابه،
كذلك بالنسبة لنص معين، وبعد القراءة السريعة لا بد لنا من طرح   عمق،بشكل أ عليه 

ويمكن أن تسجل هذه  أسئلة حول هذا النص نأمل أن نجد فيه الأجوبة المطلوبة لها،
 ول النص أو في هوامشه أوبين مقاطعه.الأسئلة خطياً في أ

بحث نالتي  بالضبط المعلومات نعرفسئلة المحددة فسبعض الأ لديناعندما يصبح و 
وهذا يساعدنا على التعلم بأكثر ما يمكن من  ،يجادهاالباعث لإ ناوسيكون لدي ،عنها

 وهذه بعض النصائح العملية: قراءتنا.الاستماع إلى المحاضر أو من 
                                                 
(1)

 David M. Wark: Instant study skills at:http://www.ucs.umn.edu/counsel/self-

service/study.htm, op.cit. 

University of minnesota/ University counseling of counseling services.op.cit. 
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ذا كان عنوان النص مثلًا إسئلة، فألى إبدأ بتحويل العناوين الرئيسية والفرعية ن .2
أو  ،أو ما هي شروط التعديل ؟يعدل الدستورتعديل الدستور نضع سؤالًا:  من 
 .ما هو دور كل سلطة في التعديل؟

لى إحولها كذلك فيجب أن ن ثناء التصفحأ ناثارت بعض القرارات فضولأذا إ .6
 سئلة.أ

 كذلك استعمالها. نامكنيسئلة في الدرس فأذا كان هناك إ .3

 
 بالنسبة لعددها الذيكذلك الأسئلة، و  صياغةثناء أ ينمرن ون كجمالًا علينا أن نوا  

زيد نن أ نايمكن، حيث تعلمهانريد أن ن يعتمد على طول المحاضرة وكمية المعلومات التي
 .ةلاحظ نقاطاً مهمنقرأ و نغير الأسئلة عندما نأو 
 
 

 : ( R) القراءة الفعلية ثالثاا:
هي القراءة التي نتفاعل فيها مع النص ونجد فيها الإجابات على الأسئلة التي 
طرحناها، وهنا ينصح بالتعليق على هذه الإجابات وتدوين ملاحظاتنا الشخصية 
وأفكارنا، مع إبراز الكلمات المهمة أو التفاصيل، مثل التخطيط تحتها أو تلوينها 

أو  ،للمحاضرة التي ستعطى هيئانناسئلة يعداد الأا  التصفح و بالأصفر أو ما شابه. ف
وفيما يلي بعض  ذين لا يشاركون بالحضور.ال نم اذا كنإ ،للقراءة بتمعن ونشاط

 النصائح الخاصة بالقراءة: 
من  ،وتين السابقتينخطها في الناتذكر المعالم أو الملامح التي لاحظعلينا  .2

ستعملها ثم نعناوين وعناوين فرعية، ومصطلحات خاصة، صور، وتلاخيص 
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والبيانات  لى الرسوم والتصاميمالانتباه إو  فكار الرئيسية.لى الأإ نالترشد
 والخلاصات التي تلخص المواضيع.

 ناسية ويمكنأسافكاراً أن كل فقرة تحتوي على فكرة رئيسية أو تدعم أيضاً أذكر نت .6
 على الهامش.ندونها ن أ

لى إنظر نأن  أعيننا علىن يمر بتفكار الرئيسة وليس الكلمات: قرأ الأعلينا أن ن .3
ما للتعليم إ .ثناء القراءةأ اً ستعمل قلموعلينا أن نلى الكلمة.  إالجملة ككل وليس 

أو وضع خط تحت المقاطع أو مجموع الكلمات ذات المعنى  ،صفر مثلاً بالأ
 يمكن الاستعانة بمسطرةلضبط حركات العينين وتوجيههما باتجاه ما، و  الواحد
 في الكومبيوتر. Boldأو  underlineأو  ،مثلاً 

في القراءة عند الأفكار المهمة التوقف بمعنى  القراءة على مستوى الفكرة: .4
 والعناوين، وتتميز هذه الطريقة بأنها:

يض عدد المرات التي تتوقف فتزيد  في سرعة القراءة بتخ - أ
علينا الانتباه لعملية التوازن بين السرعة في و فيها الأعين.  

القراءة التي توفر الوقت من جهة وبين فهم النص من جهة 
القراءة وفقاً لأهمية الأفكار  أخرى، ويمكن التغيير في سرعة

 والمواضيع.

 لى الفكرة ككل.إعلى النظر  نانفسأدرب ن نانلأ ناتزيد من فهم - ب

 نا،كلما قرأ ناسئلتتأكد من الحصول على أجوبة لأن نااتباع هذه النصائح يجعل .9
 ضع لها أسئلة.نفكار أو المصطلحات التي لم لى الأإ هناوتنب

هذا؟   نا: هل فهمنانفسأسأل نبعد كل مقطع أو بعد حوالي عشر دقائق تقريباً  .2
 لى الخطوة التالية.إالانتقال  ناريده؟  فهذا يسهل علينما  ناهل تعلم
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شركنا عدداً أكبر من الحواس كلما ترسخت المعلومات في أذهاننا )قراءة كلما أ .2
 بصوت مرتفع+ كتابة: تلخيص مثلًا(.

 

 :(S) استعادة النص رابعاا:
إذا كانت القراءة الفعلية تظهر الأفكار الجديدة وتجيب على تساؤلاتها، فإن 
استعادة النص تسمح لنا بالإجابة على هذه التساؤلات لكن بلغتنا الشخصية التي تسمح 
لنا باكتشاف مدى فهمنا للنص، وتحديد قدرتنا على استخدام هذه الأفكار الجديدة فيما 

 بعد.
ما إلى  إضافةه بالمحاضرة ناه. )أو ما سمعناما قرأ نانفسلأ نلخصذه المرحلة في هف
أما كيف  .ناناذهأها في حفظعلى  ناللمادة ويساعد نابتقييم فهم نافهذا يسمح ل  ،(ناهقرأ

 يتم ذلك؟ فسنعرضه فيما يلي:
 سية لكللرئيساسية والفكرة االنقاط الأ ذاكرتنالى الكتاب نسترجع بإبدون النظر  .2

 ناه،لخص ناه أوأو سمع ناهين ما قرأتبجملة أو اثن نانفسلأجز نو بعدها   ،منها
 ها.نالالتقاط أي نقاط أساسية نسي على المقطع ككلسريعة لقي نظرة نوأخيراً 

هذه العملية بعد كل مقطع رئيسي  ي جر نتوقف و نأن  مور المساعدة عادةً من الأ .6
 .من الدرس خاصة اذا كان الدرس طويلاً 

دون جأو بصوت مرتفع لكن معظم الطلاب ي ذهنناسترجع ذلك في نن يمكننا أ .3
ن ذلك يسهل المراجعة وهذا ما ننصح به لأ ،هو ن يكتبوا ما رددأفضل نه من الأأ

 لاحقاً.

 ويحسنه،نه يركز الانتباه طلاب عديدون يجدون أن التسميع الذاتي يساعد لأ .4
مما  تنافي قراء فايةً ركز كنلم  نانأصعوبة بالتسميع الذاتي فهذا يعني  ناذا واجها  و 

 .والانتباه لى ضرورة زيادة التركيزإ ناينبه
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جمالا التسميع الذاتي )مع التلخيص الشخصي( يشكل خطوة مهمة لكل أنواع إ .9
 .قانون المواد وخاصة ال

 
 :(T) خامساا: الاختبار

وما رسخ في ذهننا من قراءتنا ومما سمعناه  هي عملية تقييم سريعة لمدى ما فهمنا
في المحاضرة ومما  لخصناه، ويمكن أن يتم ذلك بطريقة فردية أو بالتعاون مع آخرين. 

كد أتبأن نختبار الذاتي والمتمثلة بالا  ،من مراحل الدرسهذه المرحلة النهائية  ناتسمح لو 
ى الطويل.  وفي كل مرة على المد نافي ذاكرت  المعلومات  ونخزنها هي تذكر مانو 
. وليتم ذلك الحفظ للمعلومات في ثنايا نها محفوظةأ من كداً ذاتياً فأننا نتأجري اختبار ن

 الذاكرة علينا اتباع الخطوات التالية:
سنكون  نانإلا فا  لمادة و ل ناساعة من قراءت 64جراء الاختبار الذاتي خلال إ .2

 للنسيان. ينمعرض

مكان.  تلخيص بقدر الإاللى إو ألى الكتاب إدون النظر  يذاتال متحانالإب لبدء ا .6
  ،ها في المرحلة الثانيةاسئلة التي دونلى الأإنظر يمكننا الصعوبة  ناذا واجها  و 

الفرصة  يعطنن ألا بعد إملاحظات الجابات أو لإراجع انلا علينا أن لكن 
 لتعمل. نالذاكرت

فكار والأ ورود كل النقاط المهمةكد من أللت نالخيصت راجعن نبعد ذلك يمكننا أ .3
 يضاً.أد القراءة ء، نعيبعض الشي نانسي نانأ ناذا رأيا  و  ،الرئيسية

قبل الامتحان النهائي  ،مرة أو أكثر ،جري امتحاناً آخرنولي بعد الاختبار الأ .4
المعلومات في  تكلما ثبت نا،ذات نافي الجامعة.  وكلما اختبر  ناعلي ضر فالذي ي
 العميقة. ناذاكرت
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اد الى ملاحظات ذاتهم بالاستن ان المستحسن أن يختبرو أبعض الطلاب يجدون 

العلاقة بين المحاضرة  لأفكار أو يمتنا هذا قد يساعد بتوضيح  ،المحاضرة في الصف
فضل ما وأ جراء التلخيص الذاتي.إفضل في حال حضور المحاضرة لكن من الأ ،والقراءة

هذه  ناذا ما اتبعإ ،وعلى المدى الطويل ،جداً نه قصير أفي عملية الامتحان الذاتي 
دهش بكمية المعلومات التي نراجع قبل الامتحان النهائي فسوف نالقواعد وعندما 

 تذكرها.ن
 
 
 

 منهجية الامتحان::الفرع الثاني
عن الطريقة الأسهل للنجاح في ورفاقه بالنجاح ويسأل نفسه الطالب يهتم 

ن يسمح للطالب أن الدرس المركز قبل الامتحان يمكن أتقدون عن يو كثير وال الامتحان؟
  والوساطة وغيرها، ظ أو على المساعدةحوالبعض الآخر يراهن على ال ،بالنجاح

تي أنه يأو خرها، آهو خاتمة مرحلة أولها مهم كمر ن الامتحان بحقيقة ألأمتجاهلين أ
 العام الدراسي. ل يوم فيكتتويج لعمل متواصل يبدأ منذ أو 

العام الدراسي يتمكن الطالب من اكتساب مجموعة من المعارف والخبرات فطوال 
ن إلهذا ف ،والمهارات والقدرات، ويكون الامتحان هو عملية تقييم لهذه المكتسبات

  ول السنة الدراسية بل من أول حصة دراسية.أالاستعداد للامتحان يبدأ من 
 

  منهجية الاستعداد للامتحان: أولاا:
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 لامتحان:النصائح التي تساعد في التحضير ل باختصار بعضسنورد 
فظ هو من الطرق حن الأوالبعض يعتقد  .دون فهميباً غ الحفظالابتعاد عن  .2

و أن الحفظ يأتي مع الفهم خاطئ لأ مرالتقليدية في التعلم، لكن بالحقيقة هذا أ
 بعد الفهم. حرى بالأ

 -السمع  -استخدام أكبر عدد ممكن من الحواس )القراءة بصوت مرتفع  .6
 ثناء المراجعة(.أالحركة عن طريق تقليد الشخصيات  -الصورة 

بأسلوبه  تلخيصه الشخصي طالبوليعمل كل  PQRSTق قاعدة الـيتطب .3
 ولا ينتظر ليلة الامتحان كأنها ليلة القدر.  ،بلغتهو 

وط العريضة في الموضوع خطبادئ العامة والالدرس بطريقة تركيبية توضح الم .4
كما يساعد في   ،مراجعة الدروس واستعادتها على وهذا ما يساعد ،دروسمال

طوط العريضة خيلاحظ سرعة فهم الطالب للن الفاحص أذ إ ،الامتحان نفسه
لذلك ينصح بكتابة تلخيص شخصي  بدل الضياع في التفاصيل والدرس غيباً.

لى ضافة إ، إسئلة لاستعمالها في المراجعةألى إساسية العناوين الأفيه حول ت
 م النقاط التي تتوقعها للامتحان.يعلوتممكنة السئلة لأا

ستاذ أن لكل أذ إ  ،الاهتمام بفهم شخصية الفاحص وما يطلبه عادة من طلابه .9
سلوب أو والطالب الذكي هو من يستطيع فهم هذا الأ تهسلوبه ومنهجيأ

 ية.جالمنه

 جنبها.تمن نقاط قوة ليستثمرها ونقاط ضعف لي اما فيهو معرفة الطالب لذاته  .2

 رهاق النفس والذاكرة قبل الامتحان.إلى عدم إالانتباه  .2

 
 جابة على السؤال:منهجية الإ ثانياا:
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 -تظهر أهمية التعبير الخطي عند مواجهة الامتحان كوسيلة مباشرة للنجاح
 كاديمية أن هناك سببين للرسوب: الأحيث أثبتت التجارب  -إضافة الى التواصل

 
مقاصد السؤال أو الفهم  دم إدراكي عأ عدم فهم مشتملات السؤال: السبب الأول:

الخروج عن الموضوع أو  ، مما يؤدي إلىمطروحلسؤال الالرئيسية لعناصر لالخاطىء ل
 إعطاء إجابة خاطئة. 

 
العرض : عدم تحصيل الطالب للمعارف بدرجة  والقصور في التعبير أ :السبب الثاني

ع ،مما يؤدي إلى معقولة من حيث مجموعة الأفكار الرئيسية التي تكون في الموضو 
 .إعطاء إجابة ناقصة

 على أسئلة الامتحان:السليمة جابة نصح باعتماد المنهجية التالية للإلذلك ي 
 ،عداد الجوابإالبدء بقراءة نص السؤال بكل تمعن وانتباه للتأكد من فهمه قبل  .2

 جابة على سؤال غير مطروح أو قسم منه غير مطلوب.والحذر من الإ

وهنا  ،ي باب يتبع كل منهاإلى أومعرفة  ،و الكلمات المفاتيحأتحديد العبارات  .6
 ينصح بكتابة السؤال على ورقة المسودة لمعرفة المطلوب من السؤال.

لى إ الطالب ولو اضطر ،ضع تصميم للجواب على المسودة للعمل بموجبهو  .3
عرف كيف يول ه أثناء الكتابة،من المعلومات سيأتي اً ضين هناك فتعديله لاحقاً لأ

 لمتطلبات السؤال(. اً ن يكون التصميم مطابقأها )يجب بو يبأين و  يدونها

جابة على ما هو مدروس كتفاء بالإسئلة الممكنة والإجابة على الأالبدء بالإ .4
 ومفهوم.

 ذا أمكن.إص بشكل جيد وترك وقت للمراجعة خصالماستعمال الوقت  .9
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هنا و ة وليس عدد الصفحات، وءفالمهم المعلومات المقر  ،بخط واضح ةباكتلا .2
 اً ن يكون مقروءاً )واضحأن يكون الخط جميلًا بل يكفي أليس من الضروري 

 .(اً ومفهوم

ما لإظهار حجم أكبر لد التوازن في الفقرات ولا داع لترك أسطر فارغة ااعتم .2
 .يكتب

وبين  هن ورقة الامتحان هي بطاقة التواصل بينأتذكر على الطالب أن ي .0
 خروج ودون   قروءالرسالة بخط م غبليالمصحح وليس أية وسيلة أخرى، فعندما 

 .الحقيقي وذلك هو طريق النجاح ،بينهماعن الموضوع يكون التواصل قد تم 

 
 خطاء التي يجب تحاشيها:الأثالثاا:
وليس على  ،على سؤال يريده الفاحص الإجابةالكتابة خارج الموضوع:  المطلوب  .2

 والمصحح لا يبحث في هذه الحالة عن حسن النية.  الطالب،عرفه يسؤال 

د عن ابتععليه الالهذا  ،لى كل قواه العقلية ليوظفها في الامتحانإيحتاج الطالب  .6
 رهاق والتوتر والخوف من الامتحان.الإ

لى لوحة تعبر عن إحول ورقة الامتحان يلف ولا ز ستعمل عبارات تيلا ب أعلى الطال .3
 ر بالمعروف والنهي عن المنكر.منصائح بالأ وأ مواقف سياسية أو قومية

ستاذ بكلمات أو جمل د الأيتقلعدم جابة على السؤال و اص بالإسلوب الخلأد اااعتم .4
 جابة.اق الإيالخاص في س هسلوبأدراجها بإمن  الطالب ذا تمكنإلا إنه م سمعت

 
ومقدراته ملكاته في كافة  طالبعداد الإ سة هو ن الهدف من كل دراإوبالخلاصة ف

والامتحان  ،هنفكاره ووضوحها ومن حيث نضجه واتزاأمن حيث معارفه ومن حيث تنظيم 
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لها وصيووضوحها وكيفية ت وتنظيمها فكار الأ تلكلوالمقدرات و  تلك الملكات  هو اختبار
 الآخرين.  ىلإ
 

 :وصايا الامتحان العشر رابعاا:
سئلة أجيب على يو أكتب مقالًا ي ان الطالبذا ما كإيمكن استعمالها هذه تقنية جيدة 

 ة محددة.  يموضوع

 .السهلة سئلةبالأ لبدءاو  ،سيبدأين من أد ينظرة على كل الامتحان وتحدإلقاء  .2

  ،سئلة الصغيرة المتتاليةم بصياغة السؤال الأساسي في مجموعة من الأياقال .6
لى آخر إمن الانتقال من سؤال  هجابة ويمكنوضع تصميم للإ هفهذا يسهل علي

 منها وفقاً للمخطط الموضوع. اً نسى أييدون أن 

لا إحصل على علامة يفلن الطالب  ةعرفم انتتأكد من فهم السؤال:  مهما كال .3
في التأكد من فهم ن يتأنى عليه أجيب على السؤال المطلوب، لهذا يبقدر ما 
 المطلوب.السؤال لا على جابة إعدم الإالسؤال و 

 يكون الجوابحياناً أحاطة الشاملة بالموضوع فط الجواب بشكل يسمح بالإيخطت .4
 ن:  نوع وصفي ونوع تحليلي.يالمطلوب نوع

ليه إ ةدو عالثم نظر اليه لا ا لا يعرف، فعلى الطالبحول م اً قلققت و العدم قضاء  .9
ترك المزيد من الفراغ و مور الأسهل لأيتم البدء بامقالة في حال كتابة و ، اً لاحق

 لما ستتذكره لاحقاً.

جابة على جزء من الإ نهن يطلب مأفيمكن   ،ءة التوجيهاتتأكد من قراال .2
 .  كلهموضوع معين وليس 

على سيحصل ف  ،ترك قسماً فارغاً يلا و   ،اً استنتاجكتب يلكل قسم من السؤال  .2
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ة ذلك وعدم بو صع ء، فرغم ذا كتب بعض الشيإما أ ،كتب شيئاً يلم  منصفر 
 حصل على بعض العلامات.يفهناك أمل بأن  ه،حو وض

ن مسابقة أنيقة تقيم أفضل من مسابقة مكتوبة أبحاث :  تظهر بعض الأناقةلأا .0
، فالانسان يميل بالطبع أو يتعاطف أكثر مع العمل مبعثر وخط رديءبشكل 

راحة المصحح لإ هعمل جهدلذا على الطالب أن ي  ،ناقةأالمكتوب بوضوح و 
 وليس ازعاجه.

ذا غير، و أي نقطة المراجعة والتأكد من عدم نسيان .1  ،بجواب ما هرأي الطالب ا 
 .شارة الى ذلكصفحة أخرى بعد الإ لىع تهجابإير يغفيمكنه ت

أحد ن تكون أالتي يمكن في أسئلة الامتحانات ه للكلمات المفاتيح انتبلاا  .20
 الكلمات التالية، وسنضع مقابل كل منها معناها:

 سباب مع التوضيح الكامل.عط الأأ ما هو السبب أو برر:   - أ

بالموضوع  اظهر علاقتهأساسية و فكار الأالأ تخرجاس حلل: - ب
 وسبب أهميتها.

ضح معناها بالشكل الكامل و أعلق على:  اشرح، انتقد،  - ج
 نسب ما يكون.أو بأالممكن 

 جهة التشابه او التعارض.من ظهر الفوارق أقارن:   - د

 يجابيات والسلبيات.عط رأيك المعلل مظهراً الإأ انتقد:   - ه

لتميزه عن  ،الرسمي )المعتمد( لأمر ما ىعطى المعنأ عرف:  - و
 .المتعلقة بهغيره من المرادفات 

صف:  اشرح الموضوع المطلوب بتسلسل منطقي أو على  - ز
 شكل قصة.
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 هات النظر المختلفة.ناقش:  اكتشف بعضاً من وج  - ح

ساسية واحد ة بعد فكار الأسماء والأي ضع الأأ  عدد: - ط
 خرى.الأ

دون  ،ما أي الخبراء بحقيقة أو أهمية أمررأيك أو ر  عطأ قيم:   - ي
 .ءالسلبيات والايجابيات لهذا الشي ن تنسى ذكرأ

يجاباً وضع رأيك. اختبر:  ابحث - ق  سلباً وا 

مثلة اللازمة سباب لهذا الأمر مع الأوضح:  أعط الأأ - ل
 و التحليل الممكن.أوالمقارنات 

 ما. و بالمنطق صحة أمرأبرهن:  أظهر بالحجة  - م

بشكل مكثف واحذف  فكار الرئيسيةعط الأأ لخص:   - ن
 .دلةالتفاصيل أو الأ

 تتبع:  استعرض تاريخ الموضوع. - س

 
 قترح العمل بها، وهي عبارة عن ملخص لخبرات تراكميةنهذه مجرد نصائح 

نضعها أمام طلاب الحقوق للاستئناس بها وضمها إلى خبراتهم الشخصية لتطويرها بما 
لكن  كل  طرق المطالعة والدرس وتدوين يتناسب وكل مادة من مواد القانون. 

الملاحظات وكيفية الإجابة على الأسئلة هي منهجيات مشتركة لكافة أنواع المواد 
حديث عن المنهجيات الخاصة بمادة  القانون، الدراسية. وبما أن المطلوب أصلًا هو ال

كان لا بد من التعرف على المادة التي تدور حولها هذه المنهجيات ألا وهي القواعد 
القانونية، ولو بالقدر الذي يسمح لنا باستيعاب الوسائل والأساليب التي نستعملها في 

 دراستنا القانونية.
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  الفصل الثاني:
 ةـــالقانونيد ــالقواع

 
بعد التعرف إلى ما نعنيه بالمنهجية ومناهج البحث العلمي و منهجية التفكير 

نظراً لأن الطالب لا يملك أي ذلك و  ،عند الطالب، سنقوم بالتعرف إلى القانون وقواعده
التي هي  فهم المنهجية، مما يجعل من الصعب عليه النظرية فكرة عن القاعدة القانونية

)برئاسة عميد الحقوق ( المنهجية  مادةلهذا السبب عقد اجتماع لمدرِّسي  و  تطبيق لها.
أن يبدأ تدريس المادة بإعطاء الطالب فكرة عن مفهوم القاعدة تقرر فيه  2112عام 

منهجية المواضيع  مما يسـهل فهموطرق تفسيرها، ها وتصنيفاتها القانونية  ومصادر 
 المعالجة.
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بفهم مادة  ية على الحد الأدنى الذي يسمحونسنقتصر في دراستنا القان هذال
دراسة القواعد القانونية  تدخل دون الغوص في تفاصيل المادة، لأن  المنهجية القانونية

 لى علم القانون.في مادة المدخل إ أصلاً 
جتماع كونه فروع علم الا كأحدهو علم معاً؛  آن   في فن علم و هوالقانون ف

الوقائع  ملاحظةخلال ستنتاج الحاجات القانونية للفرد والمجتمع من ا إلى محاولة تهدف
معارف علمية مكتسبة مسبقا من أجل إعداد  قهو فن يتجسد في تطبيو  ،جتماعيةالا

تاركاً للقاضي تطبيقها  القواعد القانونيةالذي يسن  هذا هو دور المشرع، و قوانين ملائمة
بدراسة هذه القواعد والتعليق القانوني ، بينما يقوم الفقه يلأو مناهج التفسير والتمستعيناً ب

التي تحدثنا عنها في  مناهج البحث العلميعليها وعلى كيفية تطبيقها معتمداً أساليب و 
 .ن هذا البابالفصل الأول م
القواعد ومصادرها في دراسة خصائص هذه عمد إلى سنالفصل فهذا أما في 
طرق نتحدث عن و  ،تصنيفاتها في المبحث الثانيثم نستعرض بعض المبحث الأول، 

 ث.تفسيرها في المبحث الثال
 

 المبحث الأول:
 خصائص القواعد القانونية ومصادرها

 
هو تارة مجموع القواعد الضابطة للسلوك ة، فلمصطلح القانون معان كثير 

ء أو فرض افتها إلى تسليط الجز التؤدي مخ والتي ،والعلاقات بين البشر في المجتمع
علم من العلوم التي تلقن في كليات الحقوق، هو  حترامها بالقوة عند الحاجة، وتارة أخرى ا
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 الحقك اً فلسفي يحمل معنىً   طوراً و  ،القواعد يدل على معرفة هذه هوفي الوقت نفس
2العدلو 

.  
أما كلمة قانون فهي كلمة يونانية الأصل معناها ) العصا المسـتقيمة (، وفي 

وتسـتعمل كلمة قانون في معنيين، أحدهما  العربية تعني ) مقياس كل شيء (.اللغة 
 .خر أفقيعامودي والآ

بالمعنى العامودي يقصد بالقانون مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحد 
قانون الموجبات والعقود  –مثلًا قانون العمل، القانون الجزائي  ،جوانب الحياة الاجتماعية

، ......الخ. وهي نصوص قانونية ترد بأرقام متسـلسلة ومصنفة ومقننة، وصادرة عن 
 السـلطة المختصة. 

أما بمعناها الأفقي فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سـلوك الأفراد في 
ق عليهم (، ويترتب المجتمع ، أي توجه على مسـتويات أفقية )إلى كافة الأفراد التي تنطب

 .(6)على مخالفتها جزاءات من قبل السـلطات العامة
مجموع القواعد التي تنظم سلوك الأفراد من هنا جاء تعريف القانون بأنه 

والتي تقترن بجزاء يقع على من و مجردة ،   ،عامة ،الخارجي في المجتمع بصورة
يخالفها. هذا هو المعنى العام المقصود باصطلاح القانون، رغم أنه قد يقصد به 
مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السـلطة التشريعية لتنظيم مسـألة معينة، فيقال 

 الخ. ... .قانون الانتخاب، قانون الإيجارات، قانون الموجبات والعقود، قانون التجارة، 
 

                                                 
(1)

، ص: )م.س. ذ.( ميدان  العلوم القانونية و الإدارية، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها فيعوابدي عمار :    

10-11. 
(5)

 .12،ص:5001:، دار المواسم، بيروتالمنهجية في علم القانونوسام غياض:  
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وفي هذه الحالة يكون المصطلح أضيق من المعنى السـابق، حيث يقصد به 
(، وهو ما يشـكل أحد مصادر القانون. وقد يدل على فرع the legislationالتشـريع )

معين من فروع القانون، فيقال قانون التجارة أو قانون العمل أو القانون الجنائي أو 
 .2مقصود بذلك تنظيم علاقات الأفراد في مجال معينالموجبات والعقود، فيكون ال

أما ما يعنينا في دراستنا هذه، فهو هذا العلم الذي نتلقاه في كلية الحقوق؛ 
تصدر عن سلطات مختصة، ويخضع لها أفراد  منظمة لسـلوك الأفرادكقواعد اجتماعية 

كما أنها تتمتع ببعض الخصائص  ،المجتمع المعنيين وفقاً لشروط محددة في هذه القواعد
في الأفراد إلى  السلوك القويم  القواعد التي تهدف إلى توجيه هؤلاءالتي تميزها عن باقي 

  .فما هي خصائص هذه القواعد؟ .باقي أفراد المجتمعبعضهم البعض و مع  متعامله

 
 المطلب الأول:

 خصائص القواعد القانونية
 

عرّفنا القاعدة القانونية بأنها تلك القاعدة التي تنظم سـلوك الأفراد وعلاقاتهم 
ضمن المجتمع، والمقترنة بجزاء يكفل احترامها، توقعه السـلطة المختصة في الدولة على 
من يخالف ما تقضي به القاعدة القانونية من سـلوك واجب الاتباع . ومن هذا التعريف 

موجهة  -6قاعدة اجتماعية للسـلوك،  -2قاعدة بوضوح وهي:ظهر لنا خصائص تلك الت
 .(6)لزمةم -3لكل الأفراد، 

 
 ول : قاعدة اجتماعية للسـلوك الفرع الأ

                                                 
(1)

 .50ص:  ،1. ج، 5001 :، منشورات الحلبي الحقوقية،  بيروتالمدخل الى دراسة القانوند. محمد قاسم،  
(5 )

 .12ص:   المرجع السابق، ،المدخل الى دراسة القانونمحمد قاسم، 
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 ) قاعدة ذات طابع اجتماعي  ومنظمة للسـلوك(
)حيثما يوجد المجتمع  ubi societas ibi jus :المشهورة القاعدة اللاتينيةتقول 

الإنسان كائن اجتماعي، لا يمكنه العيش بمفرده منذ ولادته حتى ولأن يوجد القانون(. 
اعتبره البعض من  وفاته، وبتعايشـه مع الغير أنشـأ علاقات كان لا بد من تنظيمها. لذا،

العلوم الاجتماعية، التي تهتم بدراسـة الإنسان باعتباره فرداً في المجتمع؛ )مثل التاريخ 
 والاقتصاد( .والفلسـفة والاجتماع والسـياسة 

فالعيش ضمن جماعة يقتضي وضع قواعد تحدّ من حريات الأفراد ورغباتهم 
المطلقة، وتعمل على التوفيق بين مصالحهم المتضاربة، وذلك بوضع ضوابط تحكم 

 سـلوك الأفراد، وهذه القواعد هي التي تشـكل القانون .
على فرد منعزل .  فلا وجود لقاعدة قانونية دون مجتمع، ولا فائدة لقاعدة تطبق

والقانون يوجد في مجتمع سـياسي منظ م يخضع أفراده لسـيادة سـلطة عامة تملك عليهم 
حق الجبر والقهر. ولا يقتصر القانون على الدولة باعتبارها الشـكل  السـياسي للمجتمع 
المعاصر ، بل يوجد القانون في كل مجتمع فيه سـلطة تسـيطر على أفراده وتتمكن من 

 امهم بالطاعة . إلز 
القبيلة إلى  لذلك كان القانون منذ المجتمع البدائي وتطوره من الأسـرة إلى

ة إلى الدولة، فتلازمت كلمتا وفكرتا القانون والجماعة، "فحيث يوجد العشـيرة إلى المدين
حياة جماعة ل ، ولا استمرار2"القانون توجد الجماعة ، وحيث توجد الجماعة يوجد القانون 

لا تسود فيها شريعة الغابو دون نظام قانوني ،   ويكون مآلها المحتوم هو الفناء. ا 
 والقانون باعتباره قاعدة اجتماعية، يختلف بين دولة وأخرى، ومن زمن الى آخر.

مما  في آخر، كذلك تعدد الزوجات، مشـرّع في مكان ومرفوض فالزواج المدني مثلًا،
                                                 

1
 وهي مقتبسة من كتاب: .11، مرجع سبق ذكره، ص: المنهجية في علم القانونوسام غياض،  

Mazeaud et chabas: “Leçons de droit civil”, 10
éme

 editions, Tome:1,p:15. 
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ث يسـتجيب لحاجاتها ومقتضى ويتطور بتطور الجماعة حي ون يتغيريعني ان القان
 . 2عصره؛  لذلك وصف القانون بالقاعدة الاجتماعية

وكية، دائماً قاعدة سـل إضافة إلى صفتها الاجتماعية، تكون القاعدة القانونية
رجي للفرد وليس الداخلي، . والسـلوك المقصود هو السـلوك الخاهدفها تنظيم سـلوك الأفراد

عقوبة على الأحاسيس والمشـاعر والنوايا إلا إذا اقترنت بعامل خارجي، كالقتل عن  لاف
 سـابق تصور وتصميم .

د الدينية رغم توجههما ية والقواعقواعد الأخلاقلذلك تتميز القواعد القانونية عن ال
 في تعامله مع باقي أفراد المجتمع.لإرشاده الى  السلوك القويم  إلى الفرد
 قاعدة عامة مجردة : الثانيالفرع 

 تمثلأفعال  التي تصدر بشأن  صفة التجريد  بنشأة القاعدة القانونيةتقترن 
، عمل ،قروض مثل: .علاقات نمطية ذات طابع موحد، و تتكرر إلى أجل غير معلوم

 .(6)نصب  ،بيع ،وظيفة ،إيجار ،تجارة، سرقة

لا  ، وباسمه أو بذاته لا تخاطب شخصاً  معينا ً أن  القاعدة القانونية  أي
 ( كر شروط)بذالوقائع  ( و  بذكر أوصاف ) الأشخاص تخص واقعة بعينها، بل تخاطب

 طبق عليهم تلك القاعدة. إذا ما اجتمعت فيهم صفات معينة ت
 

م.ع: )كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر ق./  266مثال : تنص م. 
 غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض(. 

                                                 
(1)

 .11ص: ، )م.س. ذ.( ،المنهجية في علم القانون، وسام غياض 
(5)

القانـون : قسـم القاعــدة القانونيــة-نظريــة القانــون محاضرات في د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري:  

 .2006 :جامعـة الكويـت  –الخـاص، كليـة الحقـوق 
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ناثاً، وتطبق عليهم  إذا ما توافرت هذه القاعدة موجهة إلى كل الأشخاص ذكوراً وا 
غير محجور  -3التمتع بالقدرة العقلية.   -6حداث ضرر.  إ -2الشروط، وهي : 

 عليه.
ي تطبق على الأشخاص عند توافر الشروط حاضراً أو مستقبلًا طالما ظلت وه

  القاعدة معمولًا بها، ومن هنا يقال إن القاعدة عامة مجردة .

 
لا يعتبر الخطاب الموجه إلى شخص معين بذاته )أي بشخصه تحديداً (  نإذ

؛ القرارات الفردية أو الأوامرو  الأحكامصفة التجريد، مثل: نتفاء بسبب ا ،قاعدة قانونية
منح الجنسية لشخص ، أو نزع ملكية عقار مملوك لشخص معين ،قرار مصادرة أموالك

  .عامةقرار بحل مؤسسة ما، أو 

على تطبيق القاعدة القانونية مدى من حيث  فهو  المقصود بصفة العمومأما 
من تتوافر فيهم شروط تطبيقها )عن طريق ذكر الشروط و الأوصاف و ليس جميع 

  الأشخاص بذواتهم أو الوقائع بذاتها(.

وجهان لميزة والعمومية والتجريد فكرتان متلازمتان بالنسبة للقاعدة القانونية، و 
عامة عند و  ) أي لا تتعلق بشخص معين( القاعدة القانونية مجردة عند نشوئها؛ فواحدة

 )أي لا تتعلق بواقعة معينة بذاتها (.  تطبيقها
 

 ية القاعدة القانونية : إلزامالفرع الثالث
ت عدّ هذه الخاصية من أبرز خصائص القاعدة القانونية، وهي التي تميزها عن 

عه ، كونها تترافق مع جزاء توقباقي القواعد الاجتماعية الأخرى، كالأخلاقية والدينية
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خاصية الجزاء هي ركن جوهري في و  السـلطة العامة بحق من يخالف تلك القاعدة .
 .القانونية وجود القاعدة

ردعي  ، وجزاء (preventive)وهناك نوعان من الجزاء: جزاء مانع
repressive)) الأول يهدف الى منع الأفراد من القيام بعمل ما، وهو نوع قليل في ،

القانون مثل قيام الشرطة بمنع المرور في مكان ما . أما الجزاء القمعي فالغرض منه 
عل، بل تأنيب المخالف، زجراً له وردعاً لغيره، مما ليس منع المخالفة أو منع وقوع الف

 يساعد على منع تكرار أعمال مشابهة في المستقبل.   
 ويظهر الجزاء في عدة صور متعارف على تصنيفها كما يلي:

 
  صوره: ي: ومنمدنالجزاء ال أولاا:

: عدم قيام التصرف القانوني بسبب تخلف أحد أركانه الموضوعية أو البطلان .2
  الشكلية اللازمة لقيام التصرف صحيحاً.

لتزام : الحكم بحل التصرف القانوني بسبب عدم قيام أحد أطرافه بتنفيذ الإالفسخ .6
  عنه. ىءالناش

)يقترن بالضرر(: إلزام الشخص بدفع مبلغ من المال لشخص آخر  التعويض .3
  .2ضرر ألحقه الأول بالأخير بسبب

 
 :الجزاء الجنائي ثانياا:

 .عقوباتمخالفة قواعد قانون اليطبق لدى  .2

                                                 
(1)

يتميز التعويض )وهو جزاء مدني( عن الغرامة؛  من حيث إن الغرامة جزاء تأديبي ليس له أية صلة  

قد يجتمع (. و تجاوز إشارة المرور الحمراء) بالضرر. وإنما يتعلق بالخطأ، وتؤول الغرامة إلى خزينة الدولة

 الجزاءان الجنائي والمدني، بالنسبة إلى الجرم نفسه.
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 .مقرر للمصلحة العامة )بخلاف الجزاء المدني( .6

 .متضرر فقطمتروكة لإرادة الليست المطالبة به  .3

 .الشخص لا على ذمته المالية  )بخلاف الجزاء المدني(جسد يقع على  .4

 .المشددة( أوالعقوبة )بحسب الظروف المخففة  تقديرسلطة القاضي في  .9

 

 من حيث جسامته إلى:الجزاء الجنائي ينقسم 

والحبس الذي تزيد ، الحبس المؤبد، الأشغال الشاقة ،جزاء الجنايات )الإعدام .2
 .مدته على ثلاث سنوات(

 .جزاء الجنح )الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات( .6

 .جزاء المخالفات )الغرامات( .3

 
 تأديبي:الجزاء ال ثالثاا:

 :صوره ومن ،أو المهنةمخالفة قواعد الوظيفة على  فرضهو الجزاء الذي ي
أو الطرد من الفصل  ،خفض الدرجة ، تباخفض الر ، تبامن الر  حسمال  ،الإنذار
الجزاءات التأديبية التي توقعها الجمعيات المهنية على أعضائها جزاء وكذلك  العمل،

 .(Code of Ethics)مخالفة قواعد المهنة 
 

 دولي:الجزاء الرابعاا:

صوره )وفقاً  لميثاق ، و انتهاك قواعد القانون الدولي فرض حينالجزاء الذي يهو 
جزاءات ، و (أو الاقتصاديةجزاءات سلمية )قطع العلاقات الدبلوماسية  الأمم المتحدة(:

 .(عسكري التدخل الو  )الحصار عسكرية
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 :المطلب الثاني
 مصادر القاعدة القانونية

 

يعتبر القانون الفرنسي ، و للقانون الفرنسي اً تاريخي صلاً أيعتبر القانون الروماني 
 ،اللبناني الحاليالمدني رماني مصادر تاريخية للقانون جوالشريعة الاسلامية والقانون ال

ذلك يعتبر الفقه والقضاء مصادر مادية ك .تعتبر مصادر مادية للتشريع اللبناني وجميعها
          .حاكم عند تطبيقها للقانون مم الحكاأللقاعدة القانونية بما يتم استخلاصه من 

 يتوافر ما المصادر الرسمية )المصادر الشكلية( فتتمثل في الوسائل التي بهاأ
          الصدارة.تي التشريع في مركز أيو  زامية،لللقاعدة القانونية صفتها الإ

ف تعار  وهو ما ،الدولة نشوء لبهو المصدر الرسمي للقانون ق العرفكان  قاً ساب
لزامية القاعدة التي اعتادوا إبحيث اعتقدوا ب ،عليه الناس في تنظيم علاقاتهم الاجتماعية

خاصة عندما نظم  ،يشكل مصدرا رسميا لكثير من القواعد القانونيةلالدين  جاءثم  عليها.
وفي الشرائع القديمة كان للفقه  .اداتبجانب مسائل العى لإعاملات مبعضها مسائل ال
 ن فيعتبران مصدراً ما الآأ .مصدرين رسميين للقانون في الشرائع القديمةكوالقضاء دورهما 

 تفسيريا له.
 ،ية فيهااوزيادة العلاقات الاجتماع ،معاتتجملكن مع الدولة الحديثة وتقدم ال

سرع  لأوا راً يسكثر لة الأصبح التشريع هو الوسيأها بوزيادة مطالب الحياة وتنوعها وتشع
 ، وأصبح له الصدارة بالنسبة لباقي المصادر الرسمية.القاعدة القانونية ءنشاإفي 

 ففي لبنان تنص المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:
تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في  .2

 )المصادر الأصلية( اها .و في فحو ألفظها 
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ذا لم إف ،حكم القاضي بمقتضى العرف ،ذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقهإ .6
 نصاف.)المصادر الاحتياطية(والإ بمقتضى المبادىء العامةفيوجد 

 
ما ما عداه أ نية.اعد القانو و التشريع يعتبر المصدر الرسمي للقأن  نصنفهم من هذا ال

 .اً احتياطي اً فيعتبر مصدر 

 
 

 الأول: المصادر الأصلية: الفرع
يعتبر التشريع المصدر الأساسي )الأصلي( للقاعدة القانونية في النظم اللاتينية 

 .(2)ومنها لبنان، كما يعتبر الدين مصدراً أصلياً خاصاً بمسائل الأحوال الشخصية
صدارها و  وفقا التشريع هو سن السلطة المختصة في الدولة لقواعد قانونية مكتوبة وا 

مصدرها التشريع اسم القانون  تييطلق على القواعد القانونية الو  .لإجراءات معينة
 فعن العر التشريع  تميزوهنا ي ،طورسمو في قالب مدون  غن معناها مصالأ ،المكتوب

 المكتوب.غير ن و الذي يطلق عليه اسم القان
 

 خصائص التشريع ) ميزاته (: أولاا 

  لتلبية حاجات المجتمعسرعة وسهولة وضع القوانين. 

 قواعد التشريع مكتوبة ث لدقة والتحديد ، حيا. 

 تحقيق توحيد النظام في الدولة، حيث يصدر من سلطة مختصة في الدولة.  

 
                                                 

(1)
، الجزء 1662 محاضرات في المدخل إلى علم القانون، القانون المدني:حسن محيو، وسامي منصور  

 .11:الاول، الطبعة الثانية، بيروت ص
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 : التشريع أنواعثانياا:
 يلي: لتشريع وتتدرج أهميتها وقوتها كمايمكن التمييز بين خمسة أنواع من ا

 
كلمة والدستور  .: التشريع الأساسي للدولة هو الدستور ساسيالتشريع الأ -أ

هو مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد . و و القاعدةأفارسية معناها الأساس 
 وبعضها يتعلقالسلطات العامة واختصاصاتها، و ، اشكل الدولة ونظام الحكم فيه

 فراد.حريات الأساسية للأالحقوق والب
هو مجموعة القواعد التي تسنها السلطة : التشريع الرئيسي أو العادي -ب

 ويطلق عليه اسم القانون. ،في نطاق اختصاصها الذي حدده الدستور التشريعية
هو مجموعة القواعد القانونية التي  :التشريع الذي تصدره السلطة التنفيذية -ج

بمقتضى الاختصاص تصدر في شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية، وذلك 
 وهي عدة أنواع:الممنوح لها في الدستور 

هي قواعد عامة تتضمن وضع أحكام تفصيلية  المراسيم التنفيذية: -
لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية و القوانين التي سنتها السلطة 

القواعد العامة  لىع  يداعنون الالقا يقتصرما  كثيراً  هنلأ، التشريعية
 .للسلطة التنفيذية يترك التفاصيلو 
ها السلطة التنفيذية لتنظيم سنوهي قواعد قانونية ت:ةتنظيميالمراسيم ال-  

بحكم وترتيب سير العمل في المرافق العامة والإدارات الحكومية 
 اختصاصها في إدارة هذه المصالح والهيئات.

 تضعهاهي مجموعة من القواعد القانونية التي : الضبطمراسيم  -
 السلطة التنفيذية تهدف للمحافظة على الأمن العام واستقرار المجتمع
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 .(2)والسكينة وحماية الصحة العامة
 

 نفاذ التشريع : ثالثاا:
المرور بمرحلتين من ن يسن التشريع من قبل السلطة المختصة لا بد لنفاذه بعد أ

 .(Publication)الثانية: النشر، Promulgation ).)صدار: الإ ىول: الأ

 
عن رئيس  صادر وأمرهو شهادة ولادة القانون الجديد : الإصدارولى : المرحلة الأ 

من  صدار هي سلطة الإ أو التشريع. بتنفيذ القانون  عمالهالى إالسلطة التنفيذية 
 .الجمهورية اختصاص رئيس

 
هي و  ،الاطلاع على التشريع منوسيلة لتمكين كل فرد هو : المرحلة الثانية : النشر 

 لهم . ئاً لا يكون تطبيقه مفاجا  و  ،واجبة لكل أنواع التشريع لتمكين الناس من العلم به
ي وسيلة من نشرها في أويجوز  ،في الجريدة الرسمية للدولةتنشر القوانين  وفي لبنان
في  لبدء نفاذ القانون، يعمل بهذا لم يذكر تاريخ ا  و  في الدولة. خرى علان الأوسائل الإ

 .(6)في الجريدة الرسمية هتاريخ نشر اليوم الثامن الذي يلي 
 

 الثاني: المصادر الاحتياطية الفرع

                                                 
(1)

ص: ، 5001 بيروت:، دار النشر )غير موجودة(، طبعة ثانية ،منهجية البحث القانونيد. علي ابراهيم،  

11-64. 

 
(5)

على ما يلي: إن القوانين والمراسيم  1616-11-51تاريخ 6من المرسوم الاشتراعي رقم 1تنص المادة  

تصبح من الآن فصاعداً مرعية الإجراء في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في 

 الف.الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص مخ
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قلنا أثناء تعريفنا للقاعدة القانونية بأنها قواعد سلوكية اجتماعية تتطور بتطور 
إحاطتها بجميع الأمور والأوضاع المستجدة، لذلك كان  المجتمع، وبما أنه من المتعذر

لا بد من العودة إلى مصادر احتياطية في حال عدم توفر قواعد قانونية مكتوبة تعالج 
عتباره مستنكفاً عن إحقاق أمراً أو وضعاً ما، خاصة وأنه لا يمكن للقاضي )تحت طائلة ا 

من قانون  4وردته المادة: ما أالنص. وهذا ن يمتنع عن الحكم بحجة انتفاء الحق( أ
أصول المحاكمات المدنية، التي عددت تلك المصادر بأنها المبادئ العامة والعرف 

 والإنصاف. فما هي هذه المصادر الاحتياطية؟
 
 

 : المبادئ العامة:أولاا 
المبادئ العامة هي تلك المبادئ القانونية التي قد لا تظهر من خلال نص 

 . (2)ون الوضعي أو في العلوم القانونية أو النظام القانوني بمجملهصريح يكرسها في القان
ويرى بعض الفقهاء بأن المقصود بالمبادئ العامة هو تلك المبادئ القانونية غير 
المدونة،  والتي يستنبطها القضاء من النظام القانوني في الدولة ككل، حيث يعمل على 

عند عدم وجود نص تشريعي أو قاعدة  كشفها وتطبيقها على النزاع المعروض أمامه
 .(6)عرفية

                                                 
(1)

، 5ط: ، دار النشر غير موجودة،المنهجية في القانون من النظرية إلى التطبيقد. حلمي الحجار:  

  .49، ص: 5001بيروت:
)م.س. ، القانون المدني ، محاضرات في المدخل إلى علم القانونسامي منصور :  –حسن محيو  (5)

 .10، ص:ذ.(
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فإن المبادئ العامة قد تكون مكرسة  ،لكن بغض النظر عن هذه التعاريف
ضمنياً في نصوص قانونية معينة تطبيقاً لمبدأ قانوني عام، كما أنها قد تكون غير 

 .(2)مكرسة في نصوص قانونية مكتوبة، بل تستمد من روح التشريع وأحكامه
القانون الإداري، لأن القضاء  دور المبادئ العامة أكثر ما يبرز فيويبرز 

داري يركز كثيراً على مبدأ الشرعية الذي يلزم الإدارة بضرورة احترام المبادئ القانونية الإ
لا كان عرضة للإبطال أمام مجلس شورى الدولة.   العامة وعدم مخالفتها، وا 

مبدأ ضرورة  –اطنين أمام القانون ومن هذه المبادئ نذكر: مبدأ مساواة المو 
 مبدأ شرعية القرارات الإدارية وعدم رجعيتها. –استمرارية المرافق العامة 

وعمل بها في  2021أن مجلة الأحكام العدلية، التي وضعت عام إلى ونلفت النظر 
 لبنان خلال فترة الحكم التركي، تتضمن الكثير من المبادئ القانونية العامة المستمدة من
أحكام الشريعة الاسلامية، وخاصة في القانون المدني حيث لم يصدر نص بإلغاء أحكام 

 المجلة. ومن المبادئ التي أوردتها المجلة:
 .ًالمعروف عرفاً كالمشروط شرطا 

 .لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان 

 دعى واليمين على من أنكر.البينة على من ا 

  كالثابت بالعيان.الثابت بالبرهان 

 .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 

 .الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 

 

 : العرفثانياا 

                                                 
(1)

 .21ص.: (،م.س.ذ)، المنهجية في علم القانونوسام غياض:  
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فراد على اتباع سلوك هو مجموعة القواعد غير المكتوبة الناشئة عن اعتياد الأ
ويعتبر  .احترامهمعين على نحو متواتر مع الاعتقاد بقوته الملزمة والشعور بوجوب 

العرف من أقدم مصادر القاعدة القانونية حيث كان المصدر الوحيد للقانون قبل وجود 
سلطة تشريعية تضع القوانين المكتوبة، لأن الناس كانت تلجأ إلى العادات والتقاليد 
الموروثة في تنظيم علاقاتهم الاجتماعية. وقد عرفه الغزالي بأنه "ما استقر في النفوس 

 . (2)"هة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبولمن ج

 ن هما:يساسيأن يركن يتكون منلعرف ومن تعريفه يتضح أن ا

 .وهو تواتر الاعتياد بالقيام بسلوك معين الركن المادي : - أ

ن العادة قد أوهو أي أن يستقر في نفوس الناس  الركن المعنوي:  - ب
لزام ولابد من احترام واجب الاتباع واكتسبت صفة الإ صبحت سلوكاً أ

 . مضمونها
وفقاً للقانون اللبناني، يعتبر العرف مصدراً احتياطياً لجميع فروع القانون 
باستثناء القانون الجزائي، حيث لا جرم ولا عقوبة بدون نص، وهو ما يسمى بمبدأ 

 شرعية الجرائم والعقوبات.
ن مصادر هذا ففي القانون الدستوري مثلًا يشكل العرف مصدراً أساسياً م

القانون، وكلنا نعلم فعالية العرف الدستوري الذي يكرس توزيع المراكز السياسية العليا في 
لبنان على أسس طائفية. كذلك القانون الإداري غير المكتوب والمرن ودائم التطور فهو 

داري ينطبق ما يقال عن القانون الدستوري والإيقوم على كثير من الأعراف الإدارية، و 
 لى القانون المدني والتجاري.ع
 

                                                 
1

 .26(، ص: .، )م.س.ذالمنهجية في علم القانونوسيم غياض:  
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 : الإنصافثالثاا 
ستناداً إلى حسه ا يقصد بالحكم بالإنصاف أن يقوم القاضي بإصدار حكمه

بالعدالة وأخلاقه وضميره، مستعيناً بالمبادىء القانونية العامة في بلاده، وفي الدول 
 .(2)الأخرى، ما دامت لا تتنافى مع النظام العام والآداب العامة

ويعرّفه البعض بأنه عبارة عن قواعد ومبادئ غير مكتوبة ولكنها موجودة إلى 
جانب القانون الوضعي ومبنية على أساس العقل المتنور والمنطق السليم والإرادة الحرة 

 . (6)الواعية
تشكل القواعد العامة في القانون ومبادئ الحق و العدالة ومبادئ القانون و 

ع من قبل القاضي الذي لا يجد في المصادر الرسمية للقاعدة لحل النزا  الطبيعي مخرجاً 
  القانونية أو المصادر الاحتياطية، ما يمكن أن يعول عليه لحل النزاع.

وقد ورد ذكر الإنصاف في عدة نصوص قانونية لبنانية كمصدر أخير من 
يه إيجاد مصادر القاعدة القانونية، وهو آخر وسيلة يلجاً إليها القاضي عندما يتعذر عل

حل لنزاع في المصادر الأخرى، حيث يترك لضميره إيجاد الحكم الذي يقوم على قواعد 
الأخلاق ومبادئ العدالة والذي يمكن استيحائه من آراء الفقهاء واجتهادات القضاة التي 

 سنتحدث عنها أثناء تناولنا لتفسير القاعدة القانونية.
 

 المبحث الثاني:
 القانونيةتصنيف القواعد 

 
                                                 

 .121، )م.س. ذ.(،ص: محاضرات في المدخل إلى علم القانونسامي منصور:  – حسن محيو (1)
(5)

 .95، )م.س.ذ(، ص: المنهجية في علم القانونوسام غياض:  
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لى القاعدة القانونية الواجب إل عملية الاهتداء سهيلتالقانونية القواعد  صنيفبد من ت لا
ذا ا  و  ،جداً  ضخم   ، فعدد القواعدأمام طالب أو رجل القانون  ضتطبيقها على النزاع المعرو 

 لى القاعدة التي نبحثإمام صعوبة في الوصول أنفسنا أنجد  إلى فئات  يفهاصنتيتم  لم 
 عنها .

، وهذا أمر سيكتشفه الطالب القواعد القانونيةصنيف عتمد لتهناك عدة معايير ت  و 
على تصنيف القواعد من حيث بإيجاز في باقي المواد. لكن لتسهيل فهم المادة سنطّلع 

لعلاقات التي تنظمها في طبيعتها وقوتها في مطلب أول، ثم تصنيفها من حيث موضوع ا
 .مطلب ثان  

 
 

 ول:المطلب الأ
 القواعد القانونية من حيث طبيعتها

 
فمن الفقهاء من صنفها  ،شهد الفكر القانوني عدة تصنيفات للقواعد القانونية

م من رأى أنها قواعد جامدة أو مرنة، ولكن التصنيف ، ومنهقواعد أصلية وقواعد تبعية
الأفراد على الأهم كان ذلك التصنيف المبني على قوة القاعدة القانونية ومدى قدرة 

 مخالفتها، فكان هناك قواعد آمرة أو ملزمة وقواعد مفسرة أو مكملة.
 

 مرة:: القواعد الآالفرع الأول
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هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على عكس ما جاء في أحكامها، 
 .(2)لأنها تمثل إرادة المجتمع العليا، وكل اتفاق على خلافها يكون باطلاً 

 
 ،ةالعام، لأنها تؤمن مصالح الجماع تسود هذه القواعد فروع القانون  نطاقها: -أولاا 

ضافة إلى فروع القانون  –إداري  –ومخالفتها يهدد نظام الجماعة )دستوري  جنائي(، وا 
العام فإنها توجد في بعض فروع القانون الخاص وذلك في العلاقات المتعلقة بالأسس 
التي يقوم عليها نظام المجموعة مثل الأحوال الشخصية أو تنفيذ العقد، أو العمل غير 

 المشروع.
 

ما سلبية:  إما إيجابية :مرةهناك نوعان من القواعد الآ :هاأنواع ثانياا:  وا 
هي القواعد التي تصدر بشكل أمر، وعلى من تعنيه الالتزام  القواعد الإيجابية: .أ 

بها، مثال: القاعدة التي تلزم رئيس العمل بدفع أجرة العامل، أو القاعدة التي 
 تأمر المستأجر بإصلاح المأجور فيما يتعلق بالأضرار التي يسببها.

أو تمنع من القيام بعمل ما،  القواعد التي تنهى: هي مرة السلبيةالقواعد الآ .ب 
القاعدة التي مثال: القاعدة التي تمنع النائب من أن يعهد بنيابته إلى غيره، أو 

 هم من شراء حق متنازع فيه تحت طائلة بطلان العقد.تمنع القضاة ومعاوني

 
 مجالات القواعد القانونية الآمرة:  -ثالثاا 

 :  يعة الآمرةالقواعد القانونية ذات الطب نذكر من مجالات
 .القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها 

                                                 
(1)

 .21ص: (،م.س.ذ.)، محاضرات في المدخل الى علم القانون، القانون المدني: سامي منصور -حسن محيو 
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 .القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها 

 لقواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها.ا 

 لزامية. خدمة العلم والخدمة العسكرية الإ القواعد التي تنظم 

 ى الأفراد المشاركة في الأمور العامة مثل دفع الضرائب القواعد التي تفرض عل
 أو رسوم الجمارك.

 
 
 
 
 

  : القواعد المكملة:الفرع الثاني
القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها، وهي "مكملة"،  هي

لأنها تكمل الإرادة المشتركة للمتعاقدين بالنسبة للمسائل التي أغفلوا التعرض لها في 
 . (2)عقودهم

 
تهدف هذه القواعد إلى مساعدة الأفراد في تحقيق ما تتجه إليه آراءهم من  هميتها:أولاا: أ

ضطرار إلى ذكر جميع نقص في اتفاقاتهم مما يجنبهم الا يم حلول لسد ماخلال تقد
 التفاصيل في عقودهم.

 

                                                 
(1)

 5009، )م.س. ذ.(، نظريــة القانــونمحاضرات في د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري:   
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وخاصة في العلاقات الناتجة  ،قواعد في فروع القانون الخاصذه التسود ه نطاقها:ثانياا: 
 عن حرية التعاقد.

 
هذه القواعد ملزمة من حيث المبدأ، لكن إلزاميتها تبقى أمراً نسبياً  مدى إلزاميتها:ثالثاا: 

ن على خلاف القاعدة المكملة يتم الأطراف،  فإذا ما اتفق المتعاقدالأنها تشترط موافقة 
اعدة صراحة أو أغفلاها ن على القااستبعادها ولا تنطبق على العقد. أما إذا اتفق المتعاقد

 تحول إلى قاعدة آمرة وتطبق على العقد الجاري بينهما.على خلافها، فت ولم يتفقا
وتعود إلزاميتها النسبية إلى كونها تنظم مسائل ثانوية أو تفصيلية ترتبط بمصالح الأفراد 

 الخاصة وليس لها علاقة بالمصلحة العامة.
 

 مرة والمكملة::معايير التمييز بين القواعد الآالفرع الثالث
ن القواعد الآمرة والمكملة: إما المعيار المادي أو يعتمد الفقهاء للتمييز بي
 . (2)المعنوي، أو يتم اعتمادهما سوية

 
اً   عيار المادي ) الشكلي أو اللفظي(: المأولاا

يقضي هذا المعيار بالرجوع إلى نص القاعدة القانونية لاستخلاص طبيعتها من 
القانونية آمرة عن طريق صياغة النص ، لأن المشرع يعبر عادة عن كون القاعدة 

النص صراحة على عدم جواز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة، أو ينص على أن 
 الخروج عن أحكامها يقع باطلًا.

 :وعادة ما ترد في القوانين العبارات التالية التي تدل على طبيعة القواعد

                                                 
(1)

 91 ، مرجع سابق، ص:محاضرات في المدخل إلى علم القانون، القانون المدني:سامي منصور -حسن محيو 
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 قواعد مكملة مرةقواعد آ
 ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك 

 ولو اتفق الأطراف على خلاف ذلك 

 يقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك

 لا يجوز  –يمنع  –ينبغي  –يتعين  –يلزم  –يجب 

 

 

 من قانون الموجبات والعقود:  160مثال نص م 

ً وأن يكون  يجب أن يعين الموضوع تعييناً كافيا

 ً  .ممكناً ومتاحا

 

م.ع.: إذا قضى العقد بمنح أحد الشركاء  162

ع الأرباح كانت الشركة باطلة. وكل نص مجمو

يعفي أحد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر 

 يؤدي إلى بطلان الشركة".

 

 ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك 

 ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك.

 يجوز الاتفاق

 ما لم يتفق على خلاف ذلك 

 ما لم ينص / ما لم يقضي العقد بخلاف ذلك

 

ق.م.وع. يجب تسليم البيع  402المادة مثال: نص 

نشاء العقد ما لم يشترط ه وقت إفي محل وجود

 العكس...

 

م.ع.: يجب على المقترض أن يرد الشيء  194م. 

المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض إذا لم 

 يكن هناك اتفاق مخالف".

 

 

 
الكثير من يتميز المعيار المادي بوضوحه وببساطته، لكن عيبه يكمن في أن 

فة نوعها. لذلك يكون الحل القواعد تخلو من العبارات المذكورة، مما يثير صعوبة في معر 
 بالعودة إلى المعيار الموضوعي.كهذه حالات  في
 

اً   المعيار الموضوعي:  :ثانياا
يقصد به العودة إلى مضمون النص وجوهره وليس ألفاظه، ويقصد بالمعيار 

فإذا تعلق  ت التي تنظمها القاعدة القانونية،العلاقا المعنوي وفقاً لمضمون وطبيعة
مثل القواعد المتعلقة بالنظام العام  ،النظام الأساسي للمجتمع ومقدماتهبمضمون القاعدة 
كانت القاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها. أما إذا انصرف مضمون القاعدة  ،والآداب العامة
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المجتمع تكون القواعد مفسرة أو مكملة  إلى تنظيم مصالح خاصة للأفراد لا تتصل بكيان
 ويجوز مخالفتها.

ويرتكز هذا المعيار على مبدأ حرية التعاقد بشرط أن لا تمس بالنظام العام 
عام والآداب بطلاناً مطلقاً منذ والآداب العامة حيث يبطل الاتفاق المخالف للنظام ال

وقد أخذ المشرع اللبناني بالمعيار المعنوي إضافة إلى  .برامه ولا تترتب عليه أية آثارإ
من ق. الموجبات والعقود "أن قانون العقود  222المعيار المادي كما يظهر في المادة 

خاضع لمبدأ حرية التعاقد فللأفراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن 
وقد  .حكام القانونية التي لها صفة إلزاميةيراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأ

 ترك للفقهاء دور كبير في تعيين حدود فكرتي النظام العام والآداب العامة.
 
 
 مفهوم فكرة النظام العام-أ

رغم أن المشترع اللبناني قد صنف قواعد النظام العام والآداب العامة ضمن 
 العام والآداب بل ترك ذلك للقضاء.القواعد القانونية الآمرة، لكنه لم يعرف النظام 

جمالًا يعبر عن مفهوم فكرة النظام العام: بأنه مجموع المصالح العامة الأساسية  وا 
مجتمع، والتي )سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فلسفية( التي يقوم عليها كيان ال

م حترامها بالضرورة، حتى لو كان ذلك على حساب مصالحهيتوجب على الأفراد ا
 الخاصة، فإن خرجوا على هذا النظام باتفاق خاص وقع هذا الاتفاق باطلًا.

 
 المصالح المكونة لفكرة النظام العام: -ب

 .)مصلحة سياسية )نظام الحكم 
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 )مصلحة اجتماعية )نظام المواريث بطلان الاتفاق على بيع الأب لابنه. 

 .مصلحة أمنية: بطلان الاتفاق على ارتكاب جريمة 

 رب الضريبي.: الاحتكار، أو بطلان اتفاقات التهصاديةمصلحة اقت 

 

لكن فكرة المصلحة العامة فكرة متغيرة أو نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن فرد 
فالرق مثلًا الذي كان مباحاً من قبل أصبح اليوم مخالفاً للنظام  إلى آخر في نفس الدولة.

الغرب وهو عادة في بعض بلدان الشرق. العام. وتعدد الزوجات مخالف للنظام العام في 
 الزواج المدني مخالف في دول ومسموح في أخرى مثلًا.

 
 
 
 
 مفهوم الآداب العامة:-ج

يقصد بالآداب العامة الحد الأدنى من القواعد الأخلاقية التي يدين بها مجتمع ما 
تهدف إلى في زمن معين فتشكل الجانب الخلقي من قواعد النظام العام. وهذه القواعد 
 منع المجتمع من التفسخ، وتفرض على الأفراد احترامها وعدم التعدي عليها.

وكما هي حال النظام العام فإن مفهوم الآداب العامة هو مفهوم متغير أو نسبي يختلف 
. فالتأمين على الحياة الذي كان مستهجناً (2)بين دولة وأخرى ومن زمن إلى آخر

مقبولًا، وعقد الوساطة في الزواج كان مستهجناً لمخالفته لمخالفته للآداب أصبح اليوم 
 للآداب وأصبح اليوم مقبولًا.

 
                                                 

(1 )
 .92، مرجع سابق، ص:محاضرات في المدخل إلى علم القانون، القانون المدني:مي منصورسا -حسن محيو
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قمار  ة أو استغلال بيوت دعارة أو أوكارمثال: يبطل كل اتفاق يكون محل إدار 
 لمخالفتها للآداب العامة.

 
سلطة واسعة في  العام والآداب العامة ترك للقضاء ونظراً لنشوء مظاهر النظام

ليس انطلاقاً من  ام العام أو الآداب العامة،د مضمون قاعدة ما لجهة مسها بالنظتحدي
قناعاته وأفكاره ومبادئه الخلقية والاقناعية والاقتصادية السياسية الخاصة، بل عليه أن 
يستلهم المصلحة العامة ويتقيد بالنظم والمبادئ الخلقية والاجتماعية والاقتصادية 

المجتمع الذي ينتمي إليه عند تحديده لفكرة النظام العام والآداب والسياسية السائدة في 
 . (2)العامة

 
 
 

 المطلب الثاني:
 القواعد القانونية من حيث موضوعها

 
ن أهم تصنيف للقواعد القانونية معتمد هو إدراجها ضمن قسمين من القانون، إ

  فمنها ما يتبع للقانون العام ومنها ما يتبع القانون الخاص.
 ىمجموعة القواعد القانونية التي تنظم وترع:هو بسط تعريف للقانون العامأو 

 والمعنويين. نيشخاص الطبيعيوباقي الأ ةو بين الدولأ ،العلاقات ضمن الدولة
القانونية التي تنظم وترعى العلاقات  بينما القانون الخاص هو مجموعة القواعد 

                                                 
1

 91 المرجع السابق، ص:،محاضرات في المدخل إلى علم القانون، القانون المدني:مي منصورسا -حسن محيو 
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 ،شخاص العاديينرف كسائر الأتتصو بينهم وبين الدولة عندما أ ،فرادبين الأ تنشأ التي 
 .يجار(إعقد  :)مثلاً وسيادة وليس باعتبارها صاحبة سلطة 

على  اً ستندم القانون العام هو الذي ينظم المصالح العامة في المجتمع أن  يأ
  .(2)واةالمسا اً علىعتمدمفراد لأباصة خابينما القانون الخاص ينظم المصالح ال ، ،لقوةا
 

  ماعالقانون الالفرع الأول:
حد أالعلاقات التي تكون الدولة  تنظم مجموعة القواعد التي هو ،القانون العام

ذا كانت العلاقات القانونية مع دولة إف .(6)ها صاحبة السلطة والسيادةاعتبار ب اطرافهأ
بين بينها و  وأذا كانت العلاقات بين مؤسسات الدولة ا  و  ،خرى سمي القانون الدولي العامأ

 رعاياها سمي بالقانون العام الداخلي.
 
 

 (International Public  Law)  عاملقانون الدولي ال: اأولاا 

وتحدد  ،خرهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها مع البعض الآ
 .ت كل منها في حالتي السلم والحربحقوق وواجبا

 
  Internal Public Law) ( القانون العام الداخليثانياا: 

ما بين إ ،وتنظم علاقاتها ة،هو مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدول
. ويتفرع القانون فراد ) بصفتها صاحبة السلطة والسيادة (و بينها وبين الأأ ،المؤسسات

 العام الداخلي إلى أربعة فروع أساسية وهي:
                                                 

(1)
 . 92ص:، (م.س.ذ.)، منهجية البحث القانونيعلي ابراهيم:  

(5)
 .59ص: ،)م.س. ذ.(، محاضرات في المدخل إلى علم القانون، المدنيالقانون  :سامي منصور -حسن محيو 
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 الدستوري : القانون -أ

 ،فيها نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة ينهو مجموعة القواعد التي تب
كما  .فرادوعلاقاتها مع الأ ،واختصاص كل سلطة منها وعلاقة هذه السلطات فيما بينها

 .الحرياتلهذه   من ضماناتفراد السياسية وما يجب توفيره حقوق الأهذه القواعد بين ت
سمى القوانين وعلى أفهو  ،تنظيم في الدولة لكهو أساس  ذاً القانون الدستوري إ

م عليها قو سس التي تالأ ضعنه يي لألأساسلذا يسمى بالقانون ا ،س الهرم القانونيأر 
 الدولة .

و تخالف أعارض معه تن تأولا يجوز  ،ن تصدر القوانين منسجمة معهأويجب 
 اوديمقراطية  و جمهورية،لكية أم، ها الأساسيماظن) بين شكل الدولةي ، وهوحكامهأ

ها والخلقية نالاجتماعية م ،الأساسية للمجتمع مقوماتال ويوضح ، ...الخ.ديكتاتورية
 ، ويظهر توزيع السلطات الثلاث ووظائفها الأساسية.والاقتصادية

 
 داري القانون الإ:-ب

 من تداءً بداء السلطة التنفيذية لوظيفتها اأكيفية  نهو مجموعة القواعد التي تبي
 المرافقداء كل من هذه أكيفية  أيضاً  يحددتديرها، و التي   والمرافق التي تقدمها ماتخدال

رس هذه السلطة عندما تمافراد وعلاقتها مع بعضها البعض وعلاقتها مع الأ ائفها،لوظ
لمجالس اقضية و دارات في الأالمركزية بالإ حكومةذلك يوضح علاقة الك  عمال السيادة.أ 

 ية والمؤسسات العامة.رو والقالمحلية  البلدية
الدولة، وحقوق الموظفين وواجباتهم نحو  ،موظفيهاب علاقة الدولة إضافة إلى 
، ها، وكيفية إدارتها والانتفاع بهالأموال العامة والنظام القانوني لاالقانون الإداري يحدد 
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  .الرقابة عليهاوطرق لصحتها دارية والشروط اللازمة  الاعمال الإيبين  كما
 
 اليمالقانون ال -ج

 حيث بيان مواردها المختلفة وكيفيةمن يتضمن القواعد التي تحكم مالية الدولة 
المالية وهو قانون ينظم العلاقات  موال.ك الأتلفق فيها نويعدد الطرق التي ت ،هايلصتح

 .والسلطة العامة أو الهيئات فرادبين الأ
 
 القانون الجنائي -د

 ،مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها وه
موضوعية تبين الجرائم وتحدد العقوبة لكل قواعد  -ويشتمل على نوعين من القواعد :

و أشكلية تبين القواعد  أو ائيةإجر قواعد و  -وهو ما يسمى بقانون العقوبات.  ،منها
لى إ وقوع الجريمة وصولاً  من تداءً ابالعقوبات ن قانو ات الواجب اتباعها لتطبيق اءر جالإ

 صول المحاكمات الجزائية.أقانون  ووه ،لمجرمعلى ا توقيع العقاب
 الخاصالقانون : الفرع الثاني

 مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيهاهو 
و بينهم وبين الدولة أ ،شخاصينظم العلاقات بين الأ هنأي أ ن:سيادة وسلطاكصاحبة 

 ومن أبرز فروعه: .2فرادبها كافة الأ قومي كالتيعمال عادية أيقوم ب اً شخص عتبارهابا
 
 ( أو قانون الموجبات والعقود.Droit Civil-Civil law) :القانون المدني-أ
العلاقات بين الأشخاص، ويقصد تلك العلاقات تنظم هو مجموعة القواعد التي   

                                                 
(1)

 .19، ص:)م.س. ذ.(، محاضرات في المدخل الى علم القانون، القانون المدني :سامي منصور -حسن محيو  
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في فرع آخر من فروع القانون الخاص، ويسمى في لبنان قانون الموجبات التي لم تنظم 
 والعقود.

القانون المدني هو أصل القانون الخاص كله، وباقي فروع القانون الخاص تفرعت عنه، 
مثل القانون التجاري وقانون العمل. لأن تطور العلاقات بين الأفراد لا يقف عند حد، 

ضع قواعد خاصة له مثل القانون الجوي والقانون فالنشاط كلما ازداد استلزم و 
الزراعي...، والتي استعملت حديثاً. لكن بقي القانون المدني هو القانون العام في هذا 

   المجال.
 

   القانون التجاري: -ب
   هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الأعمال التجارية:

  ًشخص أم شركة( يبين لنا متى يعتبر الشخص تاجرا( 

  يبين لنا الأعمال التجارية، ومتى يعتبر العمل تجارياً وتطبق عليه أحكام قانون
 التجارة.

 . يبين لنا واجبات التجار، كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية 

 .ينظم الشركات التجارية وأنواعها المختلفة وتكوينها ونشاطها وانقضائها  

 تجارية وراق الل التجاري، السمسرة، الوكالة والألتجارية، النقيتناول العقود ا
 .)كمبيالة، شيك، سندات(

 حقوق الدائنين. –إجراءات  –إعلان  –فلاس التجار: شروط إ 

 

 )أو قانون التجارة البحري( القانون البحري  -ج

ة في ملاحبصدد ال أالتي تنظم العلاقات الخاصة التي تنش دهو مجموعة القواع
ها والتأمين عليها تسجيلئها وشحنها و وشرا بالسفنالمتعلقة لقواعد ينظم ا. البحار
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قد النقل ع -ليته و ومسؤ بالمالك  الربان ةصل -عقد العمل البحري مثلًا:  -واستخدامها
    القرض البحري وغيره. -ةليو البحري والمسؤ 

           
  : قانون الطيران -د

هو مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة الجوية و  ها.حدث فروع القانون جميعأ
 عن طريق استعمال الطائرات.

ترتيب الحقوق العينية ، ملكيتها ،المركز القانوني للطائرة : جنسيتها يحددو 
ديد المركز القانوني ، كتحعن استعمالها أالمختلفة التي تنش الروابط القانونية، عليها

ثار عقد النقل الجوي آو  لالتزامات، وكانعقادامن حيث الحوادث و الطائرة   ركابل
تحديد النظام و   تجاه الحوادث الجوية... لية الناقل الجوي و ومسؤ  ،و للبضائعأشخاص للأ

 لنقل الجوي.با وما  يلحق رضية كالمطارات ت الأآالقانوني للمنش
 
 
 : قانون العمل -ه

 ،رباب العملأمجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة ما بين العمال و  وه
صحاب كأ ي القو  الجانب تجاه (ضعفالجانب الأ)العمال حقوق ويهدف الى حماية 

  وأرباب العمل. موالس الأو رؤ 
للضمان صدر قانون   2142بعد صدور قانون العمل في نيسان عام 

 .الجماعيجتماعي وقانون لعقد العمل الإ
 
 :)ق.أ.م.م.( صول المحاكمات المدنيةأ -و
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وذلك  ،مام المحاكمأجب اتباعها اجراءات الو القواعد التي تبين الإ مجموع هو
 لى حماية الحقوق المتنازع عليها.إللوصول 

ءات الواجب جراتنظيم الإ أو ،ي القواعد الشكليةأ ،جراءات الخاصةدد الإبعبارة أخرى يح
قانون قوم به الدور الذي يب ويقوم ،المحاكم بالنسبة للقانون المدني والتجاري  مماأاتباعها 

 الجزائية بالنسبة لقانون العقوبات .المحاكمات صول أ
 
 (  Private International Law ( القانون الدولي الخاص -ز

 ،فرادجنبي بين الأهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأ
 والقانون الواجب التطبيق.ختصة وذلك من حيث المحكمة الم

 
 
 
 

 :المبحث الثالث
 القانونية واعدتفسير الق

 

تعددت واختلفت النظريات الفقهية في تفسير القانون وفقاً لاختلاف النظرة الى أصل 
مدارس متعددة، ويمكن إيجاز أهداف التفسير مصادر و القانون وأساسه وهدفه، فظهرت 

 يلي:كما 
تحتاج  بها الغموض، أو وردت بها ألفاظ قدذا شاتحديد معنى القاعدة القانونية إ .2

 إلى بيان أو إلى ضبط المراد منها، كلفظ الغش أو لفظ سوء النية ...الخ.
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 ذا شابها الاقتضاب والإيجاز.إكمال القاعدة القانونية إ .6

 رى.التوفيق بين قاعدتين متناقضتين، أو ترجيح إحداهما على الأخ .3

 شرح كيفية تطبيق القواعد القانونية على الواقع المتغير بجزئياته وتفاصيله. .4

 
أما أنواع  هذا التفسير والمدارس المختلفة فيه، فسنعالجها مع الشرح الموجز، وبالحد  

 الأدنى الذي يسمح بفهمها.
 

 المطلب الأول:

 التفسير أنواع ومدارس 
 

الهيئات التي تقوم بهذا التفسير التشريعي التفسير بتعدد ومدارس تتعدد أنواع 
، لذلك يسميها البعض أنواع التفسير، والبعض الآخر يطلق عليها لقب وتسمى بأسمائها

سنتعرف على و  ي تقوم بتفسير القاعدة القانونية.مصادر التفسير اعتماداً على الجهة الت
 ع  ثان.أنواع ومصادر التفسير في فرع  أول، وعلى مدارس التفسير في فر 

 
 ومصادره: الفرع الأول: أنواع التفسير

النص القانوني هو المصدر الأصلي والأساسي للقاعدة القانونية، وفقاً لتحديد 
الفقرة الثالثة من  ق .أصول المحاكمات المدنية. وعندما يعمل رجل القانون على تطبيق 

حديد مضمونها ومعناها. القاعدة القانونية على أرض الواقع فلا بد له من تفسيرها، أي ت
وهذا التفسير لا تقوم به هيئة واحدة، فأحياناً يفسره المشرع نفسه في نص آخر، وأحياناً 

 يفسره القضاء عند تطبيقه، وأحياناً أخرى يفسره الفقه.
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 (The Legislative Interpretation) أولاا:التفسير التشريعي

حقيقة ما قصده في تشريع سابق . هو التفسير الذي يضعه المشرع نفسه ليبين   
يع ففي حال غموض النص أو احتمال أكثر من معنى، يصدر المشرع ما يسمى بالتشر 

ي عن المشرع، أو يخول السلطات ما يصدر بقانون عادإ التفسيري أو القانون التفسيري؛
لسابق إلا ذا ما كان سائداً في ادارية تفسير التشريعات الفرعية ) الأنظمة الإدارية (. هالإ
 نه نادر الوقوع في عصرنا. أ

 

صلي، ولا يعد تشريعاً جديداً من الناحية سيري متمماً للأيعتبر التشريع التف
 الموضوعية، بل يطبق التشريع القديم بالمعنى الذي فسره التشريع الجديد.

وتنفيذه،  للسلطات والهيئات الحكومية المكلفة بتطبيق القانون  التشريع التفسيري ملزماً يعدُّ 
ويطبق على ما يأتي من دعاوى، وما سيعرض أمامه، باستثناء ما صدر من أحكام 

 لقاعدة قوة الأمرالمقضي ) قوة القضية المحكمة(. قطعية أو نهائية إعمالاً 

 ثانياا:التفسير القضائي 
هو التفسير الذي يقوم به القضاء في معرض تطبيقه للقاعدة القانونية على 

المرفوعة إليه أو المعروضة أمامه . لذلك فإن التفسير القضائي ليس غاية المنازعات 
في حد ذاته، بل هو وسيلة لمعالجة الحالة المعروضة أمامه. وليس للتفسير القضائي 

 قوة إلزام لباقي المحاكم، التي تبقى حرة في تفسيرها للقانون.
هو مجموعة من و  ،(la Jurisprudence)ويسمى التفسير القضائي بالاجتهاد 

على الأخذ المحاكم  التي استقرتو حكام القضائية الأالمبادئ العامة التي تستخلص من 
وفي القوانين الأنجلوسكسونية لا يزال ي عتبر كمصدر  . بها عند تطبيقها للقواعد القانونية
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رسمي من مصادر القوانين، لأن أحكام المحاكم العليا تشكل سوابق قضائية ملزمة 
 التي أصدرتها وللمحاكم العليا التي تليها في الدرجة. للمحكمة

تبر مصدراً عأما في القوانين اللاتينية والتي منها القانون اللبناني فالاجتهاد اليوم ي
 تفسيرياً ولا يعتبر من المصادر القانونية.

 
 ثالثاا: التفسير الفقهي

القانونية. وعلى عكس ثناء دراستهم للقاعدة و التفسير الذي يقوم به الفقهاء أه
أي يفسر القاعدة بصورة مجردة دون  ئي، فهو يغلب عليه الطابع النظري؛التفسير القضا

  النظر إلى النتائج العملية لما يتوصل اليه.
ي مؤلفاتهم وأبحاثهم مجموع الآراء التي يطرحها علماء القانون ففالفقه هو 

وقد كان يعتبر مصدراً  لاستنباط أحكام القانون. ،ومصنفاتهم من تأصيل وتنظير وشرح
رسمياً من مصادر القانون، كما يدل على ذلك تاريخ القانون الروماني والقانون الفرنسي 
القديم، وكذلك تاريخ الشريعة الاسلامية في تطورها حتى قفل باب الاجتهاد وظهور 

 .(2)المقلدين عصر
رشاد القاضي  أما الآن فعمل الفقه بمفرده يقتصر على تفسير القواعد القانونية وا 

 لى ما قد يكون فيه عيب أو قصور. ي تطبيقه للقانون وتوجيه المشرع إف
إذاً التفسير عند الفقيه ) غاية لا وسيلة (، وهو عادة يسبق التفسير القضائي حيث 

لكن  للقاعدة بآراء الفقهاء دون أن يكون ملزماً بأي منها .يستعين القاضي عند تطبيقه 
رح الفقيه القاعدة وينير الطريق الفقه والقضاء يكملان عمل بعضهما البعض حيث يش

مام القاضي، والأخير يزود الفقيه بتطبيقات عملية لم يتصورها في المجال النظري . أ

                                                 
(1)

 .91، ص: )م.س. ذ.(، منهجية البحث القانونيعلي ابراهيم:  
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تفسيره ويحمل المحاكم على  وقد يعيد النظر فيما سبق من تفسيره، أو يستمر على
الآراء والنظريات الفقهية في تفسير  وقد تعددت العدول عما استقرت عليه من تفسير. 

 ، نتعرف إليها في البند الآتي.وتبلورت في ثلاث مدارس رئيسية القانون 
 

 الثاني: مدارس التفسير القانوني الفرع
الدول إلى صياغة قوانينها بنصوص بعد الثورتين الأميركية والفرنسية وتوجه معظم 

مكتوبة، بدأت تظهر عدة مدارس حول تفسير قواعد هذه القوانين، وسنكتفي بالتحدث عن 
 أبرز هذه المدارس.

 
 : مدرسة الشرح على المتون ) أو مدرسة إلتزام النص ( أولاا 

يرى فقهاء هذه المدرسة أن التشريع هو المصدر الوحيد للقانون، وأن دور 
القاضي يقتصر على تفسير نصوص التشريع واستخلاص الأحكام منه؛ أي على الفقيه 
أن يبحث عن إرادة المشرع عند وضعه للنص لا عند تطبيقه، حتى ولو تغيرت الظروف 

 .التي رافقت ولادة النص
فرنسا بعد الثورة وفي أوائل القرن التاسع عشر، عندما ظهرت هذه المدرسة في 

كان ينظر الى القوانين نظرة تقديس، ويعتبرونها كاملة مشتملة على كل القانون، فاقتصر 
بنداً( و تقيدوا في شرحهم وعرضهم  –دور الشراح على دراسة النصوص متناً متناً ) بندا 
م مواده . لذلك عرفت هذه المدرسة للمواضيع المختلفة بترتيب نصوص القانون وأرقا

 باسم مدرسة الشرح على المتون أو مدرسة إلتزام النص.
وعند وضوح النص يقتصر دور المفسر على التطبيق الآلي، عملًا بقاعدة )لا 
اجتهاد في مورد النص (. أما إذا لم يوجد نص لحالة معينة فعلى المفسر البحث عن 
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علق بهذه الحالة وقت وضع التشريع، أي البحث عن الإرادة المفترضة للمشرع فيما يت
إرادته المفترضة، أو التي كان سيقول بها وقت التشريع لو أنه أراد وضع قاعدة للحالة 

 المعروضة أمامه . 

فالعبرة إذاً عند أساتذة هذه المدرسة تكمن في إرادة المشرع عند وضعه للنص سواء 
 كانت حقيقية أو مفترضة.

 إيجابيات المدرسة : منع تحكم القضاء، وكفالة استمرار التشريع وثباته.  .أ 

إرادة المشرع، وعجزه  نون وعرقلة تطوره وحصره في نطاقسلبياتها: جمود القا .ب 
بالتالي عن مراعاة تطور الظروف الاجتماعية، التي قد تتغير كثيراً بين تاريخ 

 .(2)وضع النص وتاريخ تطبيقه

 
 

 (The Historical or Sociological School)التاريخية أو الاجتماعية.   ثانياا: المدرسة 

يرى أنصار هذه المدرسة التي ظهرت في ألمانيا أن القانون ليس وليد إرادة 
نه على المفسر أن يبحث عن إرادة المشرع ع، بل هو وليد حاجة المجتمع؛ أي أالمشتر 

و مام القضاء، عرض المسالة أسيشرع في وقت  في الظروف الحاضرة، أو ماذا كان
ن لم تكن هي الإرادة الحقيقية لواضع  ليس عند وضع القاعدة القانونية. وهذه الإرادة وا 

 النص، لكن يمكن اعتبارها الإرادة المحتملة. 
ويرى أنصار هذه المدرسة أن النص ينفصل عن إرادة واضعه بمجرد صدوره، 

ع،  بهذا تكتسب النصوص مرونةً ويصبح له كيان مستقل يتطور مع تطور المجتم
 تجعلها قادرة على مواجهة الظروف الاجتماعية المتطورة.

                                                 
(1)

طبعة  ، 5002 :منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت القانونية،المنهجية سامي منصور:  -عكاشة عبدالعال 

 .25-21ص: أولى، 
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حسناتها : تعطي النصوص مرونة تجعلها قادرة على مسايرة التطورات  .أ 
 الاجتماعية حتى ولو لم تتغير النصوص.

تخرج في الواقع بالتفسير عن وظيفته، وتجعله تعديلًا أو إلغاءً  :سلبياتها .ب 
 التشريع وخلقاً لقواعد قانونية جديدة.لنصوص 

 تمنع ثبات واستقرار القانون، وتفتح الباب أمام تحكم القضاء.  .ج 
 

 ثالثاا:المدرسة العلمية
الذي حاول الجمع بين مزايا ”Geny“ الفرنسي جيني  يهأسّس هذه المدرسة الفق

الحقيقية، باعتبار  المدرستين السابقتين. وهو يرى أنه يجب التعرف أولًا على إرادة المشرع
أن التشريع عمل إرادي قامت على صياغته إرادة بصيرة واعية لتحقيق غاية معينة. هذا 

 في حال معالجة المشرع للقضايا المطروحة بنصوص.
أما إذا لم يكن هناك نصوص تشريعية فعلى المفسر اللجوء إلى المصادر الرسمية 

ذا عجزت ال مصادر الرسمية للقانون عن إعطاء الحل الأخرى للقانون، وأولها العرف. وا 
اللازم، فلا يتم اللجوء إلى إرادة مفترضة ينسبها إلى المشرع كما تقول مدرسة إلتزام 
النص، ولا إلى الإرادة المحتملة للمشرع كما تقول المدرسة الاجتماعية، بل على المفسر 

 la libre)ا يسميه جيني إلى البحث العلمي الحر كم ن ينشىء القاعدة القانونية باللجوءأ

recherche scientifque)  لى جوهر القانون بحقائقه ويقصد به رجوع المفسر إ
 في حقائق أربع :  "جيني"المختلفة والتي يجمعها 

 حقائق واقعية أو طبيعية  

 حقائق تاريخية 

 حقائق عقلية 
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 حقائق مثالية ، 

أي أن ليستلهم منها الحلول التي أخفقت المصادر الرسمية للقانون في إعطائها. 
لى هذه الطريقة، لا يخلق قواعد قانونية جديدة، لكنه يخلق حلًا القاضي عندما يلجأ إ

فرديا للنزاع المعروض أمامه عن طريق البحث العلمي الحر، مراعياً نفس الاعتبارات 
 أنه أراد الفصل في النزاع المعروض. التي كان سيراعيها المشرع لو

سناتها : تمتاز بسلامة الأساس الذي تقوم عليه، حيث تخلصت من عيوب ح .أ 
 المدرستين السابقتين.

وضع النص، ومن الأجدى  اعتماد إرادة المشرع الحقيقية حينسلبياتها : تبالغ في  .ب 
كما يجدر ي دفعت المشرع إلى وضع هذا النص. الأخذ بعين الاعتبار الفكرة الت

تخطر لو لم يع الصور التي يطبق عليها، حتى طبق النص على جمأن ي بالمفسر
مطلق الحرية في الاجتهاد، إنما ينبغي عليه مراعاة  هببال المشرع. ولا يمكن إعطاؤ 

 الروح العامة التي تسود التشريع.

 
 : التفسير في القانون اللبنانيالفرع الثالث

المحاكمات المدنية على أنه " .... عند من قانون أصول  4نصت المادة 
غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي ي حدِّث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض 
ناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند  انتفاء النص يعتمد القاضي  منه، ومؤمِّّ

 المبادىء العامة والعرف والإنصاف". 
اللبناني يعتمد مذهب تفسير قريب من مدرسة  يستفاد من هذا النص أن القانون 

لى التشريع باعتباره يتعين على القاضي العودة أولًا إ البحث العلمي الحر. ذلك أنه
المصدر الرسمي الأصلي للقاعدة القانونية، فإن لم يجد قاعدة في التشريع للحكم بالنزاع 
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د فيهما قاعدة لحل النزاع المعروض أمامه لجأ إلى المبادىء العامة والعرف، فإن لم يج
يتعين عليه أن يخلق حلًا عادلًا لهذا النزاع عن طريق الاستهداء بقواعد العدالة 

وما هي القواعد التي  ؟لكن ما هي الحالات التي يواجهها القاضي  .(2)والإنصاف
 .يعتمدها لتفسير نص ما في أحدى هذه الحالات؟

 
 
 
 
 

 :المطلب الثاني
 التفسيرحالات و قواعد 

يجد القاضي نفسه أمام ثلاث حالات عندما يعرض عليه نزاع يستوجب الحكم؛ 
ما أن لا يجد نص. فما هي القواعد التي يعتمدها  ما نص فيه عيب، وا  إما نص سليم وا 

 في كل من هذه الحالات؟
 

 : حالة النص السليمالفرع الأول
مجلة الأحكام  ( من 42المبدأ هو: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص )م. 

العدلية. إذ أن دور القاضي ينحصر باستخلاص المعنى من النص، إما عن طريق 
ما عن طريق دلالة روح النص وفحواه.  عباراته وألفاظه وا 

                                                 
(1)

 .22، ص: )م.س. ذ.(، المنهجية القانونيةسامي منصور:  -عكاشة عبدالعال  

 



 

106 

 
 : المعنى المستفاد من عبارة النص ) التفسير اللفظي ( أولاا 

ؤخذ إذا كان النص واضحاً فيتم استخلاص المعنى من عباراته وألفاظه، وي
 بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص.

ذا كان لبعض الألفاظ معنىً لغوياً وآخر اصطلاحياً يستعمل في لغة القانون،  وا 
يعمل عندئذ بالمعنى الاصطلاحي، إلا إذا كان سياق النص يدل على أن المشرع 

يمة استعمل لفظاً معيناً في معناه اللغوي وليس الاصطلاحي بشكل واضح . مثال : ) جر 
 .الزنا لغوياً غير المصطلح القانوني (

 
 
 

 : عنى المستفاد من روح النص وفحواه: الم ثانياا 
أي الحالة التي لا يكتفى فيها بالمعنى المستفاد من لفظ النص وعبارته، بل 

لى تقصي جميع المعاني التي تستفاد من النص عن طريق دلالته، أو التفسير إ يهدف
تفسير: ومفهومه. ويميز الفقهاء في هذه الحالة بين نوعين من العن طريق إشارته 

 Restrictive & Extensive)والتفسير الواسع   التفسير الضيق أو المحدود

interpretation) . 

 
 التفسير الضيق: -أ

ع فيها التوسع بالتفسير، ويسمح فيه بشكل محدود، يقف عند تنهناك حالات يم
 المستفاد من منطوق عبارة النص وألفاظه فقط.حد المعنى الحرفي 
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وهو يعتمد في النصوص القانونية ذات الصفة الاستثنائية، لأنه من المعروف 
أن "الاستثناء لا يتوسع في تفسيره". فالأصل في الأفعال أنها مباحة، وأن الأفراد أحرار 

التي يرتكبها الإنسان ض الأفعال فيما يفعلون، لذا فإن القواعد القانونية، التي تجعل بع
 فعالًا محرمة معاقباً عليها، تعدُّ استثناء من ذلك الأصل .أ

لهذا فلا ينبغي التوسع في تفسير القوانين الجزائية، بل يجب أن تفسر تفسيراً 
ضيقاً لأنها استثناء من الأصل العام؛ إلا إذا كان التفسير الواسع هو لصالح المدعى 

لًا، لأن فيه رجوع إلى الأصل العام، وهو حرية الأشخاص فيما عليه، فيعتبر التفسير مقبو 
 .)2(يفعلون؛ أي بالمختصر المفيد: "توسع لمصلحة الفرد، وتضييق لمصلحة المجتمع"

 

 التفسير الواسع -ب
ث طرق يعتمدها و فحواه. وهناك ثلايعني كيفية الوصول إلى روح النص أ  

 . وعن طريق مفهومه، دلالتهطريق ، وعن شارة النصإالفقهاء: عن طريق 
 المعنى المستخلص من إشارة النص: -2

وليس  ،و المعنى الذي يأتي كنتيجة لازمة للمعنى المستفاد من عبارة النصه
ن يصرح به( . مثال : المادة العبارة ذاتها. )يشار إليه دون أ المعنى الذي يستفاد من

عاقدان بدل الإيجار، فيعدان متفقين ذا لم يعين المتمن قانون الموجبات والعقود:"إ 932
ذا كان في هذا  على البدل الرائج  للأشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. وا 

 المكان رسم أو تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاهما".
ماذا نفهم من هذا النص؟ نفهم منه بطريق الإشارة الضمنية إلى أن عقد 

 لا يبطل العقد . –في حال عدم الاتفاق على مقدار الإيجار  -الإيجار
 

                                                 
(1)

 .11ص:،1ط:، 1614 :، مؤسسة نوفل، بيروتالقانون الجنائي العام، التمارين العمليةد.مصطفى العوجي:  
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 المعنى المستخلص من دلالة النص: -2
يقصد بهذا المعنى ما نفهمه من روحه ومفعوله؛ أي من مقصده ومرماه، ويمكن 

ى عن طريقين: إما عن طريق مفهوم الموافقة، أو عن طريق الاستدلال على هذا المعن
 مفهوم المخالفة. 

 
 الاستدلال عن طريق مفهوم الموافقة )القياس(. :2-1

عند وجود نص يفهم من عبارته معنىً معيناً ينطبق على حالة معينة، ولكن 
العلة روح النص تفيد انطباقه على حالة أخرى لم يرد لها ذكر في النص،وذلك لاتحاد 

 في كل من الحالتين.
: تحريم الخمر لعلة الإسكار، فقياساَ عليها يحرم كل ما يسكر لوجود علة  مثلاً 

 الإسكار.
إخضاع المراكز الواقعية المتشابهة لقاعدة قانونية واحدة، إذ أن القياس ويعني 

خرى ، يجب أن تمتد إلى كل الحالات الأالقاعدة التي وضعت بصدد حالة معينة
المتشابهة، وبهذا يستطيع المفسّر أن يمدّ ويوسع في مجال النظام القانوني، فيجد حكم ما 

 متى وجد تشابهاً جوهرياً بين الحالتين. ،نص عليه إلى المجالات التي لم ينص عليها
ن كان يمكن انطباقه في حالات    لكن القياس الذي كان موضع جدل فقهي، وا 

اده في مدني وقانون الموجبات والعقود؛ إنما لا يمكن اعتمكثيرة، مثل: حالات القانون ال
و القياس بها. لتي لا يجوز التوسع في تفسيرها، أو الإستثناءات االقوانين الجزائية مثلًا أ

 كما لا يمكن اعتماد القياس على حالة تم القياس على غيرها.
 
 (الاستدلال عن طريق مفهوم المخالفة: ) من المفهوم العكسي  :2-2
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ي قصد بذلك إعطاء حكم لحالة لم ينص عليها المشرع، عكس حكم حالة 
ما لأن الحالة التي صرح  منصوص عليها، وذلك إما لاختلاف العلة في الحالتين، وا 

 .(2)ي لم ينص عليهاالمشرع بحكمها تعتبر استثناءً من الحالة الت
يلزم أيضاً " :من قانون الموجبات و العقود على أنه 264مثال : تنص المادة 

و ء استعماله حقه، حدود حسن النية أبالتعويض من يضر بالغير بتجاوزه، في أثنا
 ."الغرض الذي من أجله منح هذا الحق

أنه لا يلزم بالتعويض إذا لم يتجاوز  -عن طريق المخالفة -يؤخذ من هذا النص
 صاحب الحق حدود حسن النية، حتى ولو أوقع ضرراً بالغير . 

من ق.م.ع. : على أنه ، "لا ينعقد البيع على الأشياء التي  306المادة أو نص 
لا يجوز التبايع فيها، ولا الأشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها، ولا التي لا يمكن 

أن البيع  -عن طريق مفهوم المخالفة -تسليمها بسبب ماهيتها". يسـتدل من هذا النص
مكن تخمينها، وعن الأشياء التي يمكن تسليمها بسبب جائز عن الأشياء التي لها قيمة ي

 ماهيتها .
 
 المعنى المستخلص من اقتضاء النص : -3

المراد بدلالة اقتضاء النص: المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره، فصيغة 
قتضاء ستقامة معناها تقتضيه، فدلالة الاالنص ليس فيها لفظ يدل عليه، ولكن صحتها وا

ة النص على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره؛ أي دلالته على أمر يتوقف عليه هي دلال
 صدق الكلام أو صحته. 

                                                 
(1)

سامي منصور،  -،  وعكاشة عبدالعال  11، ص ()م.س. ذ.، منهجية البحث القانونيراجع: علي ابراهيم:  

 .91، ص:)م.س. ذ.(، المنهجية القانونية
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م هنا : ". فما الذي حرِّ ----مت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكممثال : " حرِّ 
 م هو الزواج منهن.المحر  

 أكل الميتة .م رِّ ح  " أي ----أو حرمت عليكم الميتة
 
 الدلالات في القوة :تدرج  -4

روحه وفحواه  ، أو منيتم استخلاص المعنى من النص:  إما من عباراته وألفاظه
 .اقتضاؤه، أو من دلالته)إشارته(، أو من 

الأقوى هو المعنى المستفاد من عبارة النص أو ألفاظه، ويليه بالقوة المعنى 
راً النص المستخلص من المستفاد من إشارة النص ثم النص المستفاد من دلالته، وأخي

 . قتضاء النصا
 

 الثاني: حالة النص المعيب : الفرع
قد يحدث أن يوجد نص قانوني يشوبه  أحد العيوب، إما لخطأ ما، أو نقص، أو 

عندها .إذا ما شابه غموض، أو إذا ما كانت بعض أحكامه متعارضة مع البعض الآخر
فما هي هذه في النص بطرق مختلفة من التفسير، على المفسر أن يرفع هذا العيب 
 .الحالات وما هي طرق تفسـيرها ؟

 
 عابة الممكنةحالات الإأولاا: 

باً بعيب ما، تتعدد الحالات التي يمكن فيها أن يكون النص القانوني مشا
ومن أبرز هذه  .وما بينهما ،والتعارض ،المطبعي أما بين الخط وتتفاوت هذه العيوب

 الحالات المعروفة في النصوص اللبنانية ما يلي:
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 :يالمضمونو الخطأ: بنوعيه المادي -أ

قد يقع خطأ في أصله نتيجة مرور النص في عدة مراحل،  الخطأ المادي : -2
مثال : م.  أو في مسودته أو أثناء طباعته، وخاصة في الحالات المستعجلة .

بصدد منع السماسرة من شراء الأموال التي من ق. م. ع. التي جاءت  321
والصحيح يقايضوا بها.  يقاضوا يعهد إليهم ببيعها أو تخمينها، ومنعهم من أن

مثال : طباعة غير منقّحة :  . والمقايضة موجودة في النص الفرنسي . بها
، والصحيح بالأشغال المؤقتة أو  -ق. ع. -....يعاقب بالأشغال مؤقتاً 

 المؤبدة. 

أ.م.ج. تستبدل لفظة "التمييز"   240مثال آخر : عدم التدقيق اللغوي، م. 
 ورود الباء خطأً قلبت المعنى رأساً على عقب . .بلفظة  "النقض" 

 
: الأمثلة كثيرة خاصة أن معظم القوانين اللبنانية مترجمة  الخطأ في الترجمة -6

،  modalitésعن القوانين الفرنسية، مثلًا كلمة الشكل ترجمة لكلمة 
ححها دون أن يغير من والصحيح هو الأوصاف. ويتعين على المفسر أن يص

  .ما في النص أو بنتيجة الترجمةوقد يكون الخطأ القانوني إقصد المشرع . 
 
 النقص :حالة : -ب

يكون النقص بإغفال لفظ في النص لا يستقيم الحكم بدونه، وعندئذ  على المفسر 
 . بقصد المشرع ن يكمل هذا النص مستهدياً أ



 

112 

على أن ) تكون  ،من ق.الموجبات والعقود 229: ما جاء في نص المادة مثال 
العقود مسـماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية و شكلًا معينين(. 
وصحة النص: تكون العقود مسماة أو غير مسماة، حيث سقطت عبارة غير مسماة، 

 للنص، ومن المنطق اللغوي. سي نوهذا ما يتضح من الرجوع الى الأصل الفر 
 
 غموض النص:-ج

لفاظ النص أو مجموع عباراته أكثر من معنى واحد بتحميل أحد أيكون الغموض 
. 

( متى يبدأ ومتى ينتهي: يعود  24لفظ الليل " في القانون الجزائي ) م.  مثال :
مثال آخر:سرقة التيار الكهربائي ) كل من اختلس منقولا" مملوكا"   -ذلك للقاضي 

تبار التيار الكهربائي منقولًا، إذ أن له لى اعوقد انتهت محكمة التمييز اللبنانية إللغير(. 
 لى آخر . مكن ضبطه وحيازته، ونقله من حيز إقيمة مالية، وي

 
 : التعارض :-د

حالة اصطدام نص مع نص آخر، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لما بينهما من 
 تعارض، في تشريع واحد أو في تشريعات مختلفة . 

ي حال التساوي يغلب التشريع اللاحق. أما المبدأ : يغلب التشريع الأقوى ، وف
 لى طرق التفسير الخارجية . ريع وفي نفس التاريخ يتم اللجوء إإذا كانا في نفس التش

 
 : طرق تفسير النص المعيب : نياا ثا

 يلجأ المفسر إلى طرق مختلفة وفقاً لنوع العيب الذي يشوب النص: 
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 : تقريب النصوص -أ

ببعضها البعض للتمكن من معرفة المعنى الحقيقي أو ربطها تقريب النصوص 
من ق.أ.م.م. "عند غموض النص ......أثراً   4وذلك وفقاً لما ورد في نص م  ،المطلوب

 يكون متوافقاً مع الغرض منه، ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى" .
 
 لى النص الفرنسي: الرجوع إ -ب

 غير دقيقة أو ناقصة.دما يكون القانون مترجم ترجمة عن
 
 الاستعانة بالأعمال التحضيرية : -ج 

صدور التشريع، وهي  وهي مجموعة الوثائق الرسمية التي سبقت أو صاحبت
وهي غير ملزمة  ،مشروع النص والمناقشات التي دارت حوله في المجلس النيابي ولجانه

 تتضمن آراء تتعارض مع منطق النصوص نفسها.وأحياناً 
 
 إلى المصادر التاريخية:  الرجوع -د

أي الرجوع إلى القانون الذي استقى منه المشرع أحكامه، وقد يكون هذا المصدر 
قانون دولة أجنبية أو قضائها أو أو فقهها، كما يمكن أن يكون القانون القديم في الدولة 
ي أو القضاء أو الفقه فيها. وهذا الرجوع إلى المصدر التاريخي للنص يساعد المفسر ف

 معرفة المعنى المقصود .
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فالنص المأخوذ من الشريعة الاسلامية يرجع في فهم معناها إلى الفقه 
الإسلامي، والنصوص المأخوذة من القانون الفرنسي يستعان في الكشف عن معناها 

 بالقضاء أو الفقه الفرنسي، وهكذا دواليك.
 
 حكمة التشريع:  -ـه

بحكمة التشريع، أي المصلحة يستعين المفسر في فهم المقصود بالنص 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الخلقية التي قصد المشرع تحقيقها من وراء 

مثل حال الليل؛ كظرف مشدد لجرم السرقة. ولا يجوز الاستعانة بحكمة  ،هذا  النص
 .لا إذا كنا بصدد تفسير فيه عيبالتشريع إ

 
 

 النص : وجود : حال عدم الفرع الثالث
في حال عدم وجود نص لا يمكن للقاضي نفض يده من الموضوع، لأن القانون 

 :، لكن مع احترام القواعد التاليةيحتّم عليه أن يفصل في كل ما يعرض عليه
 
التشريع هو المصدر الوحيد للقانون الجزائي. وفي حال عدم  في المواد الجزائية : -ولاا أ

ياة الاجتماعية، وجود نص يحكم بالبراءة متى كان الفعل منافياً للآداب أو ضاراً بالح
 (.بات )لا جريمة ولا عقوبة بدون نصلمبدأ شرعية الجرائم والعقو  وذلك وفقاً 

 
تحت طائلة اعتباره مستنكفاً   -القاعدة أنه لا يجوز للقاضي:  في المواد المدنية -ثانياا 

أن يمتنع عن الحكم بحجة انتفاء النص. لذا عليه أن يجتهد في  –عن إحقاق الحق 
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الاهتداء إلى حكم القانون في موضوعها، باللجوء إلى استنباط القواعد القانونية من 
الة والإنصاف. وهذا ما أخذت به  المبادئ العامة في القانون الوضعي،  ومن قواعد العد

 من  ق. أ.م.م.  4صراحة م. 
 

القاعدة القانونية. وهذا العمل يمر  –حالة انتفاء النص في –وهنا ينشئ القاضي 
بمرحلتين: مرحلة استنباط ومرحلة تفريع. ففي الأولى يرتفع القاضي فوق النصوص 

، وفي الثانية يفرع ستقرائيالمنهج الا يعتمد ؛ أيالقائمة يستنبط منها المبدأ العام صعوداً 
مطبقاً  على هذا المبدأ العام قواعد ينزل بها لتطبيقها على الحالة التي لا نص عليها

. وبهذه الطريقة يستطيع القضاء أن يسد النقص الذي يتركه المشرع  المنهج الاستنباطي
جدة ومسايرة تطور ، وأن ينفخ في التشريع روحاً تجعله يتسع لمواجهة الحالات المست

 المجتمع . 
والقاضي في تطبيقه للقاعدة القانونية أو في تفسيره لها يستعين بآراء الفقهاء 

اساتهم المناهج الذين يدرسون هذه القواعد وكيفية تطبيقها من قبل القضاة معتمدين في در 
 الفصل الأول. وتصدر دراساتهم في شكل أبحاث قانونية.اها في ذكرنالتي 

أنواع المناهج التي تستعمل في الدراسات نا ما نعنيه بالمنهجية و عرف مابعد
أولية عن القواعد القانونية وخصائصها  فكرةلدينا  ، وبعد أن تكون والأبحاث القانونية

وقواعد تفسيرها؛ أصبح بالامكان الانتقال  وتصنيفاتها، إضافةً إلى أنواع ومدارس وحالات
 ونية.إلى دراسة منهجية الأبحاث القان
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 : الفصل الثالث
 منهجية البحث القانوني

التعمق في دراسة القانون يعني أن نفهم كل تعبير من تعابيره وكل صيغة من 
صيغه فهماً دقيقاً، وهذا ما يحصل فعلًا في تفتيشنا وسعينا الدائب لتفسير وفهم قاعدة 

                              القانوني.قانونية ما من خلال البحث 
لتحديد وجمع المعلومات الضرورية  اتطرق أو آليمجموعة البحث القانوني هو ف

وسع يشمل كل خطوة أو عمل يبدأ مع نع القرار القانوني.  وبمعناه الأصلمساعدة عملية 
والتواصل بين اج مروراً بالتطبيق تلى الاستنإوصولًا  ،و وقائع مسألة ماأتحليل حقائق 
بأنه " يشكل Jean Pierre Gridel)   (ويعرفه جان بيار غريدال نتائج البحث.

وعلم القانون الذي  أساس العرض المتناسق والاستنتاجي لمختلف المعطيات الوضعية،
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 .(2)ليه الموضوع المعالج"يستند إ
يجعله وهذا العرض المتناسق والاستنتاجي الذي يشكل جوهر البحث القانوني 

يلتقي مع البحث العلمي، ويمكننا من استعمال المناهج العلمية في معالجتنا لدراسة 
 الإشكاليات والتساؤلات التي تطرح حول كيفية تطبيق القواعد القانونية.

القاعدة القانونية تصاغ بشكل مقتضب جداً، وبعبارات عامة فمن المعروف أن 
والتساؤلات حول كيفية تطبيقها، ويترك مجالًا  ومجردة، مما يطرح الكثير من الإشكاليات

شكالًا نواع من هذه الدراسات التي تتخذ أواسعاً لوضع الدراسات حولها. وهناك عدة أ
و في موسوعة، كما تظهر في و أطروحة، أمتعددة، فتظهر ضمن مقالة أو رسالة أ

 استشارة قانونية أو تعليق على نص قانوني أو تعليق على قرار قضائي.
نما لا يمكن إ ،التركيز على مصادر المعلومات القانونية والتشريعية رغملكن 

 ،ولا يمكن فصلها عن السياق السياسي والتاريخي والاجتماعي والاقتصادي هااستبعاد
يامنا الحالية  تشمل القرارات القانونية معلومات علمية، طبية، نفسية وتكنولوجية... أففي 

نواع من المعلومات لدعم عملية صنع القرار أحتاج لعدة تبحاث القانونية  لذلك فعملية الأ
 . القضائي

فالبحث القانوني  يجسد نوعاً من الجهد الفكري المنظم لدراسة موضوع قانوني 
ن طريق التفتيش عن العناصر أو المواد الأولية التي يتألف منها من أجل عين عم

لى عدد قليل جداً من الفروع تقسم بدورها إ م،تجميعها وتنظيمها ضمن أجزاء أو أقسا
المتجانسة، وهو بهذه الصفة يلتقي مع كافة أنواع العلوم: الطب والفلسفة أو الدين 

 .بمنهجية البحث العلمي، وخاصة في مجال الاستعانة (6)والتاريخ  والأدب
د قانونية، عالجت قاعدة واحدة أو عدة قواعأ الدراسة ، وسواء هذه فمهما كان نوع 

                                                 
(1 )

 .550، ص:)م.س. ذ.(، المنهجية القانونيةنقلاً عن: عكاشة عبدالعال وسامي منصور: 
(5)

 .152ص:، (م.س.ذ.)طبعة ثانية،  الى التطبيق، من النظرية المنهجية في القانونحلمي الحجار:  
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أو رسالة أو تعليق أو مرافعة، فهناك منهجية علمية لا بد من  كانت استشارةأوسواء 
هي تجميع للمعلومات وتنظيمها وتحليلها في  -أي الدراسة-اتباعها، لأنها بالنتيجة 
 أجزاء أو أقسام متجانسة.

وللتمكن من تجميع وتنظيم المعلومات ودراستها ومناقشها وصياغتها بشكل 
تناسق ومتناغم يؤدي إلى الغرض المطلوب، فهناك طرق ووسائل منهجية لا بد من م

 اعتمادها من قبل الباحث القانوني للتمكن من إنجاز أي بحث أو دراسة قانونية.
وسيتم استعراض ماهية البحث القانوني وخصائصه وكيفية مقاربة الباحث 

القسم،  ثم سنستعرض  الأول من هذا وضوعه وصولًا إلى تقسيمه في المبحثلم
في المبحث الثاني، تاركين  المنهجية التي يعتقد أنها ملائمة للتحضير للبحث القانوني

الثالث للتحدث فيه عن كيفية كتابة وصياغة البحث القانوني محاولين تحديد  المبحث
 ها الباحث في عمله.على تسلسل المراحل التي يجتاز عتمادبالاقواعد ومعايير علمية، 

 
 ول:المبحث الأ

 قسامهماهية البحث وأ
 

ليس هناك و   ،ما هو علم.  وهناك عدة مقاربات قدرهو فن ب يالبحث القانون
و المنهجيات تتغير وفق طبيعة أفالطرق   ،بحث قانوني زانجواحدة هي الأفضل لإ

 عتمد على خبرة الباحث ومهاراته.تو  ،المسألة المطروحة
ما لا يتمكن  اوكثير ، تفرضها وفرة مواد البحثن أيمكن ن هذه المقاربات أكما 

فالمقدرة على ، و المراجع المختصة بالموضوعألى كافة المستندات إالباحث من الوصول 
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 .(2)تماسكةمناها بمنهجية منظمة و بذا ما قار إتتم بشكل أسرع وأدق  حل المسائل القانونية
يواجه  هنإالقانون، فحقل معين من في  باحثال وعبغض النظر عن مدى ضلو 

تعلمها يلية التي لآتصبح ا حالال هوفي هذ  مسائل تتضمن مواضيع غير مألوفة لديه.
ونحن سنشرح التقنية )المقاربة العامة( للبحث تمرن، هي التقنية الفنية لاختصاصي م

ن توسع وتطبق في معظم المسائل ويمكن اعتمادها في معظم أالقانوني التي يمكن 
 .قانونيةالكتابات ال

الكتابة والبحث الأكثر فعالية  ةمنهجي ن يطورأ على كل طالبن إف تيجةوبالن
، ولكن قبل الحديث عن هذه المقاربة )تقنية البحث( لا بد لنا من تناول لحاجاته

 الخصائص العامة للأبحاث القانونية التي يواجهها الطالب في حياته الأكاديمية.
 

 ول:الأ المطلب
 بحاث القانونيةللأ الخصائص العامة

 

يواجه طالب الحقوق في حياته الأكاديمية عدة أنواع من الأبحاث تتميز عن 
باقي البحوث الانسانية والعلمية بخصائص معينة. لهذا فمن الضروري البدء بالتعرف 
إلى أنواع  هذه الأبحاث التي يواجهها الطالب، وما هي الخصائص والمواصفات التي 

 إضافة إلى خصائص البحث القانوني.  ،الباحث في هذه الأنواعيجب أن يتحلى بها 
 

 أنواع البحوث القانونية الأول: الفرع
من المتعارف عليه في جميع الدراسات الأكاديمية أن البحوث ثلاثة أنواع، هي: 
                                                 
)1(

 Roy M.Mersky and Donald J.Dunn: Legal Research - Illustrated - 8 edition, 

Foundation Press, New York: 2002, p: 14 and after.        
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نواع قبل التحدث عن آليات طروحة. ومن الضروري معرفة هذه الأالمقالة والرسالة والأ
 القانوني.البحث 

 
  .(article, term, paper)أولاا: المقالة: 

لى استفادة الطالب من المحاضرات ومن المعلومات التي تلقاها خلال تهدف إ
وعرضها بصورة منهجية  وترتيبها ترتيباً منطقياً ثم إلى تدريبه على تنظيم أفكاره،  دراسته،

سليمة، مسترشداً بفن استخدام المكتبة ومصادرها، والتمرن على الإخلاص والأمانة 
وتتراوح  .وتحمل المسؤولية في إنجاز البحث ،والدقة في النقل والفهم والنقد ،العلمية

 المقالة بين العشرة والعشرين صفحة تقريباً. 
ل الطالب، ومعرفة مقدرته على لى تقييم عمتهدف المقالة إمن جهة أخرى 

الاختيار والتحديد والترتيب والربط والتفكير القويم، ومدى قدرته الفكرية وصبره على 
 البحث. 

المقالة هي التي يقوم الطالب بإعدادها خلال الدراسة ن وبالمختصر المفيد فإ
وخاصة في الأعمال التطبيقية.  بناءً على طلب أساتذته في المواد المختلفة،الجامعية، 

تأتي المقالة إجمالًا  بينما الأبحاث الطويلة تستعمل خلال مرحلة الدراسات العليا. ولا
 .(2)بجديد مع أنها قد تفتح المجال امام بحوث جديدة تسعى إلى اكتشاف أفكار جديدة

                                                 
(1)

الدول العربية عادة ويسمى في بعض  التخرج أو مشروع البحث: يعتمد في بعض الكليات ما يسمى بمشروع 

" مذكرة التخرج ", وهو يطلب في الغالب كأحد شروط التخرج والحصول على الإجازة، وهو من البحوث 

القصيرة، إلا أنه أكثر تعمقا من المقالة، ويتطلب من الباحث مستوى فكريا أعلى ومقدرة أكبر على التحليل 

ف على تحديد إشكالية ضمن موضوع معين يختاره والمقارنة والنقد. وهنا يعمل الباحث مع أستاذه المشر

الطالب، والغرض منه هو تدريب الطالب على اختيار الموضوع  وتحديد الإشكالية التي سيعالجها، ووضع 

الاقتراحات اللازمة لها، واختيار الأدوات المناسبة للبحث، بالإضافة إلى تدريبه على طرق الترتيب والتفكير 

تزادة من مناهل العلم، فليس المقصود منه التوصل إلى ابتكارات جديدة أو إضافات المنطقي السليم، والاس

مستحدثة. بل تنمية قدرات الطالب في التحكم بالمعلومات ومصادر المعرفة، في مجال معين والابتعاد عن 

 السطحية في التفكير والنظر.
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  mémoire): )الرسالة ثانياا:

هيئة أو لجنة أكاديمية أو  هي عمل أو بحث علمي، يتوجه به الطالب إلى
وهي  ، -(Masterعادة ما تكون لنيل شهادة دراسات عليا ) -إدارية أو مجمع علمي 

بحث يرقى في مفهومه عن المقالة أو مشروع البحث، ويعتبر أحد المتممات لنيل درجة 
علمية عالية. والهدف الأول منها هو أن يحصل الطالب على تجربة في البحث تحت 

تؤهله ساب منهجية معالجة موضوع معين، و د الأساتذة، تمرنه على اكتإشراف أح
 .ي دراساتهللانتقال إلى مرحلة عليا ف

وتتصف الرسالة بأنها بحث مبتكر أصيل في موضوع من الموضوعات، وتعالج 
ستاذه ثم يحددها، ويضع افتراضاتها, ويسعى إلى بموافقة أإشكالية يختارها الطالب 

عليها، والتوصل الى نتائج جديدة لم تعرف من قبل. ولهذا فالرسالة  معالجتها والإجابة
 تحتاج إلى مدة زمنية طويلة نسبيا، قد تكون عاما أو أكثر.

 تقريبا، مائة صفحةبحث متوسط، وعدد صفحاته ن الرسالة هي وبالاجمال فإ
المنهجية أكثر من ثناء تقييمها ومناقشتها  يتم التركيز على مدى تقيد الطالب بقواعد أو 

 مور جديدة.التي تتضمنها أو ما جاءت به من أ التركيز على المعلومات
 

  thèse) ( الأطروحة: ثالثاا:
لنيل بحث موسع يتوجه به الطالب إلى  لجنة أكاديمية  أو مجمع علمي هي 

هي بالإجمال أعلى درجات .  900و  200درجة دكتوراه، وعدد صفحاته تتراوح بين 
ومنهجاً، لأنها تجمع  بين المعلومات كما في المقالة، والمنهجية كما  قيمة وعلماً البحث 
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لى سعيها لاكتشاف رؤى جديدة ومضامين فريدة كانت خافية ، بالإضافة إفي الرسالة
 سابقاً.

وتعتمد رسالة الدكتوراه على مراجع أكثر وأوسع، وتقتضي براعة في التحليل 
تعكس انطباعاً ملموساً عن أن مقدمها يستطيع الاستقلال وتنظيم المادة العلمية، بحيث 

 بعدها بالبحث، دون حاجة إلى من يشرف عليه ويوجهه.
وتختلف أطروحة الدكتوراه عن الماجستير في أن الجديد الذي تضيفه للمعرفة 
والعلم يجب أن يكون أوضح وأقوى،  وأعمق وأدق، وأن تكون على مستوى أعلى. وقد 

 . باحث لأكثر من الحد الأدنى المعروف بثلاث سنواتمن باليمتد الز 
وبغض النظر عن أنواع البحوث وحجمها فإن هناك خصائص وميزات يجب 
احترامها، وطرق وقواعد يستحسن التقيد بها. لذلك سنحاول وبإيجاز الاطلاع على بعض 

على  بحاث العلمية بشكل عام، والتي تنطبقبالأالخصائص والميزات  المتعلقة أصلًا 
  البحث القانوني بشكل خاص.

 
 خصائص البحث القانوني: :الثاني الفرع

يتكون البحث من معلومات، ومفاهيم ومصطلحات ومبادىء أساسية تتوفر عند 
الباحث القانوني، الذي يقوم باستعمال هذه المعلومات بعد غربلتها، وتحديد الضروري 

متجانسة ومتوازنة إلى حد ما،  منها ثم عرض تلك المعلومات ضمن أفكار أو مقاطع
 .ليتمكن من إتقان بحثه وجعله دراسة وافية حول الموضوع المطلوب

والباحث بشكل عام، والقانوني بشكل خاص، يجب أن يعرف بحثه بدقة. لذلك 
هو مسؤول عن جمع أكبر كمية من المعلومات التي تغطي جميع عناصر البحث 
للاستفادة منها في مجال بحثه، سواء المصادر الأصلية أو الأبحاث والرسائل 
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لى بالصبر والمعرفة والأطروحات، بعد التأكد من صحتها. وهذا يتطلب منه أن يتح
 والثقافة الواسعة، وأن تكون لديه الروح العلمية والشك العلمي. 

وهناك بعض الخصائص الأخرى التي يجب أن يتصف بها البحث القانوني، 
 يشترك فيها مع كافة الأبحاث العلمية، ومن هذه الميزات والصفات:

ائج دقيقة وجديدة، بحيث لى نتبهدف الوصول إالربط الجيد بين المعلومات المهمة -2
يقتنع الباحث بسلامة النتائج، ويستطيع بالتالي أن ي قنِّع الآخرين بصحة ما توصل إليه 

 من قناعة.

جراءاتها التنفيذية موضوعية وخالية من التحيز والتحزب، -6 أن تكون خطة البحث وا 
 وتركِّز على الوقائع والحقائق والنصوص الواضحة. 

 موضوع محدد وواضح بشكل يسمح للآخرين بالتعرف اليه .أن يقوم البحث على -3

 ليها الباحث. ة التي ينتمي إأن يكون البحث مفيداً بالنسبة للمؤسس-4

 .للقراءة اً وممتع اً البحث واضح أتيركزها لييفكار و الأأن يحصر الباحث -9

 
 الباحثمواصفات الثالث:خصائص و الفرع

يواجه الطالب في حياته الأكاديمية نوعين من الأبحاث، نوعاً يختاره أو نوعاً لا 
عليه من الكلية أو من قبل الأستاذ المشرف وخاصة  يعرضاره، بل في اختييشارك 

ستاذ المشرف كما في الرسائل المقالات، ونوع آخر يشارك في اختياره بالتنسيق مع الأ
 طروحات.والأ

مواصفات الذاتية والخصائص هناك بعض الميزات وال إنوفي جميع الأحوال ف
لا يأتي عمله الموضوعية  التي يجب أن يتحلى بها الباحث، لكي يستحق لقب باحث، وا 

 مجرد نقل لمعلومات أو عملية تنظير، ومن هذه الميزات:
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 أولاا: المواصفات الذاتية

لا يمكن للباحث أن ينجح في بحثه إذا كان لا يرغب بإتمامه، فأول  :الرغبة .2
 شروط النجاح في أي عمل هي محبته أو الرغبة فيه.

قد يواجه الباحث صعوبات جمة في بحثه، إما بالتفتيش  :الصبر والاستمرارية .6
عن مصادر المعلومات والمراجع أو مشاكل في حياته المهنية والعائلية تؤثر 

 فعليه ألا ييأس ويبقى مستمراً في بحثه مهما واجه من صعاب. على نشاطه،
ذا لم يكن لديه المعرفة لا يمكن للباحث أن ينجح في بحثه إ المعرفة والثقافة: .3

الشاملة بالموضوع المعالج، لذا عليه أن يوسع قراءاته حول الموضوع ليستخلص 
والاجتهادات الحديثة  ، وبما أن معظم المراجععداد بحثهمنها أفكاراً تساعده في إ 

لا في مجال القانون هي أجنبية فعلى الطالب زيادة ثقافته بالل غات الأجنبية وا 
 تيان بجديد.يتعذر عليه الإ

 ،وتعني عدم الانطلاق من خلفيات تعصبية )دينية، مذهبية، سياسية :التجرد .4
ن لم تكن متطابقة مع آ ( واحترام آراء،...عرقية  راء الباحث.الآخرين وا 

تتكامل مع التجرد وتعني القيام بتحليل علمي ومنطقي للأمور   :لموضوعيةا .9
 بعيداً عن الذاتية والتعصب والأفكار المسبقة.

وتعني نقل آراء الآخرين كما هي دون تشويه، إضافة إلى أنه في حال  الأمانة: .2
الاستعانة بآرائهم يجب الإشارة إلى ذلك في الهامش أو أن ننسب الرأي إلى 

 صاحبه.

يجب تهرب من معالحتها بل المام الصعوبات أو أتراجع عدم ال :المواجهة .2
 لها. يتصدال
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وحصرها وتركيزها في فكار على عنصر الوضوح في الأ ةحافظالم :الوضوح .0
 للقراءة. اً وممتع اً ليكون البحث واضح تسلسل منطقي

 لى تقديم معلومات جديدة تهم القارئ.إالابتعاد عن التقليد والسعي  :التجديد .1

 نشائي المتكلف وتجنبسلوب الإاستعمال الأ بتعاد عنلا: ادم المبالغةع  .20
 خاصة. قانونيالبحث اللا يجوز في الذي  الحشو والاستطراد

 
 
 

 ثانياا:الخصائص الموضوعية:
و العناوين الفرعية أساسي المحدد الخروج عن موضوع العنوان الأمن حذر ال .2

 عة له.ابالت

 ألا يبدي الباحث آراءه الشخصية دون تعزيزها بآراء ذات قيمة.  .6

عدم اعتبار أن هناك حقيقة أو رأياً من الآراء مسلم بها لأنه صدر عن أكثرية  .3
 ن. وأنه لا يقبل الجدل أو المناقشة.، أو أجمع عليه الفقهاء و الباحثو أوعن لجنة

 .المشابهة حقيقة لا تقبل المناقشةعدم اعتبار القياس أو  .4

 و نظرية لا تتفق ورأي أو مذهب الباحث.أي دليل أو حجة أ الابتعاد عن حذف .9

 عدم اعتبار السكوت عن بعض النتائج حقيقة قائمة. .2

د على المصادر أو الاقتباسات أو النتائج أو التواريخ غير الواضحة عدم الاعتما .2
 أو غير الدقيقة.

  الحذر من الخطأ في شرح بعض المدلولات. .0
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 المطلب الثاني:
 مقاربة عامة للبحث القانوني

 

لوقائع القانونية البارزة.  وهو أمر من اي بحث قانوني بتركيب جملة أتبدأ آلية 
النقاط  دوتحديتحديد وتحليل الوقائع البارزة المطلوب منهم لمبتدئين على اصعب عادة 

فإننا  ،ي بحث قانونيلأواحدة مقاربة عامة  يمدتق ورغم صعوبة بحث.تالقانونية التي س
سلوب كل ع تكييفها أثناء التطبيق وفقاً لأالتالية م استراتيجية البحثننصح باعتماد 

 :(2)ي بحث قانونيفي أ المحيطة بالموضوع المطروحالوقائع وبما يتلائم مع   ،باحث
 جراء البحث حوله.إالمطلوب الموضوع تحديد أو معرفة  .2

 قسام التي يتألف منها بالضبط.ما هو الموضوع وما هي الأ  -أ     
من،  سئلة التالية:مسألة معروضة أجب على الأ هناك ذا ما كانإ -ب 

 ؟أين، متى، وكيف ولماذا ،ماذا
 

المسألة:  أي في أي قانون تريد أن تبحث أو تحت ظل أي قانون هو صنف  .6
 الموضوع المطروح : جزائي، مدني، دستوري، إداري، دولي...؟

طلاع على تنظيم الجهاز القضائي لمعرفة من هي المحكمة المعنية اكن على  .3
 تمييز، إداري، عسكري...-استئناف-)منفرد( -بالموضوع درجة أولى 

عن المراجع في أقرب مكتبة لديك كمكتبة الجامعة التي تدرس فيها إبدأ بالتفتيش  .4
 لمعرفة مدى توفر المعلومات اللازمة.

                                                 
(1)

 Kunz and others: The process of legal research - succesful strategies christina L., 

3
rd

 edition, Little Brown and company, Boston: 1992, p: 14  and after. 
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 حدد أماكن البحث الممكنة. .9
 القواميس القانونية قد تساعد في تحديد المصطلحات الناقصة لديك. -أ
 سوعات القانونية تعطيك لمحة عن الموضوع.و الم -ب

يجاد المعلومات حول الموضوع لإ ات  والمراجعالصفحاستعمل الفهارس لتحديد  .2
 المطروح.

 وبالتسلسل: نص دستوري، قوانين، أحكام، قرارات. ،استعمل المصادر الأساسية .2

 مجلات قانونية. -استعمل المصادر الثانوية: معاهدات  .0

 .(الإصدارات الجديدة -ابحث عن أحدث المعلومات )الطبعات الجديدة .1

 ائية المعنية )الاجتهادات(.راجع القرارات القض  .20
 

هذه مجرد مقاربة للبحث القانوني، لكن كيف يتم تنفيذها عملياً؟  هنا سنعتمد تسلسل 
 باختيار عنوانه وصولًا إلى فهارسه. اً تنظيم مستندات البحث ابتداء

 
 اختيار البحث: ول:الأ الفرع

يلجأون إلى اختيار البحث في الحقيقة ليس بالأمر السهل، لهذا نجد الطلاب 
أساتذتهم أو زملاءهم السابقين لاختيار مواضيع لأبحاثهم، خاصة في ظل عدم تأليل 
الأبحاث السابقة كما في الدول الحديثة إلا في بعض الجامعات الخاصة. وفي معظم 
الأحيان يكون الرأي المعطى لهم ينسجم مع ميول الزملاء أو الأساتذة أكثر من انسجامه 

قدراته، لذلك إذا ما كان الاختيار يعود إلى الطالب فيبقى هو مع ميول الطالب و 
 المسؤول عن اختيار موضوع بحثه لهذا ينصح بما يلي:

اختيار البحث في موضوع نرغب بالتعمق بدراسته لأن الطالب أدرى بميوله ورغباته  .2
 من غيره، وأن يكون في مجال تخصصه . 
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ذا ما كانت مبحوثة فيجب أن عن مواضيع غير مبحوثة سابقاً ما أمكن البحث  .6 ، وا 
يأتي برؤى جديدة أو إعادة ترتيب المعلومات بمنهجية جديدة على الأقل مع إضافة 

 النكهة الشخصية إليها.

أي مدى فائدته للطالب نفسه، أو للكلية، أو للطلاب اللاحقين أو  أهمية الموضوع: .3
ة علمية من الناحية التي يحتاجها المجتمع والدولة، وأن يكون للبحث أهمية وقيم

 النظرية والتطبيقية.

وذلك ضمن الإطار الذي يسمح للطالب معالجته بعمق وبشكل  صر الموضوع:ح .4
ًِّ وضمن القدرات أو الإمكانيات والمهارات التي يتقنها، وأن لا يكون كبيراً  وافِّ

 ومتشعباً.

جان مثل إن الباحث إجمالًا وطلاب الحقوق خاصة ليسوا : توفر المصادر والمراجع .9
جاك روسو ولا مونتيسكو ليكتبوا من ذاتهم، لذا فهم مضطرون للاستعانة بمصادر 

من أن  ،ومراجع ليجمعوا منها المعلومات، لهذا فعليهم التأكد قبل اختيار موضوع ما
 في اللغة التي يجيدونها لتساعدهم على إتمام البحث. اً هناك مراجع

مكانية أن يكون قابلًا لدراسة أوسع مراعاة إوع رسالة ماجستير، يقترح إذا كان الموض .2
 .(2)وأعمق في بحث الدكتوراه

 
 :على البحث فاشرالثاني: الإ الفرع

كما في اختيار البحث كذلك في اختيار المشرف هناك حالات تسمح للطالب 
بالاختيار، بينما هناك حالات أخرى يضيق فيها هامش الاختيار أمام الطالب، كما أن 

 هناك واجبات متبادلة بين الطالب والمشرف لا بد من التعرف إليها. 

                                                 
(1)

 .166ص: ، (م.س.ذ.)، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد.مسعد زيدان:   
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يواجهها الطالب، والتي على  : يقتضي التمييز بين ثلاث حالاتاختيار المشرف أولاا:

 أساسها يحدد مجال اختيار المشرف:
خلال السنوات الدراسية في الجامعة هناك أبحاث يطلبها الأساتذة  الحالة الأولى: -أ

وتكون عادة بحجم المقالة، وهنا لا مجال أمام الطالب في الاختيار فهو ملزم بإعداد 
 بحثه بإشراف أستاذ المادة.

 
في مرحلة الدراسات العليا يكون أمام الطالب عدة مجالات وفقاً لعدد  نية:الحالة الثا -ب

: دستوري، والاختصاص المواد التي تابع دراستها حيث يرتبط الاختيار بعاملي الموضوع
إداري، دولي،...، بالإضافة إلى أستاذ المادة الذي يمكن له عادة فرصة الإشراف على 

ط أن يكون المشرف هو نفسه أستاذ المادة ويتم عدد معين من الطلاب. لكن لا يشتر 
 التنسيق مع إدارة الكلية أو معهد الدكتوراه الذي أنشئ حديثاً.

 
وهي مرحلة اختيار الأطروحة حيث المجال أوسع أمام الطلاب في  الحالة الثالثة: -ج

اختيار المشرف لكن ضمن الاختصاص الذي تابع فيه الطالب دراسته بالماستر، قانون 
والشرط الثاني هو أن كشرط أول،  .،ام أو خاص او إدارة أعمال، علاقات دولية، ..ع

يكون المشرف متخصصاً في ميدان البحث أو في ميدان له صلة وثيقة به أو كتب بحثاً 
 قريب منه.
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وفي جميع الحالات يبقى اختيار المشرف على البحث خطوة أساسية قد يتوقف عليها 
وفي حال الفشل فإن الطالب هو من يتحمل نتائجه في أكثر نجاح العمل أو فشله. 

 .(2)الأحيان
 

شرف ومتعارف عليها في هناك واجبات مشتركة على الم :واجبات المشرف ثانياا:
 من أبرزها: ،بغض النظر عن نوع البحث وفي أي اختصاص ،كاديميةالأوساط الأ

هداف قد تفهم بشكل صحيح موضوع البحث وعرف الأ طالبد من أن الالتأك .2
 وحدد البحث.

  عداد الخطة الزمنية والخطة التمهيدية.إ في طالب لل ةتقديم المساعد .6

  في المادة العلمية واعطاء الملاحظات تباعاً. طالبمناقشة ال .3

ليها الباحث وتقدير مدى مطابقتها مع موضوع أمراجعة النتائج التي توصل  .4
  البحث.

  ي نقاط الضعف.ففي البحث لمناقشة الباحث لتلا ةنقاط الضعف والقو  يدحدت .9

دراسة البحث بصفة عامة بعد استكماله لتقديم تقرير يتضمن رأيه في البحث  .2
 وتقييمه.

ية علمقدراته الو أسلوبه خراج بحثه بعلى المشرف أن يترك للطالب المجال لإ .2
 .الخاصة

 
 ثالثاا:علاقة المشرف بالطالب: 

 بعض الخصائص  والميزات  التي يتحلى بها المشرف إجمالًا ومن أبرزها:يوجد 
                                                 

(1)
ر المؤسسة الجامعية للدراسات والنش، ترجمة: هيثم اللمع،  كيف تنجح في كتابة بحثكبيار فرانيير:  –جان  

 .26ص: ،الطبعة الأولى،  1611 :بيروت والتوزيع،
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علاقة أبوية تتضمن الإرشاد والتوجيه إلى المصادر والمراجع والنصائح حول  .2
 الأساليب الواجب اتباعها.

لابتعاد عن فرض الآراء الشخصية مهما كانت صائبة لأن الطالب هو أولًا ا .6
 وأخيراً المسؤول عن بحثه.

 نتاجيته ومدى تقدمه في بحثه.مواعيد للطالب تتناسب مع سرعة إ دحديت .3

حية اصحيح الأخطاء التي يرتكبها الطالب من الناحية المنهجية أو من نت .4
  المعلومات الواردة في البحث.

 مقبولًا.ما يصبح منجزاً و السماح للطالب بطباعة بحثه وتقديمه للمناقشة، عند .9

 

 واجبات الطالب نحو المشرف:  رابعاا:
 برزها:، من أن عليه واجبات تجاههقوق الطالب التي له عند المشرف فإمقابل ح

على الطالب احترام المشرف احترامه لأبيه أو لأخيه الأكبر وعليه الامتثال  .2
طلاعه على ما يعترضه من مشاكل.  لنصائحه وا 

لو كان أعرف بموضوعه من  الابتعاد عن الغرور أو الثقة الزائدة في النفس حتى .6
جهة الخبرة في الأبحاث والنضج من لأنه يبقى دون معلمه  ،الأستاذ المشرف

 والمعرفة والثقافة العامة.

 ،تقبل النقد بصدر رحب حتى ولو كان غير ملزم بالتقيد بكافة آراء معلمه .3
وخاصة تلك التي لا تنسجم مع قناعته، عندها عليه الاستعداد للدفاع عن وجهة 

 نظره دون مكابرة أو عناد.

المشرف إما فصلًا فصلًا أو مسودة إلى يمكن تقديم المسودة الأولى للبحث  .4
 .لاتفاق سابق بين الطرفين كاملة للبحث وحسب توجيهات المشرف وبناءاً 
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لتزام بالمواعيد التي يحددها المشرف للتمكن من متابعة عمل على الطالب الا .9
ذا لم ينجز المطلوب في الوقت المحدد فعليه الاتصال مسبقاً  الطالب. وا 

للاعتذار وطلب تحديد موعد آخر مع شرح الأسباب التي حالت دون القيام بما 
 هو متوقع منه.

 
 
 اختيار عنوان البحثالثالث:  الفرع 

فقد نختاره  ،و نوع البحث المطلوبأتتوقف كيفية اختيار العنوان على مستوى 
من خلال المحاضرات في الجامعة أو خارجها، أو من خلال أبحاث سابقة، أو من 

نترنت، أو من ما يقترحه علينا المشرف أو و خارجها، أو من الأالمكتبة أقراءاتنا في 
 ما يلفت نظرنا في المؤتمرات أو وسائل الإعلام....الخمن الزملاء، أو 

موافقة الكلية على الموضوع من خلال الأستاذ وفي جميع الحالات، يجب أخذ   
ابتداءً من  ،المشرف، الذي يجب على الطالب أن يبقى على اتصال معه طيلة المراحل

 اقتراح التخطيط وخلال بدء نشاطاته البحثية  ليتمكن من الاستفادة من خبرة المشرف. 
بالضبط ما هو المطلوب نحدد ب لحلل العنوان المطلو نن أعلينا  ءقبل البدء بأي شيو 
ير الخاطئ عبالتعميم والتوهذا يمكن معرفته من المشرف بالتنسيق معه لتجنب  ،منا

ويراعي في العنوان عادة المبادئ  .يشير العنوان إلى موضوع البحث ومجاله، و للعنوان
 التالية:

 .)أن يكون موجزاً(عبارة مختصرة ولغة سهلة وواضحة بأن يكتب  .2

دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق  -محورية مثل: ن يبدأ بكلمات أ .6
من الدستور  41المشاكل التي يثيرها تفسير المادة  -أو  والحريات.
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 اللبناني.

 ن يعبر عن جميع التغييرات المستقلة والتابعة.أ .3

كلمة أو لا تتجاوز السطر  29يفضل أن لا تزيد كلمات العنوان عن  .4
 .(2)الواحد

 

 لية صياغة العنوان لاعتبارات موضوعية وشكلية.وبالإجمال تخضع عم
 

 الاعتبارات الموضوعية: )لناحية المضمون( :أولاا 
 تعبير العنوان عن مضمون البحث ومحتواه دون زيادة أو نقصان. .2

 –تاريخية  –فضل أن يظهر العنوان نوع المنهج ما أمكن. )دراسة مقارنة ي .6
 تحليل(.

 أهمية الموضوع.أن تكون تعابير العنوان منسجمة مع  .3

 أن يعكس بشكل مكثف جداً إشكالية البحث. .4

 

 ثانياا:الاعتبارات الشكلية: )التركيب اللغوي(

 أن تكون الكلمات محددة، مركزة وبعيدة عن أشكال التعميم أو التطويل. .2

 أن تكون واضحة وخالية من الغموض والالتباس. .6

)المكتوب يقرأ من سهل فهم الفكرة ولا تخدع القارئ. أن تكون مباشرة ت .3
 .(6)عنوانه(

                                                 
(1)

 للنشر الدولية العلمية والدار والتوزيع للنشر الثقافة دار ،العلمي البحث أساليب عطوي: عزت جودت 

 .66 : ص ،5000: الأردن والتوزيع،
)2 (

 http://www.lawskool.com.au. 

 والتوزيع، والنشر للطباعة رحاب دار ،الجامعية الرسائل وإعداد العلمية البحوث كتابة فن الخشت: عثمان و محمد

 .36 :ص ،1997 :الجزائر

http://www.lawskool.com.au/
http://www.lawskool.com.au/
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بعد تعرف الطالب إلى المشرف وتحديد عنوان بحثه، يبدأ بالتفكير بخطوة أساسية 
لابد له من القيام بها وهي معرفة أقسام البحث التي تعتبر كنوع من أنواع تقسيم العمل 

 القيام بها.هذه الأقسام وكيف يتم إلى مراحل وتجزئته للتمكن من القيام به، فما هي 
 
 
 

 : المطلب الثالث
 ثـــــــــــام البحــــقسأ

 

لا ينسجم تقسيم البحث المنفذ مع مراحل إعداده، أو بالأحرى لا ينسجم تسلسل 
خطوات المرحلة التحضيرية مع تلك المتبعة في المرحلة التنفيذية. فلو ألقينا نظرة أولية 

)العنوان(، المقدمة، كلمة الشكر على أي بحث أو كتاب لرأيناه يتألف من الغلاف 
 المراجع والمصادر، الفهارس.الملاحق،والإهداء، فصول البحث، الخاتمة، 

وهذا هو التسلسل المنطقي لأي كتاب أو بحث، لكن عملية الإعداد تختلف، 
وربما تبدأ بالشكل المعاكس تماماً باستثناء العنوان الذي يبقى في المرحلة الأولى. فعملياً 
وقبل كل شيء نبحث عن المصادر والمراجع، وبعدها نضع الإشكالية ثم التصميم، ثم 

المقدمة حتى لو كنا قد أعددنا أجزاء منها كالإشكالية قبل  الكتابة والخاتمة، وأخيراً نضع
بدء التنفيذ. لكن منهجية العمل تفرض علينا البدء بدراسة المقدمة كونها تحتوي على 
التساؤلات أو الأسئلة )اشكالية البحث( التي على ضوئها نضع خطة البحث والتصميم 

جزاء البحث وفقاً لورودها العملي للمعالجة. لذلك سنراعي في المطلب التالي معالجة أ
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 تاركين صلب الموضوع والصياغة القانونية للفصل الثاني.

 
 ول: مقدمة البحثالأ الفرع

المقدمة هي الباب الرئيسي الذي نطل منه على صلب الموضوع، فهي التي 
تحفز همة القارئ أو تحبطه. لأنها تقدم الفكرة الأساسية عن نوايا الكاتب وعن غايته من 
معالجة الموضوع من خلال إظهار الأسباب الرئيسية التي دفعته لاختيار البحث. ونظراً 
لأهميتها فإن الكثير من الباحثين يعتبرونها بمثابة الفصل الأول في كتبهم المكونة من 

 .(2)عدة فصول
فهي دراسة مستقلة وهامة كونها توضح الروابط بين أبواب وفصول البحث، 

برز الأساس الذي بني عليه البحث. وهي عادة تخصص للتعريف تطرح خطة البحث، وت
بالموضوع المعالج ونطاقه وأهميته والفائدة القانونية منه)أهمية الموضوع وانعكاساته على 

 تطوير القواعد القانونية(.
تحتوي المقدمة على عناصر عدة، وللباحث أن يزيد أو ينقص منها حسب كما 

نما هناك نقاطاً أساسية لابد أن إأهمية كل عنصر، وحسب نوع البحث واتجاهه، 
شكالية، )التساؤلات التي سيتم الإجابة مثل أهمية الموضوع والإتتضمنها مقدمة أي بحث 

أبرز النقاط التي تتناولها فيما يلي وسنعدد ولي والمنهجية المتبعة، والتصميم الأ عليها(،
 المقدمة:
 هدافه.أهمية البحث وأ يبرز  ،فقرة أو فقرتين ،مدخل تمهيدي لموضوع البحث .2

ع قيمته من ... وبوجه عام هداف البحث في بعض العبارات مثل:  وتنبوتتمثل أ 
على ... وكشف ... ودراسة .... وعرض ...  :لقاء الضوءتتمثل أهدافه في إ

                                                 
(1)

 :، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائردليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعيةعمار بوحوش: 

 .65، ص:1614
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 واستعراض...

 هميتها.يتناولها البحث بالدراسة و مدى أ  شرح طبيعة المشكلة البحثية التي .6

ذا كان الموضوع  قد تناوله  .3 دراسة تاريخية للمشكلة )إذا كان ذلك ضرورياً(، وا 
 باحثون آخرون مع تناول دراستهم بالمراجعة السريعة، وعرض نتائجها.

 اهتمام الباحث بدراسة هذه المشكلة.سباب شرح الهدف من إجراء البحث، وأ .4

لى مصادر البيانات التي تعتمد عليها الدراسة، وملاحظات الباحث إالإشارة  .9
 بشأنها،  ومدى إيفائها بالغرض المطلوب.

ذا البحث أو المنهجية المتبعة، وما إطريقة نوع الدراسة والمنهج المستخدم:   .2
و الاستقرائية، أو أية وسيلة أرت على الطرق الوصفية التحليلية كانت قد اقتص
تعد هذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية استعان فيها الباحث بمنهج أخرى. مثال: 

لى وصف وتشخيص موضوع البحث أساسي هو المنهج الوصفي الذي يسعى ا
 لف جوانبه وكافة أبعاده...من مخت

ة المكتبة مدى الحاجة لهذا البحث بالنسبة للكلية وبالنسبة للطلاب، ومدى حاج .2
 ليه.نية إالقانو 

 –قرارات _ مقالات  –الطريقة الرئيسية التي اعتمد عليها الباحث ) وثائق  .0
 انترنت. ......( الخ.  –مقابلات 

يشير الباحث إلى الجوانب التي سيتناولها في دراسته مما أغفلته الدراسات  .1
 السابقة.

كاديمية دوات:  كتب أالباحث بعدد من الأ ةناستعا في حالأدوات الدراسة:  .20
مقابلات شخصية مع بعض المتخصصين في  -متخصصة بعض الدراسات 

 .، الخ...موضوع البحث
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ليها وتوصل إو تداولها، ادر الأصلية التي لم يسبق نشرها أنبذة عن المص .22
  .الباحث من خلال بحثه، ومدى تاثيرها وفائدتها

 وا عداده للدراسة.الصعوبات التي واجهها الباحث أثناء تحضيره  .26

ذكر مشتملات البحث أوالمخطط:  التصميم أو التقسيم الداخلي للبحث، أي .23
 .عناوين الفصول وأسباب هذا التقسيم. )مخطط البحث(

 .(2)كلمة الشكر والتقدير اذا لم يخصص لها صفحة مستقلة .24

 

 ملاحظات:
أسئلة ن لا نعالج في المقدمة يجب الانتباه إلى ناحية جوهرية، وهي أ :-أ

مطروحة، ولا نضع استنتاجات أو خلاصة قد يكون من الواجب وضعها في 
 الخاتمة.

تدخل المقدمة ضمن الصفحات الأولية، و تأخذ أوراقها ترقيماً بالأحرف  :-ب
 الأبجدية.

و المناقش أو القارئ ولكنه آخر ما يكتبه هي أول ما يقرأه المشرف أ: -ج
 الباحث.

أو فقرتين للفت نظر  المقدمة وتصاغ في فقرة أهمية الموضوع هي مقدمة -د
 أهمية البحث وسبب اختياره.القارئ إلى 

 

وبما أن معظم نقاط المقدمة واضحة فسنكتفي بالتحدث عن أبرز وأهم نقطتين 
، تاركين أنواع التصاميم في هذا الفرع ولية )التصميم(كالية  والخطة الأفي المقدمة: الإش

                                                 
(1)

   .الخطوات المنهجية لإعداد البحوثالمرجع موقع جامعة المنصورة على الانترنت:  

http://www.mans.edu.eg. 

 

http://www.eyoon.com/goto/15968


 

139 

 لاحق كونها تشكل عناوين صلب الموضوع.الالفرع وكيفية وضعها إلى 
 

 :طرح الإشكالية البحثية : أولاا 
هي نقطة الارتكاز الأساسية لأي بحث وفيها تتضح معالم المشكلة  الإشكالية

البحث الذي يخلو من إشكالية . و (2)ومنها يعرف القارئ ماذا يأمل الباحث من بحثه
نقطة الارتكاز الأساسية التي يدور حولها محددة هو بحث غير جدير بصفة العلمية لأن 

أي بحث علمي هي مشكلة أو تساؤل يتطلب حلًا أو جواباً. أما طرح الإشكالية على 
شكل سؤال فيعني أن جواب السؤال هو غاية البحث لذلك تساعد الصياغة في تحديد 

 الهدف الرئيسي للبحث.
شكل موضوع خذ إجمالًا الإشكالية البحثية في الدراسات التطبيقية للقانون تأ

ن العنوان بحد ذاته ارس بإعداد بحث حوله. بمعنى آخر أو الدقانوني يكلف الطالب أ
يتضمن الإشكالية العلمية التي تلزم الطالب بناء عمله البحثي حولها، حيث تكون محور 

 التحليل والدراسة.
مية وهذا الأمر يختلف فيما لو كان الهدف في البحث الحصول على درجة عل

ا البدء بقراءة الموضوع، ليتوصل إلى و دكتوراة(، فعليه عندهنون )ماجستير أفي القا
ن تمثل الفكرة الأساسية أو العمود الفقري الذي يتمحور حوله إشكالية علمية يمكن أ

 الموضوع. 
وبالإجمال، مهما كان نوع البحث فعلى الطالب التأني في استعراض ألفاظ 

وح، من أجل حصر الإشكالية العلمية التي يتبلور حولها وعبارات الموضوع المطر 

                                                 
(1)

 .500، ص:)م.س.ذ.(، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
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عدا عن أن تحديد السؤال الرئيسي مهم جدا للباحث فهو يحفظه من الضياع  الموضوع.
 نتيجة ظهور آفاق جديدة.

وقد تكون الإشكالية تدور مثلًا حول معالجة الحق وتقسيماته، وقد تكون مثلًا:    
الشركات في القانون اللبناني. وقد  تتناول وصف العقد أو قد واقع التعامل التجاري بين 

 تدور حول وجود آثار قانونية معينة، الخ.
لى إجابة ويمكن البحث كالية البحث هي:  أي سؤال يحتاج إباختصار فإن إشو 

 .فيه
جمالًا تظهر إشكالية أي بحث في مقدمته التي توضح عدداً من النقاط، من  وا 

، وعلى أساس هذه اؤلات علينا أن نجيب عليها خلال البحثأبرزها أسئلة أو تس
  لى تقسيم بحثنا.التساؤلات نعمد إ

 
  الخطة التمهيدية للبحث:ثانياا: 

إن الخطة التمهيدية الجيدة هي الضمان الأكيد لنجاح العمل المطلوب. وهذا 
يتطلب دراسة متسلسلة لمحتويات البحث، لمعالجة النقاط المطلوبة، ولاستبعاد المسائل 

وتعتبر الخطة عنصراً  الزائدة وغير الضرورية، والتي لا ترتبط مباشرة بالموضوع. 
ويتم  .انوني فهي الإطار الذي سنحرر فيه الموضوعاًساسياً  وضرورياً في أي موضوع ق

 على الشكل التالي:دة اعداد مراحل الخطة عا
حكماً بعد تحديد ذلك `ويأتي  جمع المراجع المتعلقة بالموضوع: - أ

الإشكالية، لأنه من الطبيعي أن لا نبدأ في تحديد معالم الخطة أو 
عناصرها إلا بعد تحديد الإشكالية أي طرح التساؤلات، فالمخطط هو 

 الشكل الذي سنجيب فيه عن الإشكالية التي طرحناها. 



 

141 

عن عليها: و ذلك لتكوين صورة عامة  يقوم الطالب بإلقاء نظرة - ب
فنفرز  ،نبدأ بعد ذلك في عملية الفرز والتبويب .موضوع البحث

المعلومات التي تجيب عن الإشكالية التي طرحناها عن تلك التي لا 
 ثم نفرز المعلومات الهامة عن الثانوية.  ،علاقة لها بالإشكالية

عمل: وهذا المخطط أو التصميم يكون عرضة لوضع مخطط أو تصميم ل
في عدد وعناوين  يظهر ووهللتعديل كلما  تقدمت مطالعات الباحث، 

الفصول وعناوين الأقسام في كل فصل؛ ومن الناحية العملية فالمخطط 
هو: كيف نقسم البحث، إلى أجزاء أو فروع عناوينها منبثقة أو مشتقة 

 .ضها البعض؟بين بع ساسي ومنسجمةمن العنوان الأ

 
 الثاني: تصميم البحث: فرعال

نه يختلف باختلاف تلك الإشكالية، فإ إجابة عن الإشكالية، بما أن التصميم  هو
بعد استيعاب الموضوع ومعرفة أقسامه الرئيسية، وجمع المعلومات التي  ويتم وضعه

تسلسل يمكن الحصول عليها حوله، وكتابتها دون مراعاة للترتيب، أي نكتبها حسب 
 .ورودها في أدهاننا.

تم وضع تصميم فصول البحث بعد الانتهاء من فرز المعلومات، بمعنى آخر ي  
حيث ننتقل إلى تبويب معلوماتنا، وذلك بأن نحاول أن نجمع المعلومات المتشابهة أو 

رئيسيتين تمثل كل مجموعة منهما أحد قسمي المخطط ونقوم المتقاربة في مجموعتين 
  بعنونة كل قسم.

أن نفهم الموضوع جيداً وأن نجمع  القدر الكافي من يجب وللقيام بذلك 
مخطط واضح بشكل دقيق، يسمح لنا بوضع  طرح الإشكالية لكي نتمكن منالمعلومات، 
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الإجابة على  متكامل ومتماسك تظهر فيه أقسام البحث، بشكل يؤدي إلى سهولة
  .(2)الإشكالية الموضوعة

يبرز هذا المخطط أو الخطة التمهيدية التي نعرضها في آخر مقدمة البحث من 
معالم الموضوع ويبين التركيبة الهيكلية خلال التصميم الذي نتبعه، والذي يظهر 

يعتبر مرآة عاكسة للمعلومات  بصفة منظمة، متسلسلة ومرتبطة مع بعضها البعض، و 
 لمحتويات موضوع البحث.

لكن أهمها وأكثرها  ،ويوجد عدة طرق لتقسيم موضوع البحث إلى أقسام وفصول
شيوعاً في مجالات البحوث إجمالًا هي طريقتان: طريقة التبويب التاريخي، والطريقة 

نوعين من التصاميم: التقنية  ونية تطبق الطريقة البنيوية علىقانالبحوث الالبنيوية. وفي 
 والغائية.

 
 أولاا:طريقة التبويب التاريخي:

هي الطريقة التي يقوم بها الباحث بتبويب أو تقسيم موضوعه من حيث نشوءه   
، وندلي أو بمعنى آخرهو التصميم  الذي يراعي التسلسل الزمني وتطوره عبر التاريخ،

 :بالأمثلة الآتيةتوضيحاً 
  انقضاء العقد. -تنفيذ العقد –عقود: إنشاء العقد 

  انقضاء. -مفاعيل أو سير العمل –مؤسسة: إنشاء أو تأسيس 

  بعد الطائف –صلاحيات رئيس الجمهورية: قبل الطائف. 

 
 ثانياا:الطريقة البنوية:

                                                 
(1)

 http://groups.google.com\group\YacoubDroit\web.op.cit.  



 

143 

وعلم هي طريقة رائجة في عدد من العلوم الإنسانية مثل علم النفس والفلسفة 
، ومنها القانون؛ حيث يرتكز مثل هذا الأسلوب على دراسة (2)الإجتماع وفقه اللغة...

بنية الموضوع المدروس من خلال دراسة مكوناته ومبانيه والعلاقات القائمة بينهما. وهنا 
ينصح باستعمال هذه الطريقة عندما يتجاهل البحث تطور الموضوع ويكون الهدف 

 بالوقت الراهن أي دراسة الوضع كما هو حالياً.التركيز على العمل 
دور  إلى قسمين:يقسم البحث . هنا مثال: دور السلطات في تعديل الدستور  

السلطة التشريعية ودور السلطة التنفيذية. وهنا لا حاجة بنا إلى دراسة التطور التاريخي 
. (6)ل الدستور الحاليلتعديل الدستور لأن التركيز هو على كيفية أو آليات التعديل في ظ

وربما   الموضوع، تناول في الطريقتين)التاريخية والبنيوية( بين المزج يمكن الحال وبطبيعة
 الأفضل. هو هذا

 
ويميز الفقهاء بين نوعين من التصاميم أثناء تطبيق الطريقة البنيوية: النوع 

التصاميم   والنوع الثاني هوالأول هو: التصاميم التقنية  المستخرجة من القاعدة القانونية. 
الغائية: وهي التي يتم فيها تقسيم البحث وفقاً لمصالح المعنيين بالوضعية القانونية في 

 المسألة المطروحة.
   

يستخرج التصميم وفقاً لهذه الطريقة من أحد أجزاء القاعدة القانونية: التصاميم التقنية:  
لة بالقاعدة(، أو من الحكم أو الحل الذي إما من الفرضيات )الحالات الواقعية المشمو 

تقرره القاعدة لتلك الفرضيات. وينطلق التقسيم من الأفكار الأساسية التي يتمحور حولها 
 البحث.

                                                 
(1)

 .54ص:  )م.س.ذ.(،الجامعية،  الرسائل وإعداد العلمية البحوث كتابة فن الخشت، عثمان محمد  
(2)

 http://owl.english.purdue.edu/survey,developing an outline, revision by Elyssa Tardi.    

http://owl.english.purdue.edu/survey
http://owl.english.purdue.edu/survey
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 ،(2)وبالحالتين يعتمد التقسيم الثنائي، وفي أسوأ الأحوال يعتمد التقسيم الثلاثي
لبحث. أو المبادىء في القسم ول من االقسم الأعلى أن تشكل المسألة الأهم في البحث 

 قسام.بين الأنما شرط مراعاة التوازن التقريبي والاستثناءات في القسم الثاني، إ الأول،
ذا كان البحث مثلا يتعلق بالعناصر الواقعية للنزاع إ:تصميم يعتمد من الفرضيات 

ذا كان يتعل –ة القضائي فنقسمه مثلا : تصرفات قانوني بتصرفات ق وقائع مادية. وا 
 قانونية، فنقسمه إلى تصرفات تقوم نتيجة تطابق إرادتين، وتصرفات تقوم بإرادة منفردة.

جزء ثان التعويض(  -: ) جزء أول:إلغاء  مثلاً  :تصميم نابع من خلال الحكم أو الحل
 فسخ(، أو الحقوق المكتسبة للغير. –بطلان  –أو )إلغاء 

يقسم كثر شيوعاً عند الباحثين ورجال القانون حيث : هي الأتصاميم التقنية المتزامنةال
أمثلة  .ول يتناول المفهوم، والثاني تكريسه في القانون الوضعيأالا :لى قسمينالبحث إ

 على ذلك :
                                     

 قسم ثان   ول                                  قسم أ موضوع البحث
 مفاعيل تكوين شركات الأشخاص

 نتائج معايير نظام انتخابي
 مفاعيل شروط التوظيف
 هاءان إنشاء المؤسسة

 
 الأشخاص: وهي التي يتم فيها تقسيم البحث وفقاً لمصالح ودور التصاميم  الغائية

 المعنيين بالوضعية القانونية في المسألة المطروحة.

                                                 
(1)

 وما بعدها. 505ص:  ،)م.س.ذ.(، : منهجية البحث القانونيد. علي ابراهيم 
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 القسم الثاني القسم الأول موضوع البحث
 هيئة إدارية هيئة عامة الجمعيات

 مستأجر   مالك                   يجارعقد الإ 
 جمعية المساهمين مجلس إدارة الشركات
 محكوم حاكم السلطة

 مدين دائن السند أو الشيك
 شخص طبيعي شخص معنوي        الإفلاس

 

 
 الثاا: مبادىء التصميم:ث
المقدمة في رأس الخروف يمكن تشبيه البحث  بجسم الخروف حيث تمثل   

بين عناصر  والخاتمة بإليته، والبحث بجسمه؛ أي يجب المحافظة على التوازن المعقول
فحجم المقدمة كرأس التوازن الشكلي والجوهري، ، بحيث  لا نخلّ بالتناسق و البحث

%، القسم الثاني:  40  ىالقسم الأول : حوالو   %،20نسبة يتأرجح حوالى الخروف 
 %. 20لا تتجاوز ويكون عادة أقلّ بقليل من القسم الأول. والخاتمة:  % 40 حوالى

 20المئة صفحة فلا يجوز أن تتجاوز المقدمة الـ ىفإذا ما كان البحث حوال
صفحة والخاتمة مع الخلاصة حوالي الـ  40الـ  والفصل يتأرجح حوالى صفحات تقريبا،ً 

 صفحات. 9
الخطية في الامتحانات الجامعية، وفي الامتحانات وهذا يمكن  تقسيمه على المسابقات 

 .(2)الشفهية في الدراسات العليا
                                                 

(1)
 .40، ص:)م.س. ذ.(، المنهجية القانونية :سامي منصور -عكاشة عبدالعال 
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 أبرزها:، ومهما كان نوع التصميم فإن هناك مبادىء يجب مراعاتها
 التوازن بين الأقسام و التوازن بين الفصول أو الأجزاء.

عنوان  الموازاة: أي أن تقسم كل عنوان إلى عناوين متوازية بمعنى إذا كان أول
 فرعي إسم، فليكن الثاني إسم.

  تناسق العناوين الرئيسية و الفرعية مع بعضها ومع العنوان العام. التنسيق:
 التجزئة من العنوان الأساسي.

 .(2)التقسيم: تقسيم كل عنوان إلى قسمين أو أكثر

 

يجب التذكر أن وضع التصميم الأولي قبل كتابة البحث أو المقالة أو الجواب على 
سؤال يسمح للباحث بتنظيم أفكاره بسهولة أكثر. وقد يعود له اعتماد النموذج الذي يضعه 

وضع التصميم أولًا وحتى لو عدل فيه الباحث لاحقاً زيادة أو يتم أو لا، لكن ينصح بأن 
 أنفع وأسهل له في طريقة الكتابة.نقصاناً، فهذا سيكون 

 

 الثالث: الخاتمة : الفرع
خاتمة البحث من حيث الشكل هي آخر ما يتضمنه البحث، وتشكل ملخصاً 

ليها، على التي يتوصل إ نهائياً له.  وفيها يقوم الباحث ببلورة النتائج والأفكار والأجوبة،
 ضوء تحليلاته المتضمنة في صياغة الموضوع.

                                                 
(1)

 http://owl.english.purdue.edu/survey, developing an outline – revision by Elyssa 

Tardif ,op.cit.          

 

 

http://owl.english.purdue.edu/survey
http://owl.english.purdue.edu/survey
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ن لا تحتوي على معلومات أو حقائق جديدة تضاف إلى البحث.  كما لا بهذا يجب أ
يجوز فيها الاقتباس أو الإشارة إلى مراجع تؤيد فكرة ما.  بل هي مجرد وصف سريع 

 ليها الباحث.والمقترحات والتوصيات التي توصل إلهذا البحث وللنتائج 
ملخص لما تضمنه حوال ان تكون الخاتمة مجرد لا يجوز بأي حال من الألكن 

الموضوع من تحليلات، إنما يجب أن تعبر عن الإجابة التي يقدمها الباحث للإشكالية 
المطروحة. تلك الإجابة التي توصل اليها الباحث من خلال التحليلات التي تضمنها 

 ، يضاف إليها ما ما يستخلصه من اقتراحات وتوصيات مناسبة. 2الموضوع
إلى فقرات  الخاتمة بمميزات معينة وتقسمأن تتصف لهذا يقترح معظم الفقهاء  

وكي لا يضيع الطالب نلخص  ،تتضمن أقساماً أو تغطي نقاطاً محددة. وتسهيلًا للتطبيق
 التي يجب أن تتصف بها الخاتمة.والأقسام أهم المميزات 

 
 : مميزات الخاتمة:أولاا 

 نه أو ذائباً فيه.تتميز بأنها حصيلة البحث بأكملها ولا تشكل جزءاً منفصلًا ع .2

تجسد النتائج النهائية التي توصل إليها الباحث من خلال استقصاءاته ودرسه  .6
 للموضوع.

بالمقدمة لأنها تجيب على بعض الفرضيات أو التساؤلات  –إلى حد ما  –ترتبط  .3
 التي تطرح في المقدمة.

 في بحثه. أهم النتائج التي استخلصها الطالبعادة لإبراز تستخدم  .4

تشكل ترداداً ولا تكراراً لما جاء في المتن، إنما تستعمل لربط عناصر لا  .9
 الموضوع بعضها ببعض واستخلاص النتائج من البحث.

                                                 
(1)

 .19.، ص:1661 :، الدار الجامعية، بيروتمنهج الدراسات التطبيقية في مجال علم القانونهاني دويدار: د. 
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 :ثانياا: أقسام الخاتمة
 تسهيلًا لصياغة فقرات الخاتمة يقترح التقسيم المتسلسل التالي:

أو وضع وثائق  ولى: استعراض ماهية الدراسة، دون الدخول في التفاصيل،الفقرة الأ
 تؤكد أو تبرهن أمراً ما.

 ليها الباحث.: الاستنتاجات والنتائج والأفكار الجديدة التي توصل إالفقرة الثانية

و التوصيات التي يرى الباحث أنه من المناسب العمل المقترحات أ الفقرة الثالثة:
 فيها.

فالموضوع المعالج الفقرة الرابعة:.طرح تساؤلات تشكل مواضيع دراسة في المستقبل )
لا يقفل(، إما للباحث نفسه أو للغير. لأن أهمية البحث لا تتوقف فقط على 
تقديم الحلول، بل كذلك على الأسئلة التي تثيرها وتفتح فيها آفاقاً جديدة لبحوث 

 قادمة.
 

 ثالثاا: الفرق بين الخاتمة والخلاصة:
واحداً لآخر أجزاء البحث، مفهوماً يعتقد البعض أن الخاتمة والخلاصة تشكلان 

 لكن هناك فرق بينهما من حيث الشكل أو من حيث المضمون.

الخلاصة هي تلخيص حرفي للدراسة وتستعمل لأغراض أخرى غير أغراض ف
الخاتمة، فهي تطلب عادة في المجلات ومراكز جمع الرسائل العلمية، والأبحاث الفكرية 

المقالات أو الرسائل التي تتجمع لديها، التي تقوم بتخصيص صفحات محددة، للتعريف ب
بحيث يمكن للقارئ أن يأخذ فكرة موجزة عن فحوى الدراسة والجوانب التي تعالجها 

 .(2)الدراسة أو البحث

                                                 
(1)

 .61:م.س.ذ.(، ص) الرسائل الجامعية، دليل الباحث في المنهجية وكتابة عمار أبو حوش: 
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حدى أقسامه الرئيسية، والتي  خاتمة المرحلة النهائية من البحثبينما تشكل ال وا 
 ث عنها القارئ. بدونها يكون البحث مشوهاً وفاقداً للإجابة التي يبح

 
وهكذا بعد أن اطلعنا على الأقسام الرئيسية التي يتألف منها البحث وأصبح لدينا 
إلمام بأقسام البحث، أصبح بالإمكان معرفة ما نحتاجه من مراجع للحصول على 
المعلومات المناسبة والضرورية للقيام بالبحث المطلوب. فكيف يمكن الاستفادة من هذه 

ها وكيف يتم حفظ ؟وما هي طرق جمعها ؟من تحضير المعلوماتالمراجع للتمكن 
 .نجاز البحث؟وتدوينها استعداداً لإ

 

 
 الثاني: المبحث

 يريةــلة التحضــالمرح
 

شكالية البحث ومعرفة التساؤلات التي يجب الإجابة عليها، وبعد بعد تحديد إ
نجاز البحث التحضيرية لإتمكن من وصغ تصميم أولي يصبح بالإمكان البدء بالمرحلة ال

لى المكتبة للبحث في المصادر والمراجع عن ، حيث يتم التوجه مباشرة إالمطلوب
مات وحفظها لا بد لنا المعلومات التي نحتاجها.  وقبل الحديث عن كيفية تدوين المعلو 

ومن  دراجها في البحث،ادر والمراجع وتسلسلها وكيف يتم إلى ماهية المصمن التعرف إ
 يش فيها عن المعلومات؟تساليب المعتمدة للتفهي الأ ثم ما
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 المطلب الأول:

 عـادر و المراجـالمص
 

هناك التباس في أذهان الطلاب بالنسبة للتمييز بين المرجع والمصدر، وكثيراً ما 
يستعملون الكلمتين سويةً دون معرفة السبب، لكن الفقهاء يميلون إلى وجوب التفرقة بين 

 والمراجع.المصادر 
  ( المصدرSource :)  هو كلّ كتاب يعالج موضوعاً معيناً معالجة شاملة

وعميقة، ويشتمل عادة على حقائق أساسية صحيحة، وهو مرتب بشكل يسهِّل 
وهو أقدم ما يحتوي من مادة حول  على الباحثين الاستفادة من معلوماته،

 موضوع ما.

 المرجع  (Reference :)  صلية( من الأمعلوماته )المادة  تما أخذفهو
في ثوب جديد. وعلى الطالب  وأخرجت)كتب مطبوعة حديثاً(، مصادر متعددة 

لى إلا إذا تعذر عليه الأمر فيعود إ العودة دائما إلى الأصول والمصادر
وتكون منظمة بطريقة خاصة  ،والمراجع هي ما نعود إليه مرّة بعد مرة  المراجع.

واميس اللغوية ودوائر المعارف(، أو على أساس على أساس هجائي )كالق
ومنه دليل الهاتف  –تاريخي )الحوليات( أو على أساس جغرافي )الأطالس( 

 .(2)مثلاً 

 

                                                 
(1)

 .594ص: )م.س.ذ.(،، منهجية البحث القانونيد.علي ابراهيم:  
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فالمصدر تسمية تطلق على كتب العلماء القديمة، والمرجع لمن هم  وبلغة أبسط
م في الرسائل العلمية، ولذلك يفضل الأصلية، هي المراجع الأقو والمراجع  دونهم، 

الاعتماد عليها والرجوع إليها، لأنه كلما ازداد استخدام المراجع الأصلية كلما عظمت 
 قيمة البحث، وخاصة إذا كانت هذه الحقائق لم تكتشف أو تدرس وتناقش من قبل. 

زما حراً في اختيارها، فهو مل ن كان الطالبوا   ،ومهما كان نوع المصادر والمراجع
 دراجها في قائمة مخصصة في آخر البحث.بإ
 

 الأول:عرض المراجع : الفرع
 التوثيق عملية إليه تستند الذي العنصر الأساسي والمراجع المصادر قائمة تعتبر

 أول من بلا شك وهي . العلمي بشكل عام والبحث القانوني بشكل خاص البحث في
تكوين  في كبيرة أهمية ذات فهي ولذا والمقدمة،الفهرس  مع القارئ  عليها يطلع الأمور التي
 . عنده يالأول الانطباع
من  القارئ  لتمكين  والمراجع قائمة بالمصادر لهذا فإن البحث يجب أن يتضمن  
وتعتبر نوعية المراجع المستخدمة من العوامل الرئيسية   والدراسة، البحث جدية تقييم مدى

انة العلمية تقتضي أن يثبت التي يتم على أساسها تقييم البحث. وعدا عن أن الأم
 مجالات معرفة من تمكن القارئ  نهافي بحثه، فإ المراجع التي استعان بها فعلاً  الطالب
  . (2)ذلك أراد إذا الموضوع في التوسع

 
 
 

                                                 
(1)

 .552، ص: )م.س.ذ.(، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
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 والمراجع: المصادر محتويات قائمة الثاني: الفرع
 هوامش في الباحث  اليها أشار التي والمراجع المصادر تحتوي القائمة أسماء كل

وهناك  .2الهوامش في إليها يشر لم ولكنه الباحث منها استفاد التي الدراسات البحث، وكافة
 منها:، بعض القواعد التي يجب مراعاتها

 
المصادر،  قائمة تنظيم لكيفية متعددة طرق  توجد في قائمة المراجع: تدوين المصادر أولاا:
 :هي الطرق  وهذه
 .المؤلفين أسماءعائلة حسب الألفبائي الترتيب طريقة .2
 وترتيبها تعالجها، التي الموضوعات حسب والمراجع المصادر تصنيف ريقةط .6

 الألفبائي. للترتيب تصنيف وفقا كل داخل
  متعددة أساليب لها الطريقة وهذه المرجع، أو المصدر نوع حسب الترتيب طريقة .3

 .منوعات - الدوريات  -الكتب :كالآتي
 
 :لتسلسل التاليأو ا وينصح باستعمال الأسلوب 

ذاالموسوعات والمعاجم والكتب،  .2  فينبغي لغات، بعدة المصادر أو المراجع كانت وا 
 :فمثلا الأخرى، موعةلمجا عن مستقل بشكل مجموعة كل ذكر

 الترتيب مع مراعاة الفقرة) أ( أي طريقة.العربية باللغة والمراجع المصادر .أ 
 .المؤلفين أسماءعائلة حسب الألفبائي

 .الإنكليزية باللغة والمراجع المصادر .ب 

 .الفرنسية باللغة والمراجع المصادر .ج 

                                                 
(1)

 .115 ص:  م.س.ذ.(، ) الجامعية، الرسائل وإعداد العلمية البحوث كتابة فن :تالخش عثمان محمد  
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 الدوريات: العربية ثم الأجنبية. .6

 المخطوطات )كتب غير مطبوعة وغير منشورة(. .3

 الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية والمقالات والمراسلات والمحاضرات.  .4

 الوثائق الخاصة والرسمية. .9

 
 المراجع بيانات كتابة ثانياا:
 :التالي النحو على تكتب بياناته فإن كتاباً، المرجع كان إذا .2

 فاسم الشخصي المؤلف اسم فاصلة، ثم ذلك يلي الجد، اسم أو المؤلف لقب
 .):( ذلك يلي أبيه،

 على ورودها ترتيب حسب أسماؤهم فتذكر مؤلف، من أكثر للكتاب كان إذا
 .الغلاف

 ."مجهول" كلمة الاسم مكان فيكتب معروف، غير الكتاب مؤلف كان إذا
 تحته يوضع أو مائلة أوحروف أسود بخط المرجع إسم يذكر المؤلف اسم بعد

 )،(. فاصلة يليه مث خط،
 (. منقوطة)؛ أو فاصلة يليه الطبعة، رقم 

 فاصلة)،(. يليه الناشر،
 .رأسيتان):( نقطتان يليه النشر، مكان
 له كان إذا أما متعددة، أجزاء له ليس الكتاب كان إذا نقطة يليها النشر، سنة

 وضع فاصلة)،(. يتم فإنه أجزاء عدة
  . نقطة).( يليه جزء، من أكثر للكتاب كان إذا الجزء قمر  
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 إعادة ينبغي لا فإنه إليه، الرجوع تم كتاب من أكثر له المؤلف نفس كان إذا
 يترك أن على فقط، واحدة مرة بذكره وعندها يكتفي المؤلف، اسم كتابة
 اسم المرجع يذكر ثم خط، تحته يوضع أو اسمه، تحت خاليا المكان
 .الثالث أو الثاني

 
 :كالتالي بياناته فيتم وضع مقالًا، المرجع كان إذا .6

 .أعلاه المذكورة للطريقة وفقا المؤلف اسم 
 ." " مزدوجتين شولتين بين موضوعا المقال عنوان

 .خط تحته يوضع أو مائلة، حروف أو سود،أ بخط مكتوبا لةلمجا سما
 .العدد رقم

 فاصلة)،(. ذلك يلي ،( ) قوسين بين موضوعا العدد صدور تاريخ
 .حتى نهايته بداية المقال من الصفحات أو الصفحة رقم

 
 الباحثين، من موعةلمج مقالات على يشتمل كتاب في وارداً  مقالاً  المرجع كان إذا .3

 المؤلف عنوان وضع يتم أنه إلا مباشرة، للطريقة السابقة فقا و تكتب بياناته فإن
 .الدورية أو لةلمجا اسم مكان في الجماعي

 
 :تيالآيتم كتابة البيانات ك طروحة جامعيةرسالة أو أ المرجع كان إذا .4

 .أعلاه المذكورة الطريقة وفق المؤلف اسم
 ذلك يلي خط، تحته يوضع أو مائلة، حروف أو سود،أ بخط الرسالة عنوان

 نقطة).(.
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 .دكتوراه أم ماجستير :الرسالة نوع 
 )،(. فاصلة ذلك يلي أم لا،  منشورة كانت ذا ماالإشارة إ

  )،(. فاصلة ذلك يلي التي ناقشت الرسالة، العلمية الهيئة أو الجامعة اسم 
  )،(. نقطة يليها تقييم الرسالة، سنة 
 

 أو البحث ايةهن في والمراجع المصادر قائمة وضع على الباحثين معظم وقد درج
 الخاصة والمراجع قائمة بالمصادر فصل في نهاية كل  يضع أن البعض ويفضل الرسالة،

 والأكثر الأنسب هي الأولى الطريقة ولكن  . البحث آخر في متكاملة قائمة ضافة الىا إبه
 البحث. ايةهن في والمراجع أي قائمة متكاملة بالمصادر ؛2شيوعا

 
 : أساليب التفتيش في المراجع :فرع الثالثال

الأسلوب الأسهل في البحث في المراجع العامة هو العودة إلى الفهرس. وهناك 
شخاص الذين لأأو فهرس الأعلام: أي ا نوعان من الفهارس: الفهرس الهجائي للمؤلف،

 ورد ذكرهم في البحث، وهناك فهرس للكلمات الرئيسية وفي أي صفحة وردت، وهذا ما
. كلمة إلى الصفحات التي وردت فيهاتعتمده اليوم معظم الكتب الأجنبية، حيث تدلنا ال

حيث نستنتج منه ، أو المواضيع هو فهرس الموادالعربية والنوع الثاني السائد في المكتبة 
 مدى علاقة الكتاب والكاتب بموضوعنا.

 

                                                 
(1)

 .111ص: ، )م.س.ذ.(،الجامعية الرسائل وإعداد العلمية البحوث كتابة فن الخشت: عثمان محمد 
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يقوم الفهرس بدور المرشد الجغرافي لقارئ البحث، إذ يساعده على تكوين رؤية 
شاملة عن محتواه، ويعطي فرصة الوصول من أقرب طريق إلى الموضوع الذي  مبدئية

 وأوقع عند القارئ.، كان أفضل دقيقا واضحاً  مستوعباً  الفهرس شاملاً  يهمه، وكلما كان
البحث وما يحتوي عليه من فصول وفروع ومباحث  ترتيب عناوينالفهرس يشمل 

ويقابله رقم الصفحات التي ورد فيها،  ومطالب حيث يوضع كل عنوان رئيسي أو فرعي
هل عند مطلع الدراسة أم في آخرها ؟  رس:أما عن المكان الذي ينبغي أن نضع فيه الفه

ن كان من الأفضلكلا الموضعين جائز و  من الناحية العملية وضعه في نهاية  معتمد، وا 
 .البحث

يساعد  -ومثله مثل أي كتاب -وقد اعتاد الفقهاء على وضع فهرس لأي بحث
، وعادة ما يكون لى قراءة البحث كاملاً رجوع إلى ما يريد دون أن يضطر إالقارئ على ال
ساسي مخصصاً لمحتويات البحث ويشمل كافة العناوين الرئيسية والفرعية الفهرس الأ

 ورقم الصفحة لكل منها. 
و كننا بعد معرفة ما نحن بحاجة له إما أن نصوره أو نسجله أو نلخصه أويم

بسناه بأسلوب شخصي فالمطلوب لاحقا إعادة صياغة ما اقت -خذ المعلوماتأ -ندونه
 لب الثالث من هذا الفصل.وهذا ما سنتناوله في المط أثناء الكتابة،

نترنت للوصول لمصادر المعلومات المتنوعة ومن استخدام شبكة الإوقد سهل 
 ةكترونيلتحول يومي كبير نحو  المصادر الإفهناك  ،جملتها الدراسات والكتب القانونية

الدورية(.  ورغم تأخر صدارات التقليدية )المطبوعات والابتعاد عن الإ ،نترنتعبر الإ
الجامعة اللبنانية في هذا المجال فقد استحدث مؤخراً مركز للمعلومات القانونية في 

وينتظر أن يحل يوما ما مكان المكاتب التقليدية نظراً لسهولة البحث  ،الجامعة اللبنانية
 فيه.  
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ت ساسية لوصول خدمات المكتبالأدوات االأ لكترونيةلإوتشكل نظم المكتبات ا
عارة أو الفهرسة والتصنيف أو الضبط لروادها وتتنوع هذه النظم من نظم آلية للإ

نترنت بشكل تفاعلي مثل نظم الخدمات الإهذا إضافةً إلى ما يؤمنه ...إلخالبيلوغرافي 
تزيد من فرص التعاون بين المكتبات من وسائل ارات وغيرها سوالرد على الاستف

 الافتراضية.
بأسماء المراجع وضع لائحة وفي حال استعانة الطالب بمراجع ألكترونية، فعليه 

عناوين المواقع المستعملة كمراجع ضمن قائمة المصادر والمراجع، ويأتي ترتيبها بعد و 
 وقبل الدوريات عادة. لوائح الكتب العربية والأجنبية

 
 المطلب الثاني:

 تحضير المعلومات لمعالجة البحث
 

ر عن نوعية البحث القانوني، تحليلًا كان أم تعليقاً على قرار أو بحثاً بغض النظ
يتعين على الباحث الحصول على معلومات  بحثه من  حول نقطة قانونية أو حلّ مسألة،

وتسمى هذه  .التقليدية أو الافتراضية الموجودة بالمكتبات خلال المصادر والمراجع
العملية عملية التوثيق أو البيبليوغرافيا، وتعتبر من أهم الخطوات التي لا بد من القيام بها 

هناك عدّة قواعد ترشد الباحث إلى تجميع المعلومات الأساسية في أي بحث. و 
والضرورية للتمكن من فهم ومناقشة وا عطاء رأي حول أي موضوع قانوني. كما أن هناك 

ول على ليها الطالب للحصر والمراجع القانونية التي يعود إالمصاد عدة أنواع من
 نجاز بحثه.المعلومات التي يحتاجها لإ
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 مصادر القاعدة القانونية العودة إلىول: الأ الفرع
لى النصّ القانوني )مصدر فعلينا العودة بشكل رئيسي أولًا إمهما كان نوع البحث 

لى نصوص مقارنة في  القانون ذاته، أو في قوانين أخرى داخلية أو دولية النصّ( وا 
وهي تلك الوثائق التي تتضمن الحقائق والمعلومات  )مقارنة التعديلات التي تطرأ عليه(.

التي يجوز أن نطلق عليها اصطلاح " المصادر". أما و  الأصلية المتعلقة بالموضوع،
 انونية فهي:أنواع الوثائق الأولية والأصلية العلمية في العلوم الق

 النصوص القانونية الوطنية والدولية.   .2

 التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية المختلفة. .6

محاضر ومقررات وتوصيات المؤسسة التشريعية والتنفيذية.) محاضر جلسات  .3
 .مجلس النواب(

 . الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة والمصادق عليها رسمياً  .4

 
استناداً إلى  فهو الجريدة الرسمية، المرجع الأساسي في لبنان لنشر القوانين أما 

والتي تنصّ  2131سنة  6ت 26تاريخ  1المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 
على ما يلي: "إن القوانين والمراسيم تصبح من الآن فصاعداً مرعية الإجراء في جميع 

وم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن أنحاء الجمهورية اللبنانية في الي
 هناك نصّ مخالف...".

ن مجموعات القوانين الموجودة في المكتبات، ولو لم تكن مويمكن الاستعانة أيضاً ب
المبدأ هو العودة إلى النصّ الأصلي، سواء لكن  مصدر رسمي أو تحت إشراف رسمي.
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ن النصوص القانونية اللبنانية قد وضعت أصلًا صدر باللغة العربية أو الفرنسية، لأ
 باللغة الفرنسية وتم ترجمتها، وأحياناً جاءت الترجمة في غير محلها.

 : إلى مراجع التطبيق والتفسير : العودة الفرع الثاني
بعد تحديد النصّ أو النصوص المعنية بالموضوع يبدأ البحث في مراجع التطبيق 

 تالي:والتفسير وفقاً للتسلسل ال
 المراجع القضائية التي تهتم بنشر قرارات المحاكم .  -أ       
 المراجع الفقهية، بما فيها من دراسات أو مؤلفات عامّة ، أو متخصصة. -ب       
 تعليقات (. –ملاحظات  –الدراسات العامّة أو المتخصصة ) أبحاث  –ج       

 
 أولاا: المراجع القضائية

هناك مراجع قضائية رسمية، كالنشرة القضائية اللبنانية التي تصدر عن وزارة العدل، 
ومراجع شبه رسمية مثل مجلة العدل التي تصدر عن نقابة المحامين، وهناك مجلات 

نلفت إنما  2ن.من الاجتهادات لا مجال لذكرها الآقانونية وخاصة، وبعضها يختص بنوع 
يتم ذلك بمبادرات فردية، و بل ية لا تنشر وفقا لأهميتها، فكار القضائالنظر إلى أن الأ

معظم القرارات التي تنشر هي في العاصمة أو المحافظات القريبة، كما أن معظم 
مدني....(. لذلك  -داري إ -ة ليست متخصصة بل شاملة )جزائيالمجلات القضائي
 ينصح بما يلي :

 

ي التلخيص، لأنه لا يعبر عن يجب قراءة القرار المنشور قراءة معمقة ولا يكف .2
 جوهر القرار، ولأنه لا يتناول المسألة الأساسية والمركزية التي عالجها القرار.

                                                 
1

 55)م.س.ذ.(، ص: ،المنهجية القانونية عكاشة عبد العال وسامي منصور: 
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يجب وضروري جداً العودة إلى القرارات الحديثة، فقد يكون فيها موقف جديد أو  .6
 معدل للموقف السابق.

أو مجلس المحكمة العليا )محكمة التمييز  لى قراراتضرورة العودة أساساً إ .3
 نها تقول القانون، وموقفها هو الاجتهاد، حتى ولو كان وحيداً. شورى الدولة(، لأ

لات قرارات المحاكم لى سجلات الاحكام لدى المحاكم )سجضرورة العودة إ .4
   هناك قرارات مهمة وفيها اجتهاد جديد، وقد تكون غير منشورة. العليا(، لان

 

 :: المراجع الفقهيةثانياا 
وهي كل مرجع تناول موضوع البحث رغم اختلاف درجة تحصى،  لاعدادها أ 

 :ابتداءاً بالمقالة وصولًا إلى الموسوعةوتتخذ أشكالًا متعددة،  أهمبتها،
 الموسوعات والمطولات، وفي شتى  :الموسوعات ودوائر المعارف والقواميس

: الدليل العملي. وكل منها ( Dalloz)ميادين القانون. مثل موسوعات داللوز
حرف الأبجدية )موسوعة ما على أساس الأإيتناول مختلف فروع القانون. 

لى العربية. ، وبعضها بدأ يتم ترجمتها إلمواد القانونيةما على أساس اداللوز(، وا  
 Droit Public De La Science)مثل مجلة القانون العام وعلم السياسة 

Politique) - عن  نتصدر كل شهري(L.G.D.J) – محمد عرب  د. ترجمة
  .المؤسسة اللبنانية للدراسات والنشر والتوزيع دار مجدصاصيلا، وتوزعها 

 :كثر من كتاب، مثل الوسيط في شرح القانون وأوهي أقل من موسوعة  الوسيط
القانون الدولي   -الوجيز في القانون الدولي لـ أدمون نعيم -المدني للسنهوري . 

 تيان.الخاص لـ 

 :وتتناول موضوعاً يعطيه المؤلف كل اهتمامه مثل )الوسيط  الكتب المتخصصة
 في القانون الدستوري ( د. زهير شكر أو د. إدمون رباط.
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 :العامة والمتخصصة في موضوع من  الكتب والمؤلفات القانونية الأكاديمية
داري، الموضوعات، مثل كتب القانون الدولي والعلاقات الدولية، القانون الإ

 .الدستوري، العلوم السياسية، القانون المدني، التجاري، إلخ.... 

 ومجموع البحوث  ،الأكاديمية المتخصصة الأطروحات والرسائل القانونية
والدراسات العلمية والجامعية التي تقدم من أجل الحصول على درجات علمية 

 أكاديمية.

  :بشكل مقالات فقهية قانونية )إما الدراساتChronique ما بشكل تعليق (، وا 
احث من حيثيات القرار و ملاحظات على قرارات المحاكم. ينطلق فيها البأ

بعاده، مثل لى بناء رأي فقهي من خلال تقييمه للقرار المعالج، وبيان أوالوقائع  إ
ق الإنسان التي تصدر بكتيبات ما يصدر حول قرارات المحكمة الأوروبية لحقو 

وهناك   مراجعتها بواسطة الإنترنت على موقع المحكمة.نكليزية، ويمكن بالإ
وأحكام القضاء والنصوص القانونية مثل نشرة  المقالات العلمية المتخصصة،

 وزارة العدل والدوريات المتخصصة.

  ً(  مثل: ...- 3 -6 -2لترتيب المواد )هناك شروحات للنصوص القانونية وفقا
أو المدنية الذين يصدران  الجزائية أصول المحاكماتشرح " و بو عيدأالياس  "

  قانون التجارة اللبناني. في شرح "بيار صفا"و "شارل فابيا"حالياً، أو 

 
 ،الدراسات العلياحلة مر جتاز أن ي : المراجع بالعربية لا تكفي، ولا يمكن للطالبملاحظة

 إن لم يتقن إحدى اللغات الأجنبية.
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 الثالث: حصر المراجع: الفرع

كثرة المصادر والمراجع، وخوفاً من الضياع والإحباط لا بد من منهجية أمام   
 :عمل تتمثل بحصر المراجع أولًا، وينصح بمراعاة التسلسل التالي

، أي نبدأ بالموسوعات ثم نعود إلى الوسيط ثم نبدأ بالمراجع العامة ثم الخاصة .2
فبالدراسة العامة نشكل طروحات أو الرسائل ثم المقالات والتعليقات. الكتب ثم الأ

فكرة واضحة وشاملة عن الموضوع الذي نعالج، ثم تأتي الدراسات المتخصصة 
 لنتعمق في الموضوع بالمدى وبالعمق ) أفقياً وعامودياً(.

  نبدأ بالمراجع الحديثة والطبعة الأحدث، دون تجاهل القديمة عند الضرورة. .6

ئماً بذاته، ويفتح آفاقاً لا حدود لها، لمعلوماتية القانونية: والتي أصبحت علماً قاا .3
 لى المعلومات المطلوبة بأسهل الطرق.حيث يمكن الحصول ع

 تصنيف المراجع حسب أهميتها، وحسب أهمية المؤلف. .4

و الدراسات وضيق الوقت يمكن قلب عند تعدد الكتب أتحديد الضروري:  .9
أو مقال أو  لى الخاص ) مثل دراسةع رأساً على عقب بالذهاب مباشرة إالموضو 

 للتعمق فيه.                           عليق(، ومن ثم نحدد ما هو ضروري ت
 

 المطلب الثالث:
 وتدوينها :حفظ المعلومات 

 

ولى مشاكل عديدة منها الفوضى في القراءة يواجه الطالب الذي ينظم بحوثه الأ
وتدوين الملاحظات عن المراجع المختلفة دون الانتباه لأهمية التنظيم في هذا العمل 
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لون عن متابعة خن يملون من البحث ويفقدون الثقة بأنفسهم فيتيفنجد الكثير  ،الدقيق
 دراستهم.

على ترتيب الملاحظات والمشاكل التي يواجهونها مثل: سوء التنظيم وعدم القدرة 
قدان المصدر الذي وف ،عدم القدرة على ربط المعلومات ببعضها البعضو  ، المدونة

سلوب منظم يسهل عليه تدوين أالاعتماد على  ى الطالبلهذا عل المعلومة. منه تأخذ
؛ أي على الطالب أن يعرف أين سيضع المعلومات التي سيجمعها وجمع هذه المعلومات

  بتدوينها.قبل البدء 
 

  الفرع الأول: حفظ المعلومات
ن كأحدثها الحاسوب أو الكمبيوتر، لهناك عدة طرق ووسائل لحفظ المعلومات 

 .والتي يمكن اعتمادها في الكومبيوتر سلوب البطاقاتأأكثر الأساليب استعمالًا يسمى 
 

 نظام البطاقات في تحضير البحث:الطريقة الأولى: 
ا بغض من البطاقات التي يمكن للطالب استعمالهحجام أشكال و أهناك عدة 

سماء المصادر أو المراجع التي أوهي تستعمل لتدوين ، كاديميالنظر عن مستواه الأ
 وبعض هذه البطاقات مسطر على الوجهين أو على وجه واحد. ،تمدها في بحثهيع

سلوب استعمالها وطريقة تنظيمها، ويفضل أفالمهم هو  ،شكالهاأ تكان اً وأي
يجاد إ( مع سم 24-2أو  سم 26,9-2,9الطلاب عادة حجماً مقبولًا من البطاقات )

، وينصح ونو أو حقيبة، أو صندوقة(ر وسيلة لحفظ هذه البطاقات كي لا تضيع )ك
 :الطالب بما يلي

 أولاا: نوع المعلومات
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 مرذا ما استدعى الأا  و  ،ن تمثل كل بطاقة مصدراً أو مرجعاً واحداً فقطأيجب  .2
 كثر من بطاقة لمصدر واحد في حال الاعتماد عليه أكثر من مرة.تفرد أ

 ،يدون على البطاقة اسم المؤلف وعنوان المصدر، اسم الناشر، تاريخ النشر .6
 والصفحة المقتبسة. الطبعة، .... مكان النشر.

ول أنما يكتفي بإ ،سلوبن مؤلف لكتاب واحد يتبع نفس الأكثر مأفي حال وجود  .3
 اسم وزملاءه.

اسم المؤلف، عنوان  سلوب التالي:ان المصدر أحد الدوريات فنتبع الأكذا إ .4
 –السنة  ،الدروية، المجلد، جزء المجلدالمجلة أو ، اسم  أوالدراسة الموضوع
ذا كان الامر يتعلق بدراسة وا   ة.عني، الصفحات الماليوم التاريخ  –الشهر 

المجلة التي وردت فيها،  – عنوان الدراسة –منشورة في تلك المجلة نذكر اسم 
 عنوان. ي وتحت أ

 
 : ثانياا: الملاحظات المدونة

شرحاً أو ولى تدون المعلومات لثاني للبطاقة وتحت المعلومات الأعلى الوجه ا
ليس ن الكلام للمصدر و أنضعه بين قوسين ليعرف القارئ  اقتباساً ...أو .تلخيصاً، أو 

 للباحث.
 

 الأفكار الشخصية:ثالثاا: 
 ثناء البحث.ألى ذهنه إفكار ترد أراء شخصية و آدونها الطالب من يتي الملاحظات ال

  
 نستعمل البطاقات الملونة للتمييز بين المواضيع.  رابعاا: لون البطاقة:
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 ضبارة:يقة الثانية : طريقة الملف أو الإالطر 

يقوم عندها الطالب بتخصيص ملف لكل قسم أو فصل في البحث ويكتب 
ف، ثم يقوم بتحديث المعلومات المتعلقة بهذا القسم أو المطلب لعلى غلاف المعنوانه 

 في الملف الخاص به على أن يرتب هذه الملفات وفقاً للتصميم الذي وضعه.
بعد تحديد الصفحات التي  (photocopy)ويمكنه الاستعانة بنظام التصوير 

ي أعلاها المعلومات اللازمة يعتقد الطالب أنها تتعلق ببحثه ويقوم بتصويرها ويكتب ف
و الفصل أو... كما في الطريقة حول المرجع الذي صدر منه، إضافة إلى المطلب أ

 ولى.الأ
 :الطريقة الثالثة: التدوين عن طريق الكومبيوتر

وهذه أحدث الطرق وأسهلها في تدوين المعلومات حيث يقوم الباحث بإعداد 
 ات في داخله وفقاً لتقسيم بحثه.ملف خاص في الكومبيوتر ويقوم بتنظيم ملف

 
 :تدوين المعلومات :الفرع الثاني

بعد تحديد المراجع المتعلقة بموضوع البحث، ينتقل الباحث إلى المرحلة 
في أبواب أو الأساسية وهي صياغة وتدوين المعلومات ذات العلاقة الوثيقة ببحثه 

، بل لهذا التدوين محددة ليس هناك من قاعدةفصول، أو تحت العنوان الذي يناسبها. و 
قواعد  تتغير بتغير طبيعة البحث، وباختلاف الباحث. فهناك اختصار وهناك فكرة 

 عامة، وهناك شرح ومناقشة واقتباس.

 
  : طريقة شرح المعلومات : أولاا 
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تعني أن يقوم الطالب بالتعبير عن أفكار الآخرين بلغته الخاصة. ويتم ذلك من 
تلخيصها بأسلوب شخصي ومناقشة بعض الأمور، وتوضيح خلال قراءة المعلومات و 

 بعض النقاط والأفكار، مع إضافة ما يمكن عليها. 
 اعتماد الاستراتيجية التالية: ناويمكن

يناسب بحثنا، لا نطبع  اً عندما نكون في مرحلة جمع المعلومات ورأينا موضوع .2
 الاقتباس منه حرفياً. أو نكتب كل الموضوع إلا إذا أردنا

دون ملاحظة على بطاقة خاصة نستعين بمعلومات من مرجع ما، نأن  إذا أردنا .6
 حصل على المعلومات منها.لفكرة أو النقطة الأساسية التي سنمع ا

الخاصة وليس بلغة المصدر حتى لو التقت مع الفكرة  بكلماتناشرح المعلومات ن .3
 الأساسية.

 .إلى جمل مفيدة نحول الأفكار من ملاحظاتنا .4

منها المعلومات والتي ستستعملها  أن لا ننسى ذكر الصفحة التي أخذناعلينا  .9
 .كمرجع لاحقاً 

الأفكار  إلى المرجع للتأكد من أن معلوماتنا صحيحة، وأننا قلنا ةدو ععلينا ال .2
 . (2)نابكلمات

لجهة الاستعانة  بة في البحث يصبح الأمر أسهل عليناوعندما يأتي دور الكتا
 .تصبح شبه جاهزة أمامنا ومصاغة بلغتنات بالمراجع لأن المعلوما

             
 : طريقة تلخيص المعلومات :  ثانياا 

                                                 
(1)

 http://www.utoronto.ca/writing/qotations.html. 
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يختلف التلخيص عن شرح المعلومات التلخيص: هو ذكر النقاط الأساسية لنص ما، و 
(Paraphrase نقطة نقطة، وهو أسهل من شرح المعلومات، إنما يحتاج إلى مهارة )

فكار، كي لا تطمس المعلومات الرئيسية. والتلخيص عمل الأهم والتزام بالمحافظة على أ 
فكار الأساسية( من عمل )أهم الأقانوني وفني يعني الاكتفاء بالنقاط الأكثر ضرورة 

ى المرجع في لإشير نلكن يجب أن  ،ناها بلغتخصلنشرحها أو نشخص آخر ، حيث 
  .الهامش

متداخلتان في كتابة عمليتان هما في العادة التلخيص وشرح المعلومات و 
لنا بالسيطرة أكثر على البحث أو المقالة من الاقتباس. فقد  انالمقالات القانونية وتسمح

لكن يجب أن نتذكر أنه علينا الإكتفاء  وليس الكلمات.تكون الفكرة مناسبة للمقالة 
ذه عطاء المثل المناسب للأفكار التي تطور همتنوعة بما يكفي لدعم رأينا، وا   بمعلومات

 الآراء والأفكار المأخوذة من آخرين.
معنى المقطع ومن ثم نضع ستشفاف فعند تلخيص مقطع ما فنحن نحتاج إلى ا 
الشخصية النقاط الأساسية الواردة في المقطع المستعمل. والتلخيص عادة أقصر  بعباراتنا

 .(2)من طريقة شرح المعلومات
              

 : طريقة إجمال المعلومات: ثالثاا 
تلخيص به ني عاء تفصيلاته، مثل التلخيص. إنما نإجمال الشيء معناه إلغ

 و نقد.أو تدخل وأسلوبه، لكن دون تعليق أ إجمالي للنص بلغة الطالب
 

                                                 
(1)

 Written by Jerry Piotnick, Director, University College Writing Workshop, 

University of Toronto, 2005, at: http://www.utoronto.ca/writing/qotations.html. 

 

http://www.utoronto.ca/writing/qotations.html


 

168 

 : : اقتباس المعلومات رابعاا 
في سياق البحث؛ يقصد به النقل الحرفي للمعلومات من مؤلفات الغير واستخدامها 

لذلك يوصى . نقل رسالة من المرجع إلى القارئ أو بمثابة نقل حرفي للفكرة، أي أنه 
 باستعماله في الحالات التالية:

و ي خاص أرأ ويدعم أو يدل  ،ذا دلالة بلاغية خاصةمهماً و ذا كان النص إ .2
تها في صورة افضل غضرورة لاعادة صيا نجدولا  ،في الموضوع فكرة شخصية

 .الصورة التي وردت فيهامن 

 ي ما بدعم رأي الكاتب.إذا أردنا أن نؤكد مصداقية رأ .6

ورد النص الأصلي نف ،ريد معارضتهنن قول المؤلف غير منطقي و أ اوجدنذا إ .3
 الشخصي المعارض أو الناقد. ناعقبه برأينلقول الباحث ثم 

سياق الكتابة إذا كان للفكرة المقتبسة القيمة لتحليل أو مناقشة رأي آخر في  .4
 لاحقاً.

 .اقتطاف النصوص القانونية التي يجب وضعها بين قوسين كذلك .9

 ذا كانت لغة الفقرة المقتبسة بليغة أو صعبة لا يمكن تذكرها.إ .2

 
 ،يجب أن يكون التركيز في الكتابة على فهم العنوان أو موضوع البحثوبالإجمال 

وفي حال استعماله  الخاصة. الأفكارلا يجوز استعمال الاقتباس كثيراً كي لا تضيع و 
  علينا احترام القواعد التالية:

 أن يكون من مصادر أساسية ومتخصصة، وحديثة نسبياً. .2

 لا يجوزالتركيز على مرجع واحد أو محدود. .6

 يجب أن يبرز الباحث رأيه أو موقفه من الآراء المقتبسة. .3
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ذا ينصح بأن يكون الاقتباس عدة أسطر، ونضعه  بين شولتين " .4 مزدوجتين"، وا 
ذا حذفنا منه نضع عدة نقاط:..... ، وفي  أضفنا إليه نص نضعه بين قوسين. وا 

 جميع الحالات يشار الى المصدر في أسفل الصفحة.
 

ن معظم الكتابات العلمية تعتمد على التلخيص بدلًا من ونظراً لهذه الشروط فإ
ومنها القانون الذي يعتمد على  والشيء ذاته ينطبق على العلوم الاجتماعية .(2)الاقتباس

 .دراسات وآراء فقهية يمكن تلخيصها أو إعادة صياغتها بلغتنا )شرح المعلومات(
 

 نقد المعلومات :الفرع الثالث
النقد هو فحص وتقييم الحلول المعروضة، كما هو حل المشكلات، أو التحقق من 

ولكي يأتي النقد لموضوع ما ذا الشيء وتقييمه بالاستناد إلى معايير متفق عليها مسبقاً، 
قيمة فلا بد من اعتماده على معايير تعتبر ضرورية برأي الباحثين في مجال التفكير، 

 ويمكن تلخيصها بما يلي:
 بشكل صحيح وواضح والحقائق التي يمكن إثباتها دعاءاتالاالتمييز بين  .2

 عمق.وب

 زيادة ولا نقصان(.تحديد مصداقية مصدر المعلومات، ومستوى دقة العبارة )لا  .6

 التعرف على الافتراضات غير المصرح بها، وتحديد قوة برهان المصرح بها. .3

لربط: بين السؤال أو المداخلة وموضوع النقاش، وتنظيم الأفكار وتسلسلها ا .4
 .بطريقة منطقية. تؤدي إلى معنى واضح أو نتيجة مرتبة على حجج مقبولة

 تنبؤ بمترتبات القرار أو الحل.الاتساع )الإحاطة بجوانب الموضوع(، وال .9

                                                 
(1)

 http://www.utoronto.ca/writing/qotations.html. 
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لكن لا يكتفى عادة بطريقة واحدة من طرق تدوين المعلومات وجمعها، بل يجمع بين 
الاقتباس أولًا، ثم تعتمد طريقة الشرح بأسلوب ذاتي وبلباقة ودقة، ثم يتم اللجوء إلى نقد 

أو و موقف ودعمه بحجج  وآراء علمية ويتطلب عندها إبداء رأي أالمعلومات، 
 . (2)قانونية

 
 الثالث : بحثمال

 كتابة البحث -ية تنفيذالمرحلة ال
 

اللازمة بعد تصفح كافة المعلومات بعد قيام الطالب بالقراءات الضرورية و 
بعد الانتهاء من تدوين لمعالجة بحثه من جميع المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع، و 

التصميم الأولي الذي ن أقد يجد الباحث  ؛المعلومات اللازمة على بطاقات أعدت لذلك
 أن هناك نقاطاً يجب معالجتها واستبعاد أخرى.و لى تعديل إوضعه يحتاج 

ينبغي عليه عند ذاك تغيير بعض و للبحث نهائياً ضع مخططاً يأن  همكانإب عندها يصبح
ة هذا عناوين الفصول التي أوردها في الخطة التمهيدية، وهنا إذا ما اقتنع الطالب بضرور 

 التعديل فعليه استشارة المشرف لأخذ ملاحظاته.
أما إذا رأى أن التعديل قد يشمل عنوان البحث الرئيسي فهذا يشترط إضافة إلى 
موافقة الأستاذ المشرف، موافقة الجهة التي سيرفع لها البحث؛ إدارة الكلية أو معهد 

 الدكتوراه.

                                                 
(1)

 .500-164،  ص: )م.س.ذ.(، منهجية البحث القانونيد. علي ابراهيم:  
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يكتفي برسم الخطوط العريضة وفي مثل هذه الحالات فإن التصميم الجديد لا 
وذلك  ،للبحث كما في الخطة التمهيدية، بل يجب ذكر كافة العناوين الرئيسية والثانوية

يسمح بإضافة التوازن المطلوب بين  ن من تدارك النقص وحذف الزائد بشكلللتمك
التي  ،بما يتناسب مع المعلومات ،وبعد الانتهاء من تعديل التصميمالأقسام والفصول. 

 ولى.يتم الشروع في كتابة المسودة الأ جمعت
 

 المطلب الأول:
 ودةـــــكتابة المس

 
وبعد  ،وضع التصميم الجديد والموسع الذي يشمل الخطوط العريضة للبحثبعد 

رغم اختلاف و  .ولى للبحثبكتابة المسودة الأحث البايبدأ  ،أخذ موافقة المشرف عليه
يلتزم  بالخطة والبعض الآخر لازام التام الالت سلوب الشخصي حيث يفضل البعضالأ

نصح  باتباع المخطط بغض النظر عن الكتابة بالعربية الفصحى في هذه فإننا ن، حرفياً 
وضع  أبداً  سىنيلا أن  ولكن على الطالبوترك ذلك للمرحلة اللاحقة.  ،المرحلة

ي المطلب الثاني من في أول مسودة وفقاً لما سيرد ف لى المصادرإشارة والإ ،المقتسبات
 .هذا الفصل

 
 المسودة الأولى ول:الأ الفرع

عادة النظر فيها بالتعديل والتغيير لكتابة الأولية للبحث والقابلة لإيقصد بالمسودة ا
البحث لأجاب ولو سئل أي باحث عن القسم الأصعب في إعداد  .2ضافة والحذفوالإ

                                                 
(1)

 .544)م.س.ذ.(، ص: ، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
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قد يكون هذا لأنه لا يعرف الكلمات والتعابير التي سيستخدمها.  ،أنها المسودة الأولى
كل البحث الأول صحيحاً لكن إذا نفذت هذه المرحلة بالطريقة الصحيحة عندها يش

في أبحاثه اللاحقة. ولمواجهة كتابة مسودة البحث لأول مرة نموذجاً يقتدي به الطالب 
 استعمال القواعد التالية في كتابتها:ينصح ب
 ، لا تشعر بأنك مقيد بالأطر الشكلية. كما يحلو لك أ بالكتابةإبد .2
واكتب  نافذة خيالك فتحاعد أو الكتابة بجمل كاملة. او لا تقلق حول أخطاء الق .6

 .كل ما تظن أن له علاقة بالبحث

فالأسهل أن تحذف الأفكار  ،قرائتك وقيم الأفكار التي وضعتهاومن ثم أعد   .3
 السيئة من أن تكتب الجيدة.

 فيمكنك إعادة تنقيح أفكارك. ترددأفكار أحسن لا ت وردتإذا   .4
  .2تذكر أن تبقى مرناً، فهذه مجرد طريقة لتبدأ بالكتابة   .9
تختلف عن اللغة القصصية أو السـرد أو  هي لغة تذكر أن لغة الكتابة القانونية .2

دقيقة، ، فالمطلوب جمل مكان لها في المعالجة القانونية الجمل المنمقة التي لا
 يعني الكلمة المناسـبة في المكان المناسـب.

بين كل سطرين لترك المجال لزيادة ما قد يستجد كما أو أكثر رك سطر فراغ ات .2
 6ضافات الطويلة نسبياً.ترك ظهر الورقة خالياً لوضع الإيمكن 

، جديد لى سـطرعند نهاية الفقرة ننتقل إلى فقرات ومقاطع، و ـم كل عنوان إقسِّّ   .0
 مراعاة قواعد الترقيم. مع

، وابتعد عن الأسلوب )العبارات السـائدة في المجتمع(. اعتمد الأسلوب المتداول .1
                                                 
(1)

Purdue University http://owl.english.purdue.edu. op.cit.  
(5)

في حال استعمال الكومبيوتر حيث يمكن إضافة وحذف ما نشاء من  ليس من الضروري التقيد بهذه القاعدة 

 معلومات.

 

http://owl.english.purdue.edu/
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  .غير المتداولالالقديم 

ن تكون واحرص على أاختصر العناوين وبسّـطها )بشـكل واضح ، ومفهوم (،   .20
 .متناسـقة مع بعضها البعض

ن النقل هو للأفكار لأ ،البطاقاتالكتابة ليست هنا نقلًا حرفياً عن تذكر أن  .22
 يقتضي التعديل أو الشرح أو التعليق أو المناقشة.و  ،وليس لكافة المعلومات

 به. والباحث هو من يؤثر فيما ينقل أكثر ما يتأثر ،ن الباحث غير الناقلأتذكر  .26
ستاذ المشرف لأخذ عرضها على الأينصح ب ولىبعد الانتهاء من كتابة المسودة الأ

 .التي سنسميها بالمسودة الثانية نتقال الى المرحلة الثانيةالإتوجيهاته قبل 
  

 الثاني:المسودة الثانية  الفرع
خذ رأي المشرف يمكن الانتقال إلى المرحلة عد الانتهاء من المسودة الأولى وأب

ضافة ما يجب إضافته  الثانية التي يمكن فيها تحسين الكتابة وتصحيح الأخطاء وا 
في هذه المرحلة بالنظر إلى مدى تسلسل الأفكار  يبدأ الطالبوحذف ما يجب استبعاده. 

وفقاً  الكتابةقتراحات لتحسين ومدى ترابطها وتماسكها في سياق النص. وهنا بعض الا
 التي ينصح بها. قواعد الكتابة القانونيةلبعض 
ما كتبت بصوت مرتفع،  في أي وقت تشعر فيه أن كتاباتك غير دقيقة أو  أإقر  .2

قم بمراجعتها بصوت ثم  ،لا تثق فيها أو في أي وقت تريد مراجعة ما كتبت
 مرتفع فإذا أعجبتك فمؤكد أنها ستعجب القارئ.

6.  ًِّ نظر إلى طول او  ،(2)نظرة على تركيب فقرات الكتابة تفحص الفقرات: ألقِّ
نقصها المعلومات ت فالفقرات القصيرة التي الفقرة، والجمل الداعمة، والعناوين.

                                                 
(1)

ة من الجمل تتناول فكرة واحدة توضحها وتناقشها، وتعتبر وحدة قائمة بذاتها،لذلك تتكون الفقرة من مجموع 

 يجب أن تكون متوسطة الطول، ويجب ترك فراغ واضح بين كل فقرتين.
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ج و تدل على عدم نض ،كما تلك التي تضيع عن العنوان الأساسي ،المؤكدة
ومتماسكة بشكل  على أفكار قصيرة ةحافظبالمفي كل فقرة لذلك ينصح . فكري 

 معقول.

بنى كل جملة على ما قبلها تبحيث  ،جمل الفقرة ترتيباً متسلسلًا ومنطقياً رتب  .3
على أن تنتهي كل فقرة  ،وتمهد لما بعدها، مع مراعاة الصلة بين كل فقرة وأخرى 

 .(2)بجملة تمهد للفقرة التالية لها
التي تحتوي على  الجمل المبسـطة)-بدأ الجمل بكلمات بسيطة وعبارات قصيرة ا .4

أو التي تدل  ،ومات التي وردت في المقطع السابقربط المعلوا -((6)فكرة واحدة
  وينصح بالبدء بالجملة الفعلية. ،أنك تشارك القارئ  على

ابدأ الجملة بالفكرة الأساسية ثم أكملها بما هو ضروري، وحاول الابتعاد عن  .9
  ن تضيع القارئ.شأنها أعقدة والمتداخلة والتي من الجمل الطويلة الم

نشائية والكلمات الرنانة د عن الألفاظ الصحفية والإعتواضع في الكتابة وابت .2
والاستخفاف  سلوب المبالغة والفخر أو التهكم والسخرية،عن أوالطنانة، و 

واستعمل عبارات تدل على تواضع، مثل:  ، جزم، أرى مثل:  أؤكد، أ خرينبالآ
 .(3)يظهر، يتبين، يبدو، يستنتج،.....

ن ، على أمنوعة، و واضحة، مفهومةمعبرة، استعمل عبارات وجمل قصيرة،  .2
 .تكون مختصرة مع الحفاظ على الترابط الفكري فيما بينها

واسـتعمل المصطلحات القانونية  شرط عدم المس بالمعنى. مراعاة الاختصار .0
 ---إلغاء العقـد  –فسـخ العقد  –بحسـب مفهومها ومعناها. ) إبطال العقد 

                                                 
(1)

 91جزء الأول،  ص:، ال1669: المكتبة الاكاديمية، القاهرة، أصول البحث العلميأحمد عبدالمنعم حسن:  
(5)

 الجملة البسيطة هي التي لا تحتوي على أكثر من فعل وفاعل ومفعول. 
(3)

 Lord Macalay's Manner: His Critical Judgmeats in literature.at: http://querg.ng 

times.com/mem/archive-free/pdf.  
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 .(2)إلخ
لا تستعمل كلمات عبر  بكلمات صحيحة مناسبة تفي بالغرض المطلوب، و  .1

 ين تضعها.ن تطلع على معناها لتعرف أغريبة قبل أ

 لا تســتطرد، واحذر الخروج عن الموضوع .   .20

اعتمد جملًا واضحة تعبر مباشرة عن الفكرة، دون زيادة أو نقصان لا تبالغ ،  .22
خـفـف مـن اسـتعمال الجمل الاعتراضية. و تجنّب الجمل الطويلة معتمداً تكرار "و 

 الفاعل، مثل: أضاف، وعلق الكاتب،....( .

عمل كلمات قانونية وبالفصحى فكار وسلامة التعبير واستركز على وضوح الأ .26
 لوفة الاستعمال.المأ

حاول التنويع في استعمال الكلمات وخاصة التي تعتاد على استعمالها كثيرا  .23
 .(6)وابحث عن كلمات بديلة عنها

تجنب اسـتعمال أكثر من أسلوب واحد في الكتابة، والأفضل أن يكون الأسلوب  .24
 فعال.لأجهة طول الجمل واستعمال امن موّحداً، وخاصة 

 التي تبنى على أساس مبادىء أو قواعد قانونية  ملم بها.اعتمد على البراهين  .29
 مكن لتسهيل فهم الخطاب القانوني.ذا أمثلة إأاعط و 

صحح الأخطاء المتكررة: وذلك من خلال سؤال الأستاذ المشرف أو زيارة  .22
 أكثر من مرة. ، وقم بمراجعة المسودةالمكتبة للمساعدة في إزالة الأخطاء

 
 الثالث:مراجعة المسودة الفرع

                                                 
(1)

 .11 -12 ص: ، )م.س. ذ(،المنهجية القانونيةسامي منصور،  -عكاشة عبدالعال  
(2)

 Lord Macalay's Manner  : His Critical Judgmeats in literature, at: http://querg.ng 

times.com/mem/archive-free/pdf.op.cit.  

 



 

176 

 يتم مراجعة البحث في هذه المرحلة من جهة الاستخدام السليم للغة العربية،
بلغة  نابدأ بصياغة بحثنأن  يناهنا علو تجنب الأخطاء اللغوية أو مخالفة أصول الكتابة. و 

وفي هذه المناسبة يمكننا القيام بالمراجعة بأنفسنا أو الاستعانة بمن يلزم لقراءة ما  .سليمة
 كتبنا لإجراء ما يلي:

 
مراعاة التشكيل كلما وجب، ، و والإملائية  والمطبعيةتصحيح الأخطاء اللغوية أولاا: 

 نللغير أسهل من الأيفضل الاستعانة بمدقق لغوي أو متخصص باللغة العربية لأنه و 
فالإنسان لا يرى أخطاءه. أما  تنا،في كتابواكتشاف الأخطاء رى التماسك والوضوح ي

  .(2)ت مهمته التصحيح والتدقيق اللغوي المشرف فليس
 

وهو أمر  ثانياا: التأكد من استعمال علامات الوقف واحترام قواعد التوثيق والهوامش،
ينصح بتذكره خلال كافة مراحل الكتابة، تجنباً للنسيان أو ضياع المصادر أو التباس 
المعنى. وقد وضعنا هذه القواعد في مطالب مستقلة رغم أنها تنفذ ضمن عملية الكتابة 
منذ بدء صياغة المسودة الأولى وصولًا إلى المراجعة النهائية، وذلك احتراماً لقواعد 

 صول تقسيم فصول البحث.المنهجية وأ
ولتسهيل المراجعة وجعلها أكثر  راجعة المسودة كلما خففت الأخطاء.كلما تم مو 

 والنقد.خيص والتحليل شالت فعالية يمكن اعتماد التمرين التالي:
 
 التشخيص::-أ

سطر تحت أول بضع كلمات من الجملة في فقرة ما، مع تجاهل المقاطع في  .2

                                                 
(1)

 http://www.lawskool.com.au, op.cit. 

http://www.lawskool.com.au/
http://www.lawskool.com.au/
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 أو أهم ما ورد.المقدمة مثل : في البداية 

 مكن سطر تحت أول بضع كلمات من كل فكرة.أذا إ .6

 
 التحليل: :-ب

 ذا كان هناك تواصل مستمر بين العناوين.إاقرأ ما سطرت تحته لترى ما  .2

 فكار.رى التواصل بين الأتن أقارئ ك كهل يمكن .6

 قرر على ماذا ستركز في كل فقرة. .3

فكار الأ علىل ديجب أن ت.  فالكلمات في العنوان اً ن للمقطع عنوانأتخيل  .4
 .الاساسية

 
فترة من من الأفضل القيام بمراجعة البحث بعد  راجعة:ملنقد خلال الاسئلة أ ثالثاا: 

، 2ذهنه في حاضرة بالارتياح، وتكون كامل المعلومات  الزمن وعندما يشعر الطالب
 حيث يمكنه الإجابة على الأسئلة التالية:ب

 البعض.هل ان الجمل متواصلة مع بعضها  .2

 منها منسجم ن كلاً أخرى، و ألى إقارئ بأنه ينتقل بسهولة من جملة يشعر ال هل .6
 مع التي قبلها وما بعدها.

 ن الجمل في كل فقرة واضحة ومتحدة مع بعضها البعض.أيشعر القارئ  هل .3

 .تبدأ الجمل بمعلومات مألوفة لدى القارئ هل  .4

 يتوقعها.هل تنتهي الجملة بمعلومات مهمة للقارئ الذي  .9

 .(topicن يحدد بسرعة غاية كل فقرة )أل يمكن للقارئ ه .2

                                                 
(1)

 .115ص:)م.س.ذ.(، ، ترجمة: هيثم اللمع، كيف تنجح في كتابة بحثكبيار فرانيير:  –جان  
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 .واضحة ،وخاصة الصغيرة منها ،هل العناوين .2

 هل هناك تكرار لأفكار دون جدوى، أو لكلمات دون ضرورة )محط كلام(. .0

 
تحديد الفقرات والجمل التي تكون الإجابة على الأسئلة  وبعدالتشخيص والتحليل عد ب

إلى تعديل  د الطالبيعم ف التكرار،وبعد توضيح العناوين، وحذ ،بالنفيحولها السابقة 
 مع مراعاة النصائح التالية: ،وذلك التحليل بما يتناسب إيجاباً مع تلك التساؤلات بحثه
 في معظم الجمل.جعل الفكرة موضوع فاعل  .2

 فعال في بداية الجملة. ضع معظم الأو  .6

 من فعل وفاعل ومفعول.أن تكون الجملة كاملة بمعنى أن تتكون  .3

كلمة  69، وعدم تجاوز الكرة من خلال جمل المقدمة الطويلةخفاء الفإتجنب  .4
 للجملة الواحدة مع الحفاظ على وضوح المعنى.

 .(2)تذكر أن الجمل القصيرة تعبر عن الأفكار بطريقة أكثر قوة .9
 

  المطلب الثاني:
 :والترقيم التوثيق والهوامش

 

إنما كان يعرف نظام الحواشي  ،معروفاً لدى العرب قديماً نظام الهوامش لم يكن 
حيث تكتب شروحات أو تعليق في جوانب الصفحة وفي أعلاها وأسفلها أي في المكان 

 الذي يترك فيه بعض البياض. وقد كان يستعمل هذا الهامش كذلك لعناوين جانبية.

                                                 
(1)

 .                      99، ص: )م.س.ذ.(، أصول البحث العلميأحمد عبدالمنعم حسن:  
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أو إشارة إلى أما الحاشية فهي القسم الذي يخرج عن النص إما لشرح فكرة ما 
 مصدر أو مرجع، وهي ترد في أسفل الصفحة أو نهاية الفصل أو في نهاية البحث،

ليه الباحث في جمع إلى المرجع الذي استند إ شارة فيهايتم الإوتسمى )هامش البحث( و 
 المعلومات المتعلقة بالبحث. 

 يشير عندما الباحث لأن العلمية، والروح الموضوعية عن تعبر وكتابة الهوامش،
 والأفكار أفكاره بين والتفريق العلمية الأمانة بذلك يثبت به، فإنه استعان الذي المصدر إلى
 بالمصدر والإلمام التعرف على آخر يساعد باحثا كما أنه بذلك . غيره عن أخذها التي

 .(2)أخرى  أبحاث في عليه والاعتماد ليه،إ المشار
في أسفل في الأبحاث القانونية  الهوامشكتابة ويفضل اليوم معظم الكتاب والقراء 

، ولكن ذلك ليس ضرورياً، إذ (6) 2ترقيم كل صفحة بـ بدأ، ويقترح البعض أن يالصفحة
 وتتضمن الحاشية عادة ما يلي:يمكن استمرار الترقيم حتى نهاية البحث او الفصل، 

لمساعدة  حالة إليها، التي أخذت منها المعلومات أو الإ أسماء المصادر والمراجع .2
 القارئ في العودة إليها واعترافاً بفضل صاحبها.

 الإحالة إلى صفحات أخرى في البحث منعاً للتكرار. .6
 شرح إضافي لموضوع ما يساعد على فهم المقصود منه. .3
 مراجع إضافية تؤكد أو تدعم أو تشرح وجهة النظر المعروضة. .4
لا النص كي شرح أو تعليق إضافي للباحث يستحسن عدم إيراده في سياق  .9

 لا يمس بوحدته.السياق المنطقي، و  كسري

 تدوين ملاحظات خاصة بالباحث تتعلق بالموضوع المطروح في المتن. .2

 
                                                 

(1)
 115 ص:  ،)م.س.ذ.( الجامعية، الرسائل وإعداد العلمية البحوث كتابة فن الخشت: عثمان محمد 

(5)
 .11، )م.س.ذ.(، ص: مجال  علم القانونمنهج الدراسات التطبيقية في هاني دويدار: د. 
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ن لم يكن هناك إ وهناك بعض القواعد المتعارف جماع حولها، لكن على استعمالها وا 
 معظم الكتابات تتقيد بأكثريتها. 

 قواعد التوثيق: ول:الفرع الأ
لتي ارتباطاً وثيقاً بالبحث فهي تدل على قيمته وأهمية المستندات ا ترتبط الحاشية

ادئ ومن أبرز المبجزء لا يتجزأ من البحوث الحديثة.  اعتمد عليها الباحث وهي تعتبر
التقيد بها والتي سنوردها على شكل نصائح يعمل بها  والقواعد التي يجب على الطالب

 :هي - أو بأكثرها
 التعليق والتهميش مما يجهد القارئ.ق البحث في اغر عدم إ  .2
 الثانوية.الخلط بين المصادر الرئيسية و  عدم .6
 نقله دون مراجعة.مرجع الذي أشار إليه الكاتب وعدم تأكد من الال .3
 تأكد من صحة ما أشار إليه المصدر.ال .4
 يز بينهما بالأحرف وحجم الخط.يمالتفصل ما بين النص والحواشي و ال .9
 نظر القارئ إلى الحاشية.ضع إشارة أو رقم للفت و  .2
توضع إشارة الحاشية في نهاية أي اقتباس وفي نهاية معلومات شرحت أو  .2

 اقتبست من مصدرها.

عميد . ولا مانع من  –دكتور  –لا ضرورة لذكر الألقاب العلمية مثل  بروفسور  .0
 وضع مختصر، مثل د. بدلًا من دكتور.

 تاريخ –اسم دار النشر  –مكان النشر  –اسم الكتاب  –ذكر: اسم المؤلف ي .1
 جزاء ورقم الصفحة.اسم ورقم الطبعة وعدد الأ -النشر

 ول مرة بكافة المعلومات، لكن في المرات اللاحقةإلى المرجع لأ شارةيتم الإ  .20
سم المؤلف والكتاب مع عبارة مرجع سابق، يكتفى باو  ،ستعمل الاختصاراتت
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 ورقم الصفحة. 

 مباشرة يتم ذكر عبارة )المرجع السابق(.إذا كان الاقتباس من نفس المرجع  .22

وآخرون، والباقي كما في  :عبارة سم المؤلف وتضافإذا تعدد المؤلفون يذكر ا .26
 .1الفقرة 

 ..."نقلًا عن" لى ذلك إذا كانت الفكرة مقتبسة من مؤلف آخر فيجب الإشارة إ .23
 –ادة للاستز  :ضع عبارةيتم و أو ، 1وتكمل المعلومات وفقاً لما ورد في الفقرة 

 . ...راجع –أنظر 

 و تاريخ فيذكر ذلك بين مزدوجين.إذا لم يكن للكتاب دار نشر أ .24

و الدورية المجلة أ –نشره ) عنوان الدراسة  ذا كان المرجع مقالًا، فيذكر مكانإ .29
 سنة صدور المجلة وعددها ورقم العدد، ثم صفحة النشر(. –

اصدرته ودرجتها )ابتدائية او ذكر المحكمة التي ذا كان المرجع قراراً قضائيا تإ .22
مالية ال –التجارية  –الغرفة التي صدر عنها: المدنية و  –استئنافية او تمييزية 

تاريخ صدوره، اسم القضية وأسماء  –و ثالثة، الخ أ ثانية، –ولى ورقم الغرفة: أ
 –القسم الذي تم فيه النشر   -عدده –تاريخه  –مرجع النشر  -المتقاضين  
 . ذا كان فيها ملاحظاتواضع هذه الملاحظات إ مالصفحة= واس

 

 :)الكومبيوتر( الثاني:التوثيق في الحاسوب الفرع
حظيت عملية توثيق المصادر بجهود المختصين في علم المكتبات منذ أمد 

وخاصة مع  ،وقد اعتمدت الكثير من الجامعات طرقاً خاصة بها في التوثيق ،طويل
المزودة بنظام يسهل استعمال  Microsoft Wordظهور الكومبيوتر وبرامج مثل 

ولكن يحتاج طلابنا إلى فهم آلية وضع هذه الحواشي على مسوداتهم وأحيانا  ،الحواشي
لذلك سنشرح هذا الأسلوب المقتبس من كلية القيادة  .قبل طباعتها على الحواسيب
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أسلوب  و*وه2ويسمى هذا الأسلوب بأسلوب جامعة شيكاغو. ،والأركان الجوية الأميركية
في كتابة  ،نيسنة كدليل لطلابها الباحث 30طورته جامعة شيكاغو منذ أكثر من 

 مقالاتهم أو رسائلهم أو أطروحاتهم.
 

 طرق استخدام الحواشي:أولاا: 
أي حاسوب مزود اليوم ببرنامج لوضع الحاشية إما في أسفل الصفحة أو في 

-reference”النص وبالأرقام المتسلسلة ويمكن للطالب أن يختار ما يشاء.آخر 

footnotes or endnotes”  ، ال من حسنات وfoot notes “"  في أسفل
ا في مأنها تسمح للطالب أن يربط بين النص المقتبس والمصدر بسهولة لأنه :الصفحة

 نفس الصفحة.
ويبقى فقط الرقم  ،الفصل أو الباب نهاية فهي تضع الهوامش في end notes ـ أما ال

صعوبتها هي في رجوع القارئ إلى نهاية ذلك الفصل و  في آخر الفكرة المقتبسة.
 لملاحظة ما في تلك الحاشية.

 
 ترقيم الحواشي:ثانياا: 

تماد الترقيم ضمن كل الصفحة فينصح باعذات إذا اعتمدت نظام الحواشي في 
ولا مانع في اعتماد أرقام متسلسلة لكل فصل أو لكل البحث إذا كان  صفحة على حدة،

  قصيراً.
 
 
 

                                                 
(1)

 http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle.pdf. 
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      العبارات التي تستعمل في الهامش : ثالثاا:
                                     

 الأصل المختصر المعنى

 Vol   Volume مجلد

 كلمة لاتينية (    op.cit) مرجع سبق ذكره )م.س.ذ.(

(Opus citatum) 

 Comp.    (compare) و قابلقارن أ

 (Ibidem) (Ibid ) المرجع السابق

تعني في نفس المكان، أي نفس 

 المرجع

(  أنظر أيضاً في الموضوع Add  (  Addition 

 Sec. Section فصل -قسم 

 Pt. Part جزء

 p. Page صفحة

 pp. From page to page عدد من الصفحات

 Para Paragraph فقرة

 C.a Cited after نقلاً عن

2 طبعة ثانية
nd

.ed Second edition 

بدون تاريخ
(1) 

n.d. No date 

أنظر
(5) 

V. Voir 

 
 : الترقيم وعلاماتهالثالث: الفرع

تعتبر جزءاً مجموعة من الرموز والعلامات التي  مات الوقف هيالترقيم أوعلا
نستعملها في التعبير الخطي للفصل بين الجمل وبين الأجزاء أساسياً من فن الكتابة، 

تخدم دون أن الشفهي تسالرئيسية لكل جملة لتمييزها عن بعضها البعض، وفي التعبير 
 .(3)تلفظ لتنويع الصوت

                                                 
(1)

 .506، ص:)م.س. ذ.( ،مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
(5)

 .41-40ص:  ،، )م.س. ذ.(المنهجية القانونيةسامي منصور،  -عكاشة عبدالعال  
(1)

 .16، ص:)م.س. ذ.(،دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراهسيد الهواري:  
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عبارة عن تعديلات أو وقفات أو تأخيرات هي علامات الوقف ويمكن القول أن  
 شكال ضبط الكتابة والإملاءهم أمن أ  وهيفكار النص . في الصوت حسب اختلاف أ

. كما تستحيل قراءة النص قراة واضحة بدونها، ومن مقتضيات التعبير القانوني الواضح
 .2لأنه قد يفسر خطأً لأن نصاً خالياً من علامات الوقف يصعب عندها ويستحيل فهمه  

 وهناك قواعد محددة تخضع لها عملية استخدام تلك العلامات.
 

 : وموضع استخدامها هم علامات الوقفأأولاا: 
)نهاية  وعند انتهاء الكلام ،).(: توضع في نهاية الجملة التامة النقطة -أ

 م. 2110. أو ه 2600، مثل العام ، وبعد الاختصاراتالفقرة(
 
 الفاصلة )،(: توضع في الأحوال التالية: -ب

 بعد لفظة المنادى: مثل : يا شادي، أحضر الكتاب. .2

ذا كنت في عراب: إين في المعنى والإتالجملتين المرتبطبين  .6
 ----مصر ولم تكن ساكناً على نيلها، فما أنت في مصر.

     ولم يطل فيمل.  خير الكلام ما قل ودل،

ذا تعلق ما يطيل بينها فيجعلها إبين المفردات المعطوفة  .3
شبيهة بالجملة في طولها مثل: ما خاب تاجر صادق، ولا 

 نصائح معلمه.تلميذ عمل ب

 
 حوال التالية:تستعمل في الأ الفاصلة والنقطة)؛( -ج

                                                 
(1)

 .60،ص: )م.س. ذ.(،كيف تنجح في كتابة بحثكبيار فرانيير:  –جان  
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: كريم من خيرة الطلاب بعد جملة ما، بعدها سببها، مثل .2
 نه حسن الصلة بزملائه.في صفه؛ لأ

مثل: إذا  ين جملتين مرتبطتين في المعنى دون الإعراب،ب .6
 ذا رأيتم الشر فاتركوه.رأيتم الخير فخذوا به؛ وا  

 التفسير، مثل: أمرتك؛ أن أعطني الكتاب.قبل  .3
 

توضعان في و 2تستعملان لتوضيح ما بعدها وتميزها عما قبلهاالنقطتان ):(   -د
 الآتي:

 ...: أيها المواطنون قال الرئيس  بين القول والمقول، مثلاً  .2

لى: قسمين، مثال يقسم البحث إمثلًا: بين الشيء وأقسامه،  .6
 على ما تقول: كذا وكذا.

 مثلة.قبل الأ .3

 .(6)د العناوين الجانبيةبع .4

 

علامة الحذف )......(: يتم وضعها مكان الكلام المحذوف للاقتصار على  -هـ
 المهم فيه عند اقتباس نص من كتاب، أو نص قانوني.

 علامة الاستفهام )؟(: توضع بعد جملة الاستفهام، مثل: ماذا تقول يا رجل؟ -و
 –الحزن  –علامة التعجب )!(: آخر كل جملة يعبر فيها عن : الفرح  -ز

 الاستغاثة. –الدعاء  –التأسف 

                                                 
(1)

 .541، ص: )م.س. ذ.(،مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
(5)

 .61، ص:)م.س. ذ.(، دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراههواري: سيد ال 
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مثال في أول السطر بين العدد والمعدود إذا وقع عنواناً توضع  (:-الشرطة )ح 
، وبين ركني الجملة إذا طال الركن الأول لأجل تسهيل  -، ثانياً -أولًا 

 فهمها.
ليفصلا جملة أو كلمة معترضة، فيتصل ما قبلها بما  (:-....-الشرطتان ) -ط

 .بمن كتا -بتصرف–بعدها مثل: مختصر 
شرطتان متوازيتان يتم وضعها في علامة التابعية ) =(: هي عبارة عن  -ي 

بمعنى: يتبع وفي أول زيل حاشية الصفحة التالية الآخيرة آخر الحاشية 
  بمعنى: تابع.

" : توضع بين العبارات المنقولة حرفيا "   أو التنصيص المزدوجان -س 
 "اقتباس".

 يوضع بينهما: القوسان ) (: -ع
عبارات التفسير. مثل: دخل المعلم ثم بسمل )قال: بسم الله  .2

 الرحمان الرحيم(، وجلس.

 ألفاظ الاحتراس مثل: المؤدب )بفتح الدال( محترم. .6

العبارات التي يراد لفت النظر إليها، مثل: "لقد نسبت لي  .3
 الكذب )ولست بكاذب(، فأرجو أن تنتبه لما تقول".

القوسان المعقوفان ] [: يستعملان لحصر كلام الكاتب عندما يكون في  -ف
معلمنا "إنما الذي يوصل  معرض نقل كلام لغير قائله، مثلًا: قال

د بكسر الج د ]و الجَ لى النجاح هالطالب إ يم[، والصحيح هو الجِّ
 والانتباه.
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التي يمكن  المزهران ﴿ ﴾: يستعملان لحصر الآيات القرآنيةالقوسان  -ص
  (2)الاستشهاد بها

 
 ضافية عن استعمال الفاصلة :مثلة إأ ثانياا:

بين المعطوف والمعطوف عليه : الكلام ثلاثة أقسام : ) اسم، فعل،  .2
 حرف(.

ن استغلت كل جملة بفرض مثل :  .6 بين الجمل القصيرة التامة المعنى، وا 
 فضيلة، البخل رذيلة.العفة 

حضرت الى  اذاابه، وخاصة اذا طالت جملة الشرط مثل: بين الشرط و جو  .3
 نت بتلميذ.ألى المحاضر، فما الصف ولم تصغ إ

خرى و الشبيهة بالجمل مثل : ) لكلمات المفردة المرتبطة بكلمات أبين ا .4
 الفلاح في حقله، العامل في مصنعه، الطالب في مدرسته(.

فعال ...... التي لمتشابهة في الجملة كالأسماء والصفات والأجزاء ابين الأ .9
نهما أحرف عطف مثل : كان المعلم في الصف يقرأ، يشرح، بلا يوجد 

 يعلل، يقارن، يعلق على الدرس دون توقف .

 بين القسم و جوابه مثل : والله، لاجتهدن.  .2

 دي، تعاونوا في سبيل الخير.أولاابين المنادى مثل : يا  .2

ن يتغير معنى الجملة، وبعدها، مثل:  الكلمات التي يمكن حذفها دون أبل ق .0
 المعلم الشريف، هبة السماء، يعتبر كنزاً ثميناً.

 قبل الجملة الحالية: مثل: دخلت الصف، وأنا فرح. .1

                                                 
(1)

 .545، ص:)م.س. ذ.( ،مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
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 وقبل الجملة الوصفية مثل:  زارنا رجل، ثيابه رثة. .20
 

 :المطلب الثالث
 الشكل النهائي للبحث 

 
من الجزء الجوهري في إعداد البحث وأثناء وضع الصيغة النهائية نتهاء بعد الا

ونوع  ،)المبيضة( لا بد من مراعاة بعض الأمور الشكلية المتمثلة في تنظيم أدوات البحث
 والإهداء والشكر. ،وعدد الأسطر ،الخط وحجم الورق 

ووفقاً  ،وبالرغم من عدم وجود قواعد واضحة كونها عملية تخضع للتطور
ليكون  ،لبعض القواعد المعتمدة في كلية الحقوق  اً كل كلية، فسنضع ملخص لظروف

مذكرين بأنها مجرد نصائح ويترك للأستاذ  ة أولية بالمطلوب منه،الطالب على معرف
المشرف توجيه الطالب بما يتلاءم والمنهجية التي يعتمدها. وسنبدأ هنا بترتيب أوراق 

 .لبعض الأمور الضرورية البحث مع توضيح
 

 م محتويات البحث:يتنظالفرع الأول: 
باستعراض مستندات البحث وفقاً لترتيبها وتسلسلها في الشكل النهائي  سنبدأ

 ، مع بعض الشرح الموجز للمستندات التي لم تشرح سابقاً:للبحث
 

. داخلي  دون ترقيمالغلاف الثم  ،يليه ورقة بيضاء سميكة الغلاف الخارجي :الغلاف:أولاا 
 الغلاف المعلومات التالية: يطبع على

 .اسم الجامعة، اسم الكلية، الفرع 
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 عنوان البحث 

 اسم المشرف 

 سماء لجنة المناقشة ألقاب وأ 

  سنة المناقشة 

 
وتوضع بعد صفحة الغلاف الداخلي وقبل المقدمة،  ،(2)ذا وجدتإ ،كلمة الشكرثانياا: 
المؤسسة ، ثم لجنة المناقشةيوجه الباحث شكره وتقديره للأستاذ المشرف وأعضاء  وفيها

الكلية، ثم الأشخاص الذين أعانوه وساعدوه في كتابة البحث، ثم  التي فيها الباحث، ثم
 :هامواصفاتومن ، إن كان لهم إسهام في ذلك العاملين في المكتبات

 الإيجاز. .2

 الإخلاص. .6

 عدم المبالغة. .3

 وجه لمن يستحق.أن ت .4

 ترتيب الاستحقاق حسب المجهود. .9

 . (6)وبألفاظ مهذبة وتعبيرات رقيقة ،البساطة والاختصارتوخي  .2

 
  ، ويخصص له صفحة مستقلة.: لا يكتب إلا إذا كان عاماً هداءالإ ثالثاا:

 
  Abbriviations: صفحة المختصرات رابعاا:

                                                 
 أفي المقدمة أو في صفحة مستقلة.  يترك للباحث  الخيار في وضع الشكر والتقدير في أي مكان، (1)
(5)

 .501، ص:)م.س. ذ.(، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
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والكلمات  ،تخصص هذه الصفحة لاطلاع القارئ على المختصرات المستعملة في البحث
 ومن مقتضياتها: ،أو العبارات التي اختصرت

 استخدامها في أضيق نطاق ممكن. .2

 استخدامها في حال التكرار للكلمات أو العبارات. .6

 عدم استعمالها في العناوين. .3

 استعمال أحرف نفس اللغة المستخدمة للكلمات المختصرة. .4

 
 المقدمةخامساا: 

 ،اذا وجدتإ ،،ثم الإهداءركلمة الشكر والتقدي ، ثمبعد صفحة الغلاف الداخلي
 بجدية.وترقم صفحاتها بالأحرف الأ ،المقدمة تأتي
 
 .اويبدأ الترقيم من أول صفحة فيه ،البحثأبواب وفصول  – سادساا  
 

 الخاتمة :سابعاا 
 

قد يجد الباحث أن هناك وثائق أو مستندات أو  )في حال وجودها( :الملاحق :ثامناا 
  ئهيرادها في سياق البحث لابقايرة من الأهمية، لكنه لا يستطيع إدرجة كبجداول على 

دما لى الملحق المستند إليه عنغاً وسهل القراءة ومتوازناً، فيقوم عندها بالإشارة إمستسا
مع  ،الوثيقة أو المستند في آخر البحث كملحق له ثم يدرج ،يلزم الأمر في الهامش
 مراعاة الأمور التالية:
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 لمحتواها وعلاقتها بالبحث. اً الاستعانة بالملاحق وفقيتم  .2

 .ويتجاهلها ر القارئ كثار من الملاحق كي لا ينفغة والإعدم المبال .6

 .(2)تقديمها بطريقة واضحة )ترقيم وعناوين( .3

 
من  ،وفقاً لما أوردناه في المطلب الأول ،مع مراعاة قواعد تسلسلها ،المراجع :تاسعاا 

 المبحث الثاني في هذا الفصل.
 

)يشمل كل العناوين الرئيسية والفرعية ورقم الصفحات التي  المواضيعفهرس  :عاشراا 
 وردت فيها(.

 
 علام وفهرس الكلمات مثلًا.فهرس الأ :عشر دحأ
 

  مواصفات وشروط الطباعة:الفرع الثاني: 
حديثاً في كلية الحقوق بعد طبع البحث التقيد ببعض القواعد التي اعتمدت يتطلب 

 ومن هذه القواعد: ،اعتماد الكومبيوتر بدلًا من آلات الطباعة التقليدية
يستعمل في طباعة البحث الحرف العربي المبسط العادي   نوع الحرف وحجمه: .2

(Simplified arabic .) (وTimes New Roman.للهوامش )  يعتمد
جنة لسماء أالجامعة والكلية و سم لا 20في الغلاف الخارجي والداخلي حجم 

  لعنوان البحث واسم الطالب. 66وحجم  ,ةالمناقشوسنة المناقشة والمشرف 

لبقية  24للعناوين الفرعية و 22للعناوين الرئيسية و 60يعتمد حجم  في المتن:

                                                 
(1)

 .110، ص: )م.س. ذ.(، كيف تنجح في كتابة بحثكبيار فرانيير:  –جان  



 

192 

  للهامش . 20محتويات البحث و
سطر في الصفحة ويكون معدل عدد الأ A4وراق الطباعة أتستعمل نوع الورق:  .6

 line spacing) ستعمل الفارق يسطر بما فيها الهوامش و  66حوالي 

options  (   1.5لأسطر.بين ا 

ها في ضعو  يكملإذا طلب إلا إفل كل صفحة سأتكتب الهوامش في  الهامش: .3
 نهاية البحث.

 ،بحاث التي تتم خلال السنوات الدراسية في الجامعةإن عدد الأعدد النسخ:  .4
: واحد للأستاذ المشرف هي اثنان ،وكما جرت عليه العادة في كليات الحقوق 

 دارة الكلية.والثاني لإ
ن لجنة نسخ على الأقل لأ 9بحاث رسائل الدبلوم فيطلب لأوبالنسبة 

 ويطلب عادة نسختان للمكتبة. ،عضاءالمناقشة تتألف من ثلاث أ 
لأن لجنة  فيطلب سبع نسخ على الأقل ،طروحاتأما بالنسبة للأ
 ويطلب عادة نسختان للمكتبة. ،عضاءأ  المناقشة تتألف من خمس

 
  :وتقييم البحث المناقشة: الثالث عالفر

طروحة الألجنة مناقشة ما ، أأعضاء 3بحاث الدبلوم من تتألف لجنة مناقشة أ
تتم المناقشة بعد موافقة  .، وقارئ ثانولحدهم المشرف وقارئ أعضاء: أأ  9تتألف من ف

فيها الحضور لمن يرغب من  بجلسة يسمح إدارة الكلية أو المعهد العالي  للدكتوراه
 .ذويهمو  الطلاب

 
 المناقشة: جلسةأولاا: 
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، وبعد أن يقوم بتقديم ويكون عادة المشرف ،يفتتح الجلسة رئيس لجنة المناقشة
إيجازه الطالب  لقاءتبدأ الجلسة بإو  إلقاء ملخصاً أو موجزاً عن بحثه.الباحث يطلب منه 

دقيقة عن سير العمل  30 – 60 حوالىحيث يتحدث لمدة  ،ام اللجنة والحضورأم
يجاز ه الإويشترط في حديث ،والخطة التي رسمها لنفسه وما هو الجديد في بحثه

بعدها و كبرياء.  وتبدأ والوضوح والرصانة وحسن الإلقاء وسلامة اللغة دون غرور أ
وهي عادة تتناول الامور  ساعتين، ، وتستغرق حوالىى حدةعضاء اللجنة كل علمناقشة أ 
 التالية:
والبراعة في الخطة والتوازن الهيكلي  ،:  تقسيم البحث وترتيبهالمنهجية الناحية .2

ونظام كتابة وترتيب المراجع  ،وعناصر المقدمة والخاتمة لأجزاء البحث
واختيار  ،وربط الفصول ببعضها البعض وكيفية العرض ،والفهارس والحواشي

 .ونحو ذلك ،العناوين
 
لائية، عدم وضع مالأخطاء اللغوية، الإو  الكتابة الصحيحة الناحية الشكلية: .6

 فكار.علامات الوقف في أماكنها، ترتيب الفقرات، تسلسل الأ
 
ومدى مطابقته لموضوع البحث، هدف البحث  بدءاً بالعنوان لناحية العلمية:ا .3

 وانسجام الأفكارالعمق في البحث، دقة النقد، حسن المقارنة، وأهميته ووضوحه،
 والإسهام الجديدحاطة  بالموضوع، مدى الإوعدم تعارضها، وصحة التحليل، و 

 .، والاستنتاجات والاقتراحات التي جاء بها الباحثفيه الذي حققه الباحث
 

اللجنة على تقييم مدى نضج : تعمل الناحية المتصلة بالطالب وشخصيته .4
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 وذلك من خلال ما يلي: ،الطالب العلمي ولتقدير الدرجة العلمية المطلوبة
 وفي ترابط  ،مراقبة قدرة الطالب على تقديم بحثه بشكل منطقي ومتسلسل

 فكري وبطريقة غير مملة للمستمعين، وضمن الوقت المخصص له.
 فاظه برباطة جأشه حتوا مدى قدرة الطالب على الإجابة على الأسئلة

 وهدوء أعصابه.
 رائه التي وردت ببحثه.كيفية دفاعه عن آ 
 (2)مدى تقبله للنصائح وموقفه من ذكر أخطائه واستعداده لتصويبه. 
 

 واجبات الباحث: ثانياا:
ح له استعداداً للاجابة عليها عندما يسم ،يقوم الطالب بتسجيل ملاحظات اللجنة

اً على كافة الأسئلة اجمالي اً بل يحضر جواب ،ثناء المناقشةذلك، ولا يجوز له المقاطعة أ
ذا ما قاطعه أحد أ  كمال المناقش ماع والرد بعد إعضاء اللجنة فعليه الاستالتي طرحت، وا 

 حديثه.
ونظراً لأهمية المناقشة في تقييم الطالب وتحديد الدرجة أو العلامة التي يستحقها 

 فينصح بما يلي:
 معظم أقسام البحث من ناحية سلامة الصياغة وتغطيته ،زالإعداد الجيد للإيجا، 

 مع التركيز على نواحي القوة والإضافات الجديدة.
  التدرب على إلقاء هذا التقديم للبحث )الإيجاز(، وذلك لضمان التقيد بالوقت

 المحدد وحسن الإلقاء وتجنب الأخطاء.
  نقاط الضعف  ن حيثمتوقع بعض الأسئلة الممكن توجيهها إليه من قبل اللجنة

                                                 
(1)

 .526- 525، )م.س.ذ.(، ص:مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةد. مسعد زيدان:  
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 تحضير الإجابات المناسبة.و  ،أو توضيح بعض النقاط الأخرى  ،في البحث
  الإجابة على أسئلة اللجنة عندما يسمح له وبلباقة وحسن تصرف مع الحفاظ

 على هدوء أعصابه ورباطة جأشه، والتحلي بالصبر وعدم الانفعال.
 

 
 

 الأول: خلاصة الباب
من اختيار عنوان موضوع  ،آفاق البحث القانونيبعد هذه الجولة الموسعة في 

. وبعد التعرف على منهجيات الدرس ومناهج التفكير ،وصولًا إلى مناقشته ،البحث
وكيفية تطبيقها في مجال الدراسات والأبحاث القانونية في كافة المراحل  ،العلمي
فإن الطالب يسأل عن المنهجية التي  ،الدراسات العليا ةحلفي مر وخاصة  ،الدراسية

يعتمدها رجل القانون في تعامله مع المسائل القانونية والقرارات القضائية وعن كيفية 
حيث يواجه  ،وخاصة خلال دراسة الطالب في مرحلة الإجازة ،استخراج الحلول القانونية

في تحليل و  ،وفي التعليق على القرارات القضائية ،الطالب مشكلة في حل المسائل
 النصوص القانونية. وهذا ما سنعالجه في الباب الثاني من هذا البحث.
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 المنهجية التطبيقية لباب الثاني:ا

 

كاديمية يواجهه طالب الحقوق في حياته الأ يواجه رجل القانون في حياته العملية ما

الكتابة مسائل وقضايا وقرارات محاكم، تفرض عليه في معظم الأحيان اعتماد من 

فالطالب في امتحاناته والمحامي في  ؛القانونية أو التواصل مع الآخرين بشكل خطي

جميعاً بالتعبير عن أفكارهم  ،مرافعاته والفقيه في دراساته والقاضي في أحكامه ملزمون 

ما لتوثيقها وحفظها في أرشيف محدد.  بشكل خطي إما لإيصالها إلى من يعنيه الأمر وا 

محددة من القانون بموضوعية وتفرض على  الدراسية تحلل مسائلإن معظم المواد 

أن يتوقع  محاكم أو لماذا قررت؟ أي يطلب إليهالطالب أن يوضح كيف ولماذا تقرر ال

وهذه  .Predectiveالنتائج القانونية  لعمل ما في كتابة خطية موضوعية أو توقعية 

الطرق والأساليب التي يجب أن  لى منهجية تطبيقية ترشد الطالب إلىالكتابة تحتاج إ

 .يستعملها في كتاباته
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لأن معظم عمله يهدف إلى إقناع  ،2قناعيةيعتمد أسلوب الكتابة الإأما المحامي ف

 ،من تنظيم مستنداتإليه إضافة إلى ما يضطر  ،المحكمة بأن تقرر لصالح موكله

اً لتنوع الغاية من بمنهجيات متنوعة  وفق اً ستعينكرات قانونية توضيحية وطلبات، مكمذ

 الكتابة.

والقاضي عندما يفسر القانون ويصدر حكماً معيناً فهو يقوم بتعليل حكمه. والتعليل 

الكتابات القانونية  ،إن لم يكن في كافة ،هو منهجية )أداة( تطبيقية تستعمل في معظم

اف وفي ابتداءً من الامتحانات الدراسية مروراً بالمذكرات التوضيحية وطلبات الاستئن

 مكاتب رجل القانون وصولًا إلى قرارات المحاكم. 

بين  القانونية التي تهدف إلى الجمعلهذه الاعتبارات اعتمدت منهجية تدريس المواد 

أصبح العديد من المناهج الدراسية القانونية فقد  التدريس النظري مع التمارين العملية،

ي تنطلق من عرض وتحليل لعملي؛ أس النظري من خلال التعريف اتعتمد أسلوب التدري

د في التدريس في كليات الوقائع وصولًا إلى القاعدة القانونية، وهذا هو المنهج المعتم
                                                 

1
لى إقناع المحكمة لكي تقرر لصالح الموكل، وتتضمن مستندات مثل المذكرات إ: تهدف عادة  قناعيةلإالكتابة ا 

 التوضيحية، وطلبات الاستئناف .
، يةوثيقها وفقاً لقواعد وأصول قانونطراف، يتم تنظيمها وتألتزامات أو تصرفات قانونية بين إ: هي عبارة عن الكتابة المنعية

 .مثلاً: وكالة، عقد بيع، عقد إيجار
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ب الذين لارض أحكام المحاكم أو القضايا أمام الطأميريكية حيث تع-نكلوالحقوق الأ

من التطبيق  ) يعمدون إلى تحليلها ومناقشتها للوصول إلى القواعد القانونية التي طبقت

 .إ"لى النظرية(

، المسائل :وقد قسمت الأعمال التطبيقية أو التمارين العملية إلى عدة أقسام أبرزها

لهذا . وتحليل النصوص القانونية ،والتعليق على قرارات المحاكم ،ستشارات القانونيةوالإ

 :عنوانسنقوم بدراسة  المسائل والاستشارات في الفصل الأول من هذا الباب تحت 

منهجية استخراج الحل القانوني، بينما سنعالج منهجية  التعليق  على القرارات وتحليل 

  والثالث. الثاني ينالنصوص في الفصل

 

 

 ل: منهجية استخراج الحل القانونيالفصل الأو

 

أو  ،وللتمكن من توقع كيفية حل نزاع قانوني ،نظراً لتعقيدات القوانين وكثرتها

لا بد لنا من دراسة  كم في قضية أو نزاع معروض أمامها،كيفية إصدار محكمة لح

منهجية استنباط الحلول القانونية أو كيفية تطبيق المحاكم للقواعد القانونية ليصبح 
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 استشارة قانونية ليحسن لاحقاً  بإمكان الطالب أن يحل مسألة قانونية أو يعطي

 .الواقع المعيوش ف مشابهة فيالتعامل مع ظرو 

ومن المعروف أن لكل نوع من التمارين العملية منهجيته الخاصة التي تحدد كيفية 

، بل معالجة الموضوع وتقديمه وعرضه، حيث لا يوجد منهجية موحدة مقرر اعتمادها

مكانية اتباع منهجيته الخاصة في المعالجة والتقديم بحيث تركت لكل أستاذ وطالب إ

 .* 2ابع الشخصي والأسلوب الخاصيتصف الأداء بالط

ننا في مادة المنهجية نعطي نصائح وأساليب تشكل لدى الطالب نقطة ارتكاز لهذا فإ

ينطلق منها نحو تكوين منهجيته الخاصة والتي تسمح له بالتكيف مع طرق وأساليب 

تمارين العملية لاحقاً. وهذه الطرق جديدة قد تعرض عليه من قبل أساتذة مواد ال

التكييف ب ساليب تستخدم في عمليات التحليل والتعليل القانونية، وخاصةً في ما يسمىوالأ

يشكل عملية ذهنية بالغة الدقة والتركيز لا يمكن أن يقوم بها إلا "الذي القانوني للوقائع 

 . 6من هو مطلوب منه ذلك"

                                                 
1
 20 ص: ،)م.س.ذ.(، التمارين العملية –القانون الجنائي العام :  عوجي مصطفىد.  

5
 11ص:المرجع السابق،  ،القانون الجنائي العام:  عوجي مصطفىد.  
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أو الب فالتعليل الذي يعتمده رجل القانون كما التحليل القانوني الذي يعتمده الط

فيما بينها مما  اً وربطالمكتوبة فكار اً في الأمنطقي تسلسلاً  الدارس أو الفقيه يفترضان

ي الواقعية والمنطقية يسمح للتعليل أو التحليل القانوني أن يأتي متكاملًا من كافة النواح

وفي معظم الأحيان يستعين المعلل والمحلل بطريقة التعليل الاستنباطي والقانونية، 

 .2ياس المنطقيوالق

عمل من قبل لهذا سنبدأ بتوضيح التعليل القانوني الاستنتاجي والتحليلي الذي يست

الأول من هذا الفصل. ثم ننتقل إلى دراسة منهجية حل  حثبرجال القانون في الم

ضع الاستشارات القانونية لى دراسة منهجية و حث الثاني، وا  المسائل القانونية في المب

 .الثالث حثبفي الم

 المبحث الأول:التعليل القانوني 

و تقرير قانوني، أو عادة بشكل مذكرة أ الكتابة الموضوعية أو التوقعيةتستعمل 

قانون ما ) ي لمجال تطبيق والمذكرة القانونية تحتوي على تحليل  موضوع كمادة دراسية.

أو لجزء من القانون(،  لتتوقع كيف أن محكمة ما ستقرر في مسألة موكل قانوني . 

                                                 
1

 من الباب الاول في هذا الكتاب والمتعلقة بالمنهج الاستنباطي. 14انظر ص:  
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ة، توضح كيف ولماذا فمعظم المواد الدراسية تحلل مساحة ضيقة من القانون بموضوعي

  وكيف يعلق على قرارها؟ تقرر المحاكم،

ان الكاتب قد ذا كإالطلب يتوقف أو يعتمد على ما  نجاح المذكرة التوقعية أوو 

ذا كان ترجم )فسر( بحثه بشكل صحيح ، وربط منطقياً تلك  بحث في القانون بفعالية ، وا 

وهذا البحث والتفسير والربط المنطقي يتم إبرازه  .الأفكار أو التفسير لصالح  الموكل

بالتعليل ، وهو ما يسمى (objective legal writing) كتابة قانونية موضوعية .ب

 .)  (Legal reasoning القانوني

بدأ بتقديم وتوضيح التعليل القانوني الاستنتاجي بحث يالم فإن هذا لهذه الغاية

لى تسلسل معين وفقاً والذي يستند ع ،من قبل رجال القانون  يستعمل والتحليلي الذي

 .( والتي سنشرحها في المطلب الثاني من هذا المبحثI R A C)لقاعدة تسمى

لى التعليل، فهذه القاعدة تساعده على الذهاب أبعد القانون إفعندما يلجأ رجل 

في توسيع التعليل . والتوسع في تطبيق هذه القاعدة وتطبيق المهارات يمكِّننا ويسمح لنا 

بكتابة مذكرة أو دراسة مبنية على أسباب داخلية ومفصلة؛ هي جزء من تعلم وفهم كيفية 

 عمل النظام القانوني.
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  تعليل الاستنباطي والقياس المنطقي:الالمطلب الاول: 

Deductive reasoning and the syllogism  
 2أي التعليل المعتمد على المنهج التحليلي أو القياس -التعليل الإستنباطييشكل 

الإطار المنظم لمعظم عمليات التعليل القانوني. ويأتي التعليل التحليلي المقارن 

(Analogical reasoning  م الإطار الاستنتاجي أو الاستنتاج القياسي (، ليكمل ويدعِّّ

 .التعبير الكلاسيكي أو التقليدي للمنهج الاستنباطيالذي هو 

 الفرع الأول: قياس أرسطو:

نكليزية بكلمة المعروفة بالاالقياس المنطقي أن قاعدة  6سبق وذكرنا

(Syllogism )ع تكان تألف أرسطو طاليس، وتالفيلسوف اليوناني من قبل  تقد و ضِّ

  ة عناصر: القاعدة العامة والواقعة، والنتيجة.من ثلاث

              All men are mortal (1القاعدة العامة: كل إنسان فان

 Socrates is a (2 الواقعة      : سقراط                                          

man                        3                         اط فان: سقر   النتيجة) 

                                                 
1

 12راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الأول من الباب الأول في هذا الكتاب، ص:   
5

 11راجع المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الأول من الباب الأول في هذا الكتاب، ص: 
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Therefore, Socrates is mortal           أرسطو هذا يتألف من ثلاثة  وقياس

 أجزاء .

 Major            مقدمة منطقية : فرضية كبرى يستنتج أو يشتق منها نتيجة . 

promise     تشكل جزءاً من الفرضية الكبرى       فرضية صغرىminor  premise 

                           ما كانت الفرضيات صحيحة.ذا استنتاج: إ                       

conclusion               كذلك بمبدأ الانتقالية المشهور في القياس المنطقي يعرفو : 

 الرياضيات:

  Transitivity principle : if A=B and B=C therefore A=C                           
                                       

هذا القياس مقنع كثيراً لسببين: أولًا لأن درجة المنطق فيه صلبة ، وثانياً ف

لا تأتي وللتمكن من القياس فكلا الفرضيتين يجب أن تكون  .لسهولة اتباعه صحيحة، وا 

 النتيجة خاطئة، كما في المثال الشهير:

1-All men are mortal.  2- Socrates is a cat.  3- Therefore  Socrates 

is mortal                                                                                  

  .ذاً سقراط فانفإ -  3سقراط هو هر         -6   نسان فان             كل إ -2

 .صحيحةن الفرضية الصغرى  غير هنا يسقط القياس لأ
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 الفرع الثاني:التطبيق القانوني لقياس أرسطو 

القانونية، والفرضية القاعدة  لقانوني فإن الفرضية الكبرى هيبالاصطلاح ا

ق الحقائق المحددة للوضع على متطلبات تلك القاعدة، يتطبونقوم ب هي الوقائع، الصغرى 

 القانونية كما نرى في المثل التالي: خلاصةهي ال النتيجةو

 كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير"م.ع: ق./ 266تنص م.  :القاعدة -1 

 .مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض"

رضه فشب حريق قضى على بعض : كان السيد مالك يشوي اللحم في أالوقائع -6

 الشجيرات في بستان جاره.

 يلزم السيد مالك بالتعويض. :النتيجة -3

ل سقراط وحقيقة الفرضيات امثببساطة  تليسالحلول القانونية ولكن   

(premises ففي النقاش القانوني ،) واضحة وصريحة بهذا الشكل . لا تكون الأفكار

وعلى رجل القانون أن يحدد حقيقة الفرضيتين وأن يعيد الربط بينهما لكي يكون استنتاجه 

 لفرضيتين والنتيجة نسميها تعليل.. وعملية إثبات أو برهان ااً المنطقي مقنع
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المادة  لو عدنا إلى المثال حول إحراق الأشجار، نجد أن  الفرضية الكبرى هيو

ذا وفلان إ والفرضية الصغرى هي إضرام النار فيها من قبل فلان.، من ق.م. ع. 266

 .ذاً ي لزم بالتعويضبالغير، فهو  يتحمل المسؤولية، إ ما كان مميزاً، وعمله قد أضر

تمكن من إقناع القارئ ن نثبت ونحلل المقدمتين الكبرى والصغرى لللكن علينا أ

ثبات كل من المقدمتين في عملية قياس منطقي. وحجم التوسع في الشرح أو القاضي، وا  

يتغير حسب كل قضية، معتمداً على الهدف من البرهان وتعقيدات النقطة القانونية 

 المثارة .

الأسئلة الافتراضية هي الأبسط والأكثر دقة حيث  فإجابات الامتحانات على

وكل خطوة )فقرة( تعرف المتسلسلة والمترابطة منطقياً، تتألف من  سلسلة من الخطوات 

نوضح وعلينا أن  ليها القاعدة القانونية المناسبة.نقطة أو معضلة قانونية، تنطبق ع

لى إمكانية تراضية، إضافة إعلى الوقائع الاف خاصة كيف يمكن تطبيق القاعدة القانونية

 الاستنتاج أو إظهار ما إذا كان شخصا" أو آخر مسؤولًا. 

ية يمكن أن تناقش معضلة أو وفي مذكرات المكاتب والمستندات الاقناع

 والتحليل في مثليستوعب معظم النقاش  اً كبير  اً تتضمن هذه المذكرات مقطعو ن. معضلتي
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ة وبعد تحديد المعضلة ) النقطة القانونية ( تأتي مستندات. وفي المستندات الدراسيهذه ال

عدة فقرات أو صفحات لتوضيح القاعدة القانونية التي تنطبق على هذه النقطة 

)المعضلة(، بما فيها النقاشات أو الجدال من أطراف النزاع إذا وجدت، ومن ثم مجموعة 

لى الوضع الخاص أخرى من الصفحات والفقرات لتوضيح كيف نطبق القاعدة القانونية ع

ثم تأتي أخيراً الفقرة النهائية التي تتضمن  ه النقاش أو آراء كل من الطرفين،بها بما في

 النتيجة، حيث توضح فيها الآراء الأكثر إقناعاً. 

 الفرع الثالث: خطوات التطبيق القانوني:

، خلال تطبيق قاعدة أرسطو في التحليلالنقاش و ن عملية يرى بعض الفقهاء، أ

 تتم عادة" في خمس خطوات متداخلة : لول القانونية،  الح

  تحديد المعضلة القانونية . -2 

 لى مكوناتها .تشريح القاعدة القانونية إ -6 

تحليل كيفية تعامل الأحكام السابقة )كيف نعرف أو نوضح هذه الأجزاء من  -3 

 على هذه الوقائع في كل تلك الحالات (.وكيفية تطبيقها القاعدة 
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مقارنة وقائع القضية الحالية مع حقائق ووقائع الحالات السابقة، لمعرفة إمكانية  -4 

 انطباقها على الجزء من القاعدة .

 استنتاج ما إذا كانت القاعدة تطبق أم لا. -9

، وهذه الخطوات الخمس تعتمد أكثر ما تعتمد في عملية التعليق على القرارات

ثالثة والرابعة في حل المسائل القانونية. ونحن سنعتمد بينما يتم الجمع بين الخطوتين ال

أربع خطوات كمنهجية أساسية لاستخراج الحلول القانونية، وان كان يمكن تقسيم كل 

 .وفقاً لنوع كل معالجة أو قضية خطوة إلى أجزاء عديدة

وكما أوردنا سابقاً فإن التعليل القانوني يجمع ما بين المنهج الاستنباطي 

توسيع للتعليل  وسنشرح في المطلب التالي قاعدة مؤلفة من أربع خطوات هيوالمقارن. 

حيث تتم المقارنة.  المرحلة الثالثةالتحليل في يتم معظم القياسي الاستنتاجي، التحليلي. و 

ن تكون هة لإحدى سابقاتها، ولأن وقائعها متشابهة فيجب أشابفإذا ما كانت القضية م

 النتيجة متشابهة وفقاً لمبدأ السابقة القضائية . 

    الاستنباطي والقياس المنطقي المطلب الثاني: منهجية تطبيق  التعليل
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في دراسته القانونية مسائل يواجه رجل القانون في حياته المهنية كما الطالب 

واتفاقات تستوجب وضع حلول قانونية لها. ففي الحياة المهنية مثلًا  وقضايا واستشارات

أو  ما سؤال قانوني محددل( عادة إلى مكتب المحامي ولديه إقد يدخل الزبون )الموك

ن السؤال أوالمسألة بسيطة، لكن بعد التفحص وقد يعتقد الزبون أ. ت معهقد حدث قصة

ا تتناول عدة مجالات قانونية أو قواعد نهيم يجد المحامي )تكييف المحامي( أوالتقي

أو الرأي قانونية، كل منها يجب أن يبحث بعناية ويحلل قبل أن يعطي النصيحة 

 للزبون.القانوني 

بمعالجة المسائل  في سياق الامتحانات يسعى الأساتذة لفحص مهارة الطلابو  

قانونية القاعدة الن يحدد أوالقرارات ابتداءاً بتحديد النقاط القانونية، وهل بإمكان الطالب 

 .بتلك النقاط المثارةتعلمها في مادة معينة تتعلق التي  القاعدة أحد مكونات أو أجزاء أو 

على الطالب في تحديد النقاط القانونية في امتحانات الجامعة تساعد  فالدقة

 . لاحقاً اكتساب المهارة لتحديد المسائل القانونية للموكلين في الحياة العملية 
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لا بد لنا القانوني لأي معضلة أو إشكالية،  استخراج الحل للتمكن من فهم آلية

رها وكيفية تطبيقها في الحياة جهة عناصمن من استعراض كل خطوة من خطواتها 

 كاديمية وعلى أرض الواقع العملي. الأ

( التي  IRACالـ )هناك قاعدة بسيطة تعتمد في الجامعات الأميركية تسمى: و

( الحروف الأولى لأربع كلمات تشكل قاعدة لطلاب acronyms) راتمختصهي 

المستندات الموضوعية والإقناعية،  القانون لشرح وتوسيع ) إطار( عمليات القياس في

 والكلمات هي:

Issue- Rule – Application- and Conclusion.  وتعني اعتماد التسلسل

 التالي:

 النتيجة. -4التطبيق،-3القاعدة، -6المعضلة )الاشكالية(، -2

مستندات في الامتحانات وفي المذكرات القانونية، وفي الطريقة  هذه ستعملوت

دربي الكتابة القانونية وفي تصورات المحاكم نفسها. ومعظم م الإقناع في ملفات الحاكم،

في مستندات  قد يعودون إلى هذه الطريقة، مع أن البعض يبدأ بالنتيجة أولًا، كما 

  الاقناع. 
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الطالب عند مواجهة أن يعتمد لتحليل يعني في ا( IRACواستعمال قاعدة الـ )

 الخطوات التالية: معضلة أو حل مسألة قانونية

             عالج.يالموضوع الذي سأو أو  النقطة القانونية  تحديد السؤال القانوني :1

Issue - 2     

 (              المقدمة الكبرى تطبق ) شرح القاعدة القانونية الذي يمكن أنيد و حدت : 2

2-Rule                
 -3)المقدمة الصغرى(المحددة للوضع الخاص لوقائععلى ا ةالقانونييق القاعدة طبت:3

Aplication       4:2ىالأولالخطوة ج الجواب على السؤال الذي طرح في ااستنت.             

4- Conclusion   
 مفهوم وغاية كل خطوة من الخطوات الأربع وبالتتالي: وسنقوم بشرح 

 -Issue: 1: تحديد النقطة القانونية: الفرع الأول

. ففي لنتعلم كيف نحدد ونستخرج المعضلة القانونية هو أمر لا يخلو من تعقيد  

( نواجه   IRACطريقة )ث القانونية والكتابة والتحليل بفي سياق الأبحابعض الأحيان، و 

وتكون النقطة القانونية واضحة ولا مشكلة في تحديدها. لكن أحياناً  اً،واحد اً قانوني سؤالاً 

                                                 
1

 Nadia E. Nedzel: Legal Reasoning, Reasearch, and Writing for International Graduate 

Students - Aspen Publishers- New York: 2004- page: 65. 
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جزاء القانون أو القاعدة أ لى أحدسؤال يتجه إفال حتى لو حددنا أي قانون نطبق،أخرى 

و الطالب أن يحدد النقطة نها نطبق . لذا فإن على المحامي أالقانونية، وأي جزء م

 ما يمكن .القانونية بدقة أكثر 

عادة يبدأ الطالب بسؤال تجريبي ومن ثم يغير السؤال :قاط القانونيةنال غاية تحديد-أ

كبحث أو تحليل، فالسؤال يركز على جزء أو أكثر من قاعدة قانونية. وتحديد النقطة 

لى أجزاء، وبعد ذلك نقرر لقانونية المناسبة، التي نفصلها إيتبعه تحديد وتحليل القاعدة ا

تحديد النقطة القانونية  نو جزء( يجيب على السؤال . لهذا فإأي مقطع )أبالضبط 

 لى أي قاعدة قانونية بالضبط نطبق على المسألة المعروضة . يرشدنا إ

أو عند استماعنا  ،أو خلال قراءتنا للمسألة في الصف ،فعند استماعنا للموكل

حداث التي تحصل في تتضمن مجموعة مما يسمى بالوقائع أو الأأنها نستنتج لقصة، 

المجتمع نتيجة نشاط الإنسان وارتباطه مع غيره بعلاقات معينة ، وهذا ما يسمى 

 بالعناصر الواقعية .

 : مفهوم العناصر الواقعية-ب
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الذهاب إلى العمل هي الأعمال المادية التي يقوم بها الإنسان كالبيع والشراء، و 

ساسية التي يتولد عنها أي نزاع؛ أو اصر الأوهذه كلها تشكل العن وقيادة السيارة،... الخ

بنيت عليه  كل نزاع قانونيالحقيقة المادية أو الحدث الاجتماعي الموجود في  هي

 فرضيات القاعدة القانونية. 

فكل حق ذاتي يتمسك به أحد الأفراد  ،وتعتبر العناصر الواقعية منشئة للحقوق الذاتية"

  2"في عناصر واقعية مولدة له. في معرض نزاع قانوني معين يجد مصدره

من  ولكن يجب التمييز بين العناصر الواقعية) واقعة مادية أو تصرف قانوني(

المستمدة من نصوص القواعد القانونية من جهة أخرى والتي والعناصر القانونية   جهة،

 .سنعالجها في الفرع الثاني من هذا المطلب

 هي مصدر الحق المدعى به، بحيثالعناصر الواقعية : أنواع العناصر الواقعية -ج

يتوجب على من يدعي وجود هذا الحق أن يثبته بكافة الطرق المحددة قانوناً. والعناصر 

الثاني: الواقعة  –الواقعية التي تولد الحقوق هي على نوعين : الأول: التصرف القانوني 

 المادية .

                                                 
1

 . 19، ص.)م.س،ذ.( ،المنهجية في القانون :د. حلمي الحجار 
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 النوع الأول: التصرف القانوني

لى إحداث أثر قانوني معين ، ويرتب القانون عليها هذا إالتي تتجه  هو الإرادة

وقد ينشئ الحقوق  ،الأثر .مثلًا: فعل العقد: هو تصرف قانوني يقوم على تطابق إرادتين

رادة منفردة، مثل الوصية التي تكسب ، أو يقوم على إالشخصية أو يكسب الحقوق العينية

 الحقوق العينية. 

 

ل : هي واقعة مادية يرتب عليها القانون أثراً، وقد تحص واقعة القانونيةالنوع الثاني: ال

بإرادة الإنسان أو بعدم إرادتة، وذلك بخلاف التصرف القانوني الذي يعتبر عنصرالإرادة 

 من عناصره الأساسية.

دي يمكن أن يصدر من ويعرف د. العوجي الواقعة القانونية بأنها حدث ما

ن هذه المفاعيل تتولد ورائه إلى إحداث مفاعيل قانونية، إلا أ الإنسان دون أن يرمي من

واقعة من هذا الحادث، أي من هذه الواقعة، فتتصف بصفة الواقعة القانونية، أي ال

لى قعة قانونية لأن مادياتها تترجم إوتوصف الواقعة بأنها واالمنتجة لمفاعيل قانونية. 

 مفهوم قانوني . 
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 يستبقي منها في تقديره ما يمكن أن ،ية فرز للوقائعلذا على الطالب إجراء عمل

شكل الأساس الواقعي الذي سيبني عليه الحل القانوني ت ينتج عنها مفاعيل قانونية

 ستبعد الوقائع التي لا تترك آثاراً قانونية .، ويللمسألة المطروحة عليه

بأنها مصدر  ) والتي تعرف في النزاع،لآثار قانونية ومن تحديد الوقائع المنتجة 

الحق الذي يتمسك به أحد الأفراد في معرض نزاع قانوني معين(، يمكن استنتاج  النقاط 

 القانونية التي تبرزها هذه الوقائع . 

 

                                                        Rule -2: القاعدة القانونية :الفرع الثاني

الفرضية الكبرى وهي تتكون من  بالمقدمة الكبرى أووتسمى                       

 لهذه الفرضيات . الحكم: القرارجزئين : الأول وهو الفرضيات والثاني وهو 

وبما أن حل النزاع أو حل المسألة يتم عن طريق تطبيق قاعدة قانونية ما على 

القانون أو  عناصر النزاع الواقعية، فإن مهمة البحث عن القاعدة القانونية منوطة برجل

الطالب الذي يتوجب عليه أن يعين حدود القاعدة الكبرى ) القاعدة القانونية(، ليعرف 

مدى إمكانية تطبيقها على النزاع  المعروض، مما يستوجب تحليل القاعدة . ويتم ذلك 
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(، (componentsلى عناصرها المكونة : نحاول أولًا تقسيم القاعدة إعلى مرحلتين

ها البعض، ومن ثم نحلل كل مكون منها، ونراجع كيف طبقته وكيف ترتبط ببعض

 شرح الوقائع التي طبقت عليها تلك القاعدة.نالمحاكم في قرارات سابقة، و 

( (conjunctiveمنها القواعد المترابطة ، وهناك عدة أنواع من القواعد القانونية  

 ، ومنها الاستثناءات .  التي يقرأ كل بند منها على حدة (Separative) ومنها المنفصلة

                             Application -3: التطبيق                      الفرع الثالث

                                       

سواء  – يختصر دور الخصوم في النزاع القانوني على سرد العناصر الواقعية

أمام رجل القانون، فإذا كان  -كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية أنتجت آثاراً قانونية

لى الفرقاء أو الموكلين ) مدعي أو مدعى عليه(، و مستشاراً قانونياً فإنه يستمع إمحامياً أ

ويحاول جمع العناصر الواقعية التي يراها مفيدة في حل النزاع، كما يمكن أن يركز على 

بعض هذه العناصر ويستبعد العناصر الأخرى التي يرى أنها غير منتجة في حل النزاع. 

ذا ما كان رجل القانون طالباً يحل مسألة فهو يقرأ الوقائع الواردة في المسألة، ويحاول  وا 

اصر الأخرى إعادة تركيب العناصر الواقعية التي يراها متعلقة بحل النزاع، ويستبعد العن

لى تحديد المقدمة الصغرى. أما إذا كان رجل لآثار قانونية، ليتوصل إغير المنتجة 
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القانون قاضياً فإنه يكون مقيداً بالعناصر الواقعية أي المقدمة الصغرى كما وردت من 

لا يجوز " :من ق. أ .م.م 320قبل الفرقاء أو وكلائهم. وفي هذا السياق نصّت م.

ولكن يجوز له الاعتداد  اق المحاكمة،ى وقائع خارجة عن نطلإللقاضي إسناد حكمه 

لإسناد طلباتهم أو  ،ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصاً  ،بالوقائع الواردة في المحاكمة

 . هم"دفاعات

وعندما نبرر الفرضية أو المقدمة الصغرى نكون قد عرفنا إحدى الحالات التي 

تقرره المقدمة الكبرى تشملها فرضيات المقدمة الكبرى، وعندها يمكن معرفة الحكم الذي 

 ي تتضمنها . ويطبق القياس المنطقي :) زيد فان(.ت)القاعدة القانونية( للفرضيات ال

 ، فإنلكن في الحالات المعقدة ،يتم هذا التطبيق بسهولة في الاشكاليات البسيطة

هذا الأمر يستوجب التحليل العلمي الذي يفرض على الطالب أو رجل القانون إعادة 

أو ثلاث حتى تظهر النقاط القانونية  مرتينناصر الواقعية بشكل دقيق مرة أو دراسة الع

والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق من بين القواعد القانونية المحتملة، وبعدها يحصر 

 .العناصر الواقعية المفيدة في حل القضية بتلك التي يرى أن لها علاقة بالقاعدة القانونية

يل علمي لفرضيات القاعدة القانونية، ليتأكد مما إذا كانت هذه ويبدأ بعد ذلك بتحل
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الفرضيات تتضمن من جملة ما تتضمنه العناصر الواقعية الي تتألف منها القضية 

ن الحكم الذي تتضمنه هذه النتيجة أمكنه القول إ لىفإذا ما توصل بتحليله إ .المعروضة

 بحثه. القاعدة القانونية يجب أن يقرر في القضية موضوع

ما بين الوقائع  وهذا التحليل العلمي يسمى بالتكييف. والتكييف هو الرباط الدقيق 

 فيحسمهاالقانون على وقائع النزاع تطبيق من القاضي فهو الذي يمكن  وما بين القانون،

نقيها، بحكم قضائي، وهو من ناحية أخرى يفصل الوقائع ويجمعها ويسندها ويركزها وي

 لى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق. إاء الارتق فيعيد لها صلاحية

ائي . بين التكييف القانوني والتعليل بحكم قض اً وثيق اً هناك ارتباطهذا يعني أن 

لى مفهوم ة الوقائع إويقوم التكييف على القياس؛ أي ترجموالتكييف هو سابق للتعليل. 

 . قانوني يسمح بإدراجها داخل نطاق قاعدة قانونية معينة 

                                                       Conclusion -4: لاسـتنتاج:االفرع الرابع

هو الحل الذي يصل إليه الطالب أو رجل القانون بعد تطبيق قاعدة                    

فإذا ما رأى الطالب  القانونية على العناصر الواقعية؛ ي تطبيق القاعدةطقي؛ أالقياس المن

أو رجل القانون أن العناصر الواقعية تشكل إحدى فرضيات القاعدة القانونية يمكنه وضع 
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الحل القاضي بتطبيق الحكم المقرر لهذه الفرضيات على العناصر الواقعية . هذا ما 

 .يعرف "بالنتيجة" أي نتيجة مقارنة أو تطبيق القاعدة القانونية على العناصر الواقعية

رة أفضل خلال ويمكن فهم منهجية أو آلية استخراج الحل القانوني بصو 

 من منهجية حل المسائل القانونية. اً اللاحقة، ابتداء المباحث

 

 

 

 المسائل القانونيةحل منهجية  :حث الثانيبالم

إلى شرح بشـكل عام  يهدفبـ "حل المسائل القانونية"،  هــذا المبحث المعنون 

، الدراسية همسـنواتالقـانون في  ةبيواجهها طلمـقاربة نوع خـاص من التمارين التي  منهجية

 أو في امتحانات بـعض المواد . ،في الحلقات الـدراسـية كأعـمال موجهة تسواء كان

وأحداث  بوقـائعوأحياناً"  بفرضياتمســـائـل تـبـدأ  الطالب يواجه أثناء دراسـتهف

نـصح أحـد الأطراف، أو ناقـش القـضـية، أو نـاقش مســؤولية ، مـثل : إ بســؤالوتـنـتـهي 

 تالية... الخ. الأطراف ، أو عـالـج المسـألة الكــل مـن 



 

219 

نها: عـبارة عـن وقـائع تعرض على الدكتور مصطفى العوجى المسـألة بأيـعرف و 

. أمـا 2لقانونية التي تثيرهاالطالب بـغـية تحليلها وتحديد النقـاط التي تتضمنها، والمسـائل ا

الغـاية مـن طرح المسـائل القانونية فـهي تـطبيق مـا نـتعلمـه نـظريـاً وترسـيخه فـي الذهن 

 عـن طريق تحـديـد الأفـعـال التي تشـكل موضوع مـلاحقة قـانونية جزائية كـانت أم مدنـية . 

قـانونية والحلول وللـتمكن مـن تـحـديد الأفعال التي تشـكل موضوع ملاحقة 

، هـناك عـدة قـواعـد تسـاعد الطالب  بـالنقاط القـانونيةالقـانونية لها، والتي تسـمى عـادة 

 عـلى المعالجة الصحيحة.

 

 المطلب الأول: قواعد حل المسائل:

ـهيلًا لفهم هـذه وتسهناك عدة قواعد تشكل آلية ينصح الطالب بالالتزام بها. 

نطبق عـليه هـذه القواعد اً فيه نقطة قانونية واحدة لعـملي الاً عطي مثـالـقـواعـد ســن

التي تـمكننا مـن مـعالجة المسـألة بمنهجية تسـهل عـلـينا الحل، وعلى القارئ  )الـنصـائح(

 فهم الحل الذي نضعه.

شكالية مـثــالالفرع الأول:   : وا 
                                                 

1
 12، ص:)م.س.ذ.(، القانون الجنائي العام، التمارين العملية :د. مصطفى العوجي 
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معدنية اللون موديل بنه السـيد ســليم ســيارة مرسـيدس اشـترى السـيد مـاهـر لإ

، وذلك بمناسـبة بلوغه الثـامنة عشـرة مـن عمره ، وبـعد أن أمـن لـه عمـلا" في  6004

دم الوالد الدفعة تـم شـراء السـيارة مـن وكيل شـركة المرسـيدس حيث قالشـركات.  ىإحد

( 64000000)ملايين ليرة، وتـم تقسـيط المبلغ المتبقي  20بنه بـقـيمة الأولى كهدية لإ

. وقـام السـيد سـليم بـتوقـيع ســندات  6002/ 2/ 2ل. ل. لمـدة ســنتين تـدفع اعتباراً" مـن 

 بالمبلغ المسـتحق .

أصـيب سـليم بـصدمة عاطفية أدت به الى الجنون ، واسـتمر  6002أواخر العام 

 . 6002سـليم بتسـديد الأقسـاط خلال العام 

م السـيد مـاهر الأب برفع دعـوى أمام المحكمة قا( 6000)خلال العاممـنذ فـترة 

المختصة وطالب فـيها بتوقيع الحجر على سليم وتعييـنه قـيماً عليه، وقـد حكمت لـه 

 المحكمة بـذلك. 

ك فـي قـضية رفع دعـوى على حضر إلى مكتبك السـيد مـاهر ليستشيرك أو ليوكل

جنون سـليم واسـترداد جميع  وكيل المرسيدس، يطالب فيها ببطلان عقد البيع بسـبب

 الأقسـاط التي دفعها سـليم للبائع .
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الإشكالية:  هل يمكن إبطال عقد البيع بسبب الجنون، وهل يمكن استرداد الأقساط 

  المسددة من قبل عديم التمييز؟

 :تطبيقية وحلولنظرية الفرع الثاني: قواعد 

ها، وسـنبدأ بسـرد علينا إحتراما، هــناك قـواعد غيره ألة أوسهذه المللإجابة على 

 .تطبيقها على المثال المعطىمع وشرحها بالقدر اللازم لفهمها القواعـد 

 .على الأقـل المسـألة بـعـنـايـة وبـدقـة مرتين أو ثـلاثة القاعدة الأولى : قراءة

جيب عليها كلياً وبانسـجام ، المسـألة توضـع عادة كامتحان للطالب ، وعليه أن ي

مـن النـقاط التي تثيرها، فالمطلوب حلول تخضع لمبادئ  تجنب أو تـجاهل أيبدون 

هـناك و  .إنسانيةشخصية أو من مشـاعر وقواعد قانونية، وليست خاضعة أو منطلقة  

 على الطالب البحث عنها والعمل بمقتضاها. مبادئ وقواعد للعمل القانوني

 .الجـوابط يخط   تل و ارتجعدم الا القاعـدة الـثانية : 

على مسألة خـطية، فعـليه أن ، أو على سؤال شـفهي جـيب إذا كان الطالب ي

لى وعدم التسرع أو ارتجال الجواب، بل عليه الانتباه بشـكل خـاص إستعين بالكتابة ي
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النقاط الأساسـية التى يثيرها السـؤال، وعدم تضييع الوقت في النقاط الثانوية، وتجن ب 

  . تثيرها الوقائعالنقاط التى لا 

 

(. وهـنا  Issues) القانونيةد النقاط يحـدتو اسـتعراض وقائع النزاعالقاعـدة الـثالـثة :  

   (I R A C)نـبدأ بتطبيق قـاعـدة 

، القواعد السابقة، نبدأ بالعمل على تحديد النقاط القانونية المثارة بعد تطبيق 

نعمد الى تبيان الوقائع المترابطة مع بعضها البعض بصورة تعكس الوضع الواقعي و 

 عطيه الوصف القانوني الصحيح .ونعرضه على القاعدة القانونية لن

حاسـب عليها في كل مسـألة قانونية، لتمكن مـن ذلك، وكخطوة أولى للحل نول

 رتيبها وفقاً لما يلي :وا عادة تالنزاع وقائع ـد فهم السـؤال نقوم باسـتعراض وبع

 ضعها بالتتابع .و فصل كل واقعة عن الأخرى و  -2        

 د الوقائع غير المنتجة لآثار قانونية .اسـتبعا -6        

 إضافة أو افتراض وقائع غير مذكورة في المسـألة. من حذر ال -3        

 تتحمل .مما  ل القضية أو المسـألة وقائع أكثرعدم تحميِّ  -4       
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 . ج واقعة من وقائع أخرى اسـتنتعدم ا -9        

 التطبيق للمثال المعطى :

 الوقائع:

 1/1/2002كمال ثمن سـيارة اعتباراً من وقّع السـيد سـليم المميز على سـندات لإ -2

 . 1/1/2002لغاية 

 . 1/1/2002أصيب السـيد سـليم بالجنون في  -6

 صابته بالجنون، وقبل صـدور الحجر عليه. الأقسـاط رغم إـليم بتسـديد باقي اسـتمر س -3

تم فرض الحجر على سـليم بناءً لطلب والده الذي أصبح قيماً عليه، أي أصبح نائباً  -4

 عن أعماله القانونية .

 يريد السـيد ماهر الوالد رفع دعوى على البائع، يطالبه فيها باسـترداد جميع الأقسـاط  -9

 بيع بسـبب جنون ابنه .لبطلان عقد ال   

هي بطلان عقـد  نســتخلص من استعراضنا لهذه الوقائع أن النقطة القانونية المثارة

 البيع بســبب الجنون.

  R U L E :المبادئ أو القواعـد القانونية المناسـبة تحديدالقـاعـدة الرابعة : 
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كيفية و للإجابة على نقطة قانونية يجب توفر معرفة القاعـدة القانونية المناسـبة 

ها في ناتعلما تحديد المبادئ القانونية التي بالأحرى علين حسـب كل قضية؛ هاتطبيق

 دراسـتنا النظرية، دون أن نشـرحها بالتفصيل .

التي اسـتعرضناها  ن المبادئ القانونية التي تتناول الوقائعوفي مثالنا الراهن فإ

 معا" هي:

 . 2تصرفات الراشـد تكون صحيحة ومنتجة لآثارها -2    

لانعدام أهليته، وفقاً لنص الفقرة تصرفات المجنون تقع باطلة بطلاناً مطلقاً  -6    

6225المادة  منالأولى 
 

بغض النظر عن صدور قرار قضائي بتوقيع  ؛يعد المجنون محجوراً عليه لذاته -3    

 لحجر عليه .ا

من  633وفقاً للمادة  تقدر صحة العقود أو بطلانها عند إبرام العقـد وتكوينه -4    

  2ق.م.ع.

                                                 
1

للالتزام، ما لم يصرح بعدم أهليته في نص  كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل :من ق.م.ع.  512المادة  

 .قانوني
5

إن تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز )كالصغير والمجنون( تعد ":519المادة تنص الفقرة الأولى من  

 . "كأنها لم تكن
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 ق القواعـد على الوقائع اطبان:  Applicationالقاعـدة الخـامســة : 

بعـد أن نحصر الوقائع المعروضة في التمرين، ونحـدد المبادئ القانونية التي 

المبادئ أو القواعـد على تلك الوقائع، وبذلك نتوصل إلى إبراز حكم  تحكمها، يأتي تطبيق

 القانون في إشكالية التمرين العملي.

والقواعـد القانونية. هـذا بين الوقائع  (مـد الجسـرمحاولة الربط )والتطبيق هـو 

اء نه أثنإلى ألفت النظر التكييف أو التعليل القانوني. ون هـو الوصف القانوني أو الربط

ن كان الجواب النهائي غير  تصحيح الإجابة يـؤخـذ بعين الاعتبار التعليل القانوني ، وا 

مطابق لما يجب أن يكون عليه، فالمهم أن يكون التعليل القانوني قائماً بصورة منطقية 

 ومتسـلسـلة، تنبئ بأن الطالب قام بعملية تحليل صحيحة منهجياً.

لا تعـقـيـد فـيـها ولا تكرار، ولا اســتطراد في يصاغ التعليل بلغة صحيحة وسـهلة، 

 غـير محله، بل مختصرة دون انتقاص من المعنى أو زيادة في شـرح لا فائدة من ورائه.

 وفي مثالنا الحالي يأتي تعليلنا أو تطبيقنا كما يلي :

                                                                                                                                
1

اع والإكراه والغبن وعدم يكون إبطال العقد على الدوام من أجل عيب أصلي لحقه وقت إنشائه )كالغلط والخد:511المادة  

على أن العقد يبقى قائما ويستمر على  ،ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي ،ولا يجوز لغير المحكمة أن تحكم بالإبطال.(الأهلية

  .حداث مفاعيله العادية ما دام الإبطال لم يكن قضائياإ
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بما أن السـيد سـليم كان قـد بلغ الثامنة عشـر وأصبح راشــداً قبل توقيعه على 

العقود أو  د البيع وعلى السـندات الباقية كدفعة من ثمن السـيارة، وبما أن صحةعـقـ

 برام العقد فيكون تصرفات البالغ الرشـيد صحيحة ومنتجة لآثارها .بطلانها تـقـدر بوقت إ

( فإن تصرفاته تصبح باطلة  2/2/6002لكن اعتباراً من نشــوء حالة الجنون ) 

بطلاناً  باطل 6002لية، وبالتالي فإن إيفاء الأقسـاط في العام نعدام الأهبطلاناً مطلقاً لا

 مطلقاً. 

أما الإيفاء قبل توقيع الحجر القانوني على السـيد سليم من قبل المحكمة 

عليه لذاته ، وتقع تصرفاته  ــيئاً، لأن المجنون يعتبر محجوراً المختصة فلا يغيّر بالأمر ش

ن لم  باطلة بطلاناً   بتوقيع الحجر عليه. يصدر قرارمطلقاً، حتى وا 

 ( CONCLUSIONالقـاعدة السـادسـة : الاســتنتاج )

هو الخاتمة أو الخلاصة أو النتيجة التي نتوصل إليها انطلاقاً من تطبيقنا للقواعد 

نســتنتج مما ورد تي الخلاصة تتمة منطقية لما ورد فـيـه. مثلًا: ، بشـكل تأعلى الوقائع

أعلاه بأن السـيد ماهر لا يمكنه إبطال العقد كلياً، ولا اســترداد الأقســاط التي دفعت خلال 
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أي قبل تاريخ الجنون نظراً لصحة العقد من جهة، ولصحة الوفاء  - 6002العام 

 بالأقسـاط من جهة ثانية. 

ه يمكنه اســتردادها فإن – 6002أما بالنسـبة للأقســاط التي دفعت خلال العام 

 لبطلان الوفاء بها .

 

 المراجعة القـاعـدة الســابـعـة :

 DOESاو للقارئ .  إذا كان يعني شــيئاً مفهوماً لنارى ما ءة الجواب لنقرا ةدإعا

IT MAKE SENSE   , ،والتأكد من عدم نسيان فكرة ما، وتغطية النقاط المطلوبة

 وتصحيح ما يجب تصحيحه.

 

 

 

مثال تطبيقي لمســألة في القانون المدني تحتوي على عـدة نقاط المطلب الثاني: 

  .قانونية
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اعتمدنا في المطلب السابق أسلوب الشرح النظري لكل قاعدة  من قواعد حل 

المسائل القانونية، بينما سنعتمد في هذا المطلب الأسلوب العملي البحت، وكما يتم في 

 الامتحانات الجامعية. 

وسنبدأ بعرض مسألة مفترضة ونقوم بحلها كنموذج مقترح لمنهجية حل المسائل 

 القانونية.

 الفرع الأول: المسألة

لى السـيد ماهر مجموعة  من باع السـيد سـليم إ – 6009تموز  2بتاريخ 

دولار  200000الســيارات بـعـضها أميركي الصنع، وبعضها الآخر ياباني، بمبلغ 

لى مرفأ مدينة صور بتاريخ تم التسـليم عند وصول السـيارات إعلى أن يأميركي، واتفقا 

 ، وكان ماهر يحلم بتحقيق ربح يسمح له بفرش شقته للتمكن من الزواج.2/1/6009

أمام  2/20/6009لكن وبســبب عدم وصول الســيارات تقدم الســيد ماهر بتاريخ 

لخسـارة اللاحقة به من جراء المحكمة المختصة بـدعـوى طالب فيها بالتعويض عن ا

 التأخير في تنفيذ العقد في موعـده ، فأجاب السـيد سليم طالباً ردّ الدعوى للأسباب التالية:

 عـدم إنذاره مسـبقاً قبل إقامة الدعـوى . -2      
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لأن التأخير في التنفيذ حصل بسـبب حجز الباخرة من قبل السـلطات  -6      

 الإنتربول الدولي للاشـتباه بأنها مسـروقة. القبرصية بناءً على طلب

واستطراداً طالب سـليم بإبطال العقد لعلة الغبن، كونه كان يريد الزواج من 

اوضة شــقيقة ماهر الذي كان يعرف ذلك ، مما أضعف شـخصيته وشـلّ إرادته، عند المف

 ياها بأقل مما تسـاوي.على السـعر فوافق على بيعه إ

القضية من قبل المحكمة المختصة غرقت الباخرة التي كانت ولكن قبل البتّ ب

تنقل السـيارات بســبب عاصفة هوجاء ضربت السـواحل القبرصية بعيد إبحارها، فقام 

 السـيد ماهر بالمطالبة بإلغاء العقد على مسـؤولية السـيد سـليم .

 عط  الحلول المناسـبة لها. لسؤال: بي  ن النقاط القانونية واا

 

 رع الثاني: حل المسألة:الف

 مقدمة:

يتبين لنا من القراءة المتأنية لهذه المسألة بأن النزاع الدائر بين الطرفين هو نزاع 

مدني يخضع لقانون الموجبات والعقود. وللتمكن من معالجة هذه المسألة سنعمد في 
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، وذلك بغية تحديد النقاط ةوقائع النزاع المنتجة لآثار قانونياستعراض الفقرة الأولى إلى 

 التي تستوجب إيجاد الحلول القانونية. 

التي تغطي هذه النقاط،  د القانونيةعتحديد القواأما في الفقرة الثانية سنعمد إلى 

على نقاط النزاع في الفقرة الثالثة، ثم نختم  تطبيق هذه القواعدومن ثم ننتقل إلى مناقشة 

 ه المسألة في الفقرة الرابعة.الاجابات القانونية لهذ باستنتاج

  Issues     أولاا: الوقـائع :

 ســيارات من الســيد ســليم بقيمةاشـترى السـيد ماهر عـدة  6009تموز  2بتاريخ  -2

 . 6009/ 2/1$ دولار، واتفقا على أن يتم التسـليم في مرفأ صور بتاريخ  200,000

الســـيد ماهر بـدعـوى أمام المحكمة المختصة ر وصول الســيارات تـقـدم بســبب تأخ -6

يطالب فيها بالتعويض عن الخســارة اللاحقة بـه من جراء التأخير في تنفيذ العقد في 

 موعده .

 طالب الســيد ســليم برد الدعوى للأسباب التالية : -3

 عدم إنذاره مســبقاً قبل إقامة الدعوى .   -أ          

 أخير في التنفيذ حصل بســبب حجز الباخرة .لأن الت -ب          
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واستطراداً، طالب بإبطال العـقـد لعلة الغبن والإكراه المعنوي، لأن قيمة الســيارات أكثر 

لأنه كان يرغب بالزواج بأقل من قيمتها من المبلغ المتفق عليه، وأنه وافق على البيع 

 وضة .من شـقيقة ماهر، مما أضعفه وشــلّ إرادته عند المفا

 غرقت الباخرة في البحر، وطالب الســيد ماهر بإلغاء العقد على مســؤولية ســليم. -4

وبعد استعراض الوقائع المنتجة  لأكثر من مرة،المتأنية وتبين لنا بعد القراءة ي

 لآثار قانونية، وبعد اســتبعاد الوقائع غير المنتجة، أن النقاط القانونية هي:          

 عن التأخير في التسليم . عويضطلب الت -2

 بســبب الغبن والإكراه المعنوي . طلب إبطال العقد -6

 بســبب غرق الباخرة .  طلب إلغاء العقد -3

  Rulesثانياا: القواعـد القانونية : 

لى قانون الموجبات والعقود، سـتنا النظرية، ومن خلال العودة إمن خلال درا

المثارة، نجد أن القواعد القانونية التالية هي التي تجيب على ومقابل النقاط القانونية 

 التســاؤلات :

 :النقطة الأولى : طلب التعويض-2
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من قانون الموجبات والعقود يشــترط لاســتحقاق بدل  693وفقاً لأحكام المادة 

 العطل والضرر )أي التعويض( الشروط التالية :

 أن يكون قد وقع ضـرر . -2      

  لى المديون.أن يكون الضرر معزواً إ -6      

 ســتثنائية. ما خلا الأحوال الاأن يكون قد أنذر المديون لتأخره في -3     

    

ن الغبن لا يفسد في "ا :624المادة  تنص . طلب إبطال العقد:  النقطة الثانية: 6

قابلا للبطلان في الأساس رضى المغبون. ويكون الأمر على خلاف ذلك ويصبح العقد 

وكان للغبن  اً إذا كان المغبون راشد  -6. إذا كان المغبون قاصراً  -2: الأحوال الآتية

والثانية أن يكون المستفيد ، عن العادة المألوفة وشاذاً  الأولى أن يكون فاحشاً  :خاصتان

ة ويمكن، إلى الدرجة المعين. قد أراد استثمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة في المغبون 

 ".فيما تقدم، إبطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن
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 أنه لإبطال العقد المبرم من شـخص راشـد لعلة الغبن: يجب أن يكون مما يعني 

 يد قد أراد اســتغلال ضيق أو طيشفاحشـاً، وشـاذاً عن المألوف، وأن يكون المسـتف الغبن

 أو عدم خبرة في المغبون .

 

 غاء العقد .: طلب إل النقطة الثـالثة: 3

على ما يلي: من قانون الموجبات والعقود ) الفقرة الأخيرة (  642تنص المادة 

ويحق للمتعاقدين أن يتفقوا فيما بينهم على أن العقد عند عدم التنفيذ، يلغى حتما بدون "

واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يغني عن إنذار يقصد به إثبات عدم التنفيذ على وجه 

أيضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم أن يكون البند رسمي. ويمكن 

 ".القضائي ومن الإنذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة الذي يعفي من التدخل

توجيه إنذار للمدين يقصد به إثبات عدم على وجوب تنص  642أي أن المادة 

 التنفيذ على وجه رســمي .

إذا استحال تنفيذ موجب أو عدة " :اته من القانون ذ 643تنص المادة  كما

موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب أو تلك الموجبات بمجرد الاستحالة 



 

234 

ذا كان الأمر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل  .342وفاقا لأحكام المادة  وا 

نحلا حتما فيتم الأمر كما لو كان العقد م ،فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها

أن المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي أصبح  :بدون واسطة القضاء أو بعبارة أخرى 

ويكون . مستحيلا فيحمل الخسارة دون أن يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده

الأمر على خلاف ذلك إذا كان قد سبق للمديون أن نفذ موجباته الجوهرية فإن العقد، 

تنفيذ الموجبات الثانوية، يبقى قائما. والمديون الذي أبرئت ذمته بقوة بالرغم من استحالة 

قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال 

العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري أن يطالبه بالثمن فتكون  يستطيع بائع

  ".جب الذي أصبح تنفيذه مستحيلاالمخاطر في هذه الحالة على دائن المو 

مما يعني بأنه إذا اســتحال تـنـفـيذ الموجب بدون ســبب من المديون ســقط ذلك 

 الموجب .

عندما يصبح التنفيذ  - 1:لا يبقى الإنذار واجبا":  690وتنص المادة 

عندما يكون الموجب ذا أجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه  - 2.مستحيلا

عندما يكون موضوع الموجب المطلوب أداؤه رد شيء يعلم  - 3.على الأقلجزئي 
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ففي . المديون أنه مسروق أو كان المديون قد أحرزه عن علم، بوجه غير مشروع

الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون أي تدخل من 

 .قبل الدائن

  يصبح أو لا يبقى الإنذار واجباً.عند اســتحالة التنفيذ لاأي أنه: 

 . Application ) أي على النقاط القانونية (  تطبيق القواعد على الوقائعثالثا: 

من قبل السـيد ماهر، وهناك رد طلب  طلب  تعويضهناك   النقطة الأولى:  

التعويض لعدم إنذاره مسـبقاً، وبســبب حجز الســيارات من قبل قوة أجنبية تسـبب بعدم 

وكي يتوجب التعويض هناك ثلاثة شروط يجب توافرها )بحسب المادة  التنفيذ في حينه.

693  :) 

كّ أن هناك تأخير في : أن يكون قد وقع ضرر ، فمما لا شـ ـبالنســبة للشـرط الأول

 ن هناك ضرر فعلي قد وقع، مما يقتضي اعتباره متوفراً .التسـليم، وأ

لى المدين، أي ارتكاب المدين خطـأً تسـبب : أن يكون الضرر معزواً إ الشـرط الثـانيأمـا 

 بإلحاق الضرر بالدائن .
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ســليم،  وعلى ضوء الوقائع المطروحة فإن التأخير لم يكن ناتجاً عن فعل ارتكبه

بل بســبب خارج عن إرادته ويشـكل اســتحالة مؤقتة للتنفيذ، لم يكن للمدين شــأناً بها كي 

 يكون مســؤولا" عن الخســارة اللاحقة بالمدعي.

وبما أن التأخير ناتج عن فعل جهة غير جهة المدين، فهذا يهدم الأساس 

وهــكذا، فإن تنفيذ العقد. عويض عن التأخير في القانوني الذي تقوم عليه دعوى الت

 الشـرط الثاني لم يتوفر لقبول دعوى التعويض .

وهنا لا ضرورة لإكمال المناقشـة إذ يكفي عدم توفر أحد الشـروط للقول بعدم 

 قبول الدعوى ولكن لإكمال الشـرح نقول :

لى المدين يثبت إ: شـرط الإنذار الموجه من الدائن  للشــرط الثالثأمـا بالنسـبة 

الموجب فيه حالة التأخير للاســتفادة من حقه بالتعويض، فإن الســيد ماهر لم يقم بهذا 

ن دعوى التعويض تســتوجب الرد لعدم توفر الشـرطين الثاني الملقى على عاتقه، لذلك فإ

 المذكورة، ورد دعوى التعويض . 693والثالث، مما يقتضي عدم تطبيق المادة 

 

 ثانية : طلب إبطال العقد :النقطة ال
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ر من العودة الى الوقائع يتبيّن لنا بأن السـعرالمحدد للســيارات هو أقـل بكثيب

ن السـيد ماهر طلب إبطال العقد انطلاقاً من كون الفرق في السـعر الرائج في السـوق، وأ

 سـليم. السـعر ناتج عن غبن  لاحق به، وعن إكراه معنوي مورس عليه نتيجة حبه لشـقيقة

وهنا يقتضي البحث في مســألتي الغبن والإكراه المعنوي، وتبيان مدى توافرهما 

 في القضية المطروحة.

ففيما يتعلق بالغبن، وكما يظهر من الوقائع، فإن الفرق بين السـعر الحقيقي 

 نه من الطبيعيات والسـعر المتفق عليه كبيراً، إلا أنه غير خارج عن المألوف، إذ أللسـيار 

أن يعمد شـخص الى بيع شـيء لشـخص آخر بثمن أقل من الثمن الحقيقي، انطلاقاً من 

 علاقة أو عاطفة أو محبة يكنها له )مسـايرة(.

ن هناك أسباب أخرى من شــأنها التأثير على صحة ولا يظهر من الوقائع أ

 وسـلامة العقد .

ء بالغبن مبرراته بناءً عليه فإن فقدان صفة الشـواذ عن المألوف يفقد الادعا

القانونية، مما يقتضي رده دون حاجة للبحث في الشـرط الثاني المتمثل بنية اسـتغلال 

 ضيق أو طيش أو عدم خبرة .
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أمـا فيما يتعلق بالإكراه المعنوي، فلم يظهر من الوقائع وجود هذه العلة، لا على 

إبرام العقد ماهر ولا على أحد أصوله أو فروعه أو زوجته، وان كل ما تبرزه الوقائع هو 

وهو تحت تأثير أو ضعف في شـخصيته نتيجة حبه لشـقيقة  -البائع–من قبل سليم 

في عداد عيوب الرضى المحددة قانوناً، والتي قد يكون من هذا لا يدخل و  ،المتعاقد معه

السـيد شـأن توافرها جعل العقد قـابلًا للإبطال ، مما يقضي برد طلب الإبطال المقدم من 

 . البائعسليم 

 

 النقطة الثالثة : طلب إلغاء العقد

بعد  لية البائعو أمـا بالنسـبة لطلب إلغاء العقد الذي طالب به الشـاري وعلى مسـؤ 

معرفته بغرق الباخرة التي تقل السـيارات، فلم يتبين لـنا من الوقائع ما يؤكد أن السـيد 

وبالتالي يكون قد خالف أحكام المادة  ،ماهر قد أنذر ســليم قبل إقامة دعوى الإلغاء

، وعند اســتحالة تنفيذ الموجب بدون ســبب من المدين يسـقط ذلك الموجب، وعند  241

 . 252م.  لا يبقى الإنذار واجباً  ،أو بالأحرى  ،اسـتحالة التنفيذ لا يصبح
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وبـنـاءً على ما تقدم فإن عدم قيام البائع بموجباته كان ناتجاً عن فعل خارج عن 

لموجب، إعفاء التي تحول دون تنفيذ ا ،القوة القاهرة إرادته وبســبب قوة قاهرة، ومن شــأن

ن حادث الغرق يشــكل مانعاً خارجاً المتخلف عن التنفيذ من تحمل المسؤولية، وخاصة أ

 رادة البائع، ولا يســتطيع دفعه أو التغلب عليه .إعن 

 (:Conclusion ) رابعاا:الاستنتاج

 مـا يلي :نســتنتج من معالجة النقاط القانونية الثلاث 

: رد دعوى التعويض المقدمة من الشـاري لعدم توافر الشـروط التي تنص عليها  أولاا 

 من ق.الموجبات والعقود . 693المادة 

 : رد طلب إبطال العقد من البائع لعدم توافر عيوب الرضى المحددة قانوناً. ثانياا 

: رد طلب إلغاء العقد المقدم من الشــاري كون عدم التنفيذ كان ناتجاً عن قوة قاهرة،  ثالثاا 

 أي فعل خارج عن إرادة البائع . 
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 الاستشارة القانونية المبحث الثالث: منهجية وضع
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الحقوق، فقد  دراسة تابعالطالب ي الأهل والجيران والأصدقاء أن عندما يعلم 

أو نصيحة  رأياً  ، ويطلبون منهو قد يحصل معهمحول نزاع حصل أأسئلة وجهون إليه ي

 و النصيحه يسمى بالاستشارة القانونية .أحول هذا النزاع . هذا الرأي  رةو مشو أ

 

 :وآلية وضعهاول : الاستشارة القانونية الأ  المطلب

مستوى مؤسسة ية قد تكون على مستوى رأي شخصي، أو على الاستشارة القانون

و قد تطلبها بزبون أو مؤسسة أخرى، أ، تطلب رأياً حول علاقتها و مصرف مثلاً أ

ستاذ ترك ذ خلال السنة الدراسية، بدلًا عن أستاة مثلًا من مستشاريها حول تعيين أالجامع

 عمله .

ن يعرف هذه الأسئلة وما شابه تعني أن السائل يستشير في أمر أو نزاع ويريد أ

شارة القانونية، والتي تشكل والإجابات التي تعطى تسمى بالاست حوله.نوني الرأي القا

هاماً في عمل رجل القانون، بل ربما احتلت الجزء الأهم من نشاطه على حد تعبير  جزءاً 

 .2د. مصطفى العوجي

                                                 
1

 . 122ص  .(،)م.س.ذ، التمارين عمليه -القانون الجنائي العامد. مصطفى العوجي:  – - 
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و موقف نستخلص مما ورد أعلاه أن الاستشارة القانونية هي رأي أالفرع الأول: ا

لى موقف وتفسيرها، وصولًا إابتداءً من النصوص القانونية المنطبقة من مسألة معينة، 

 الفقه والاجتهاد منها . 

 : المستشير والمستشار  طرافهاأولاا: أ

ريد استيضاح الوضع و معنوي ي: قد يكون أي شخص طبيعي أ المستشير-1

 و تتفرع عنه.ر أو النتائج التي قد تترتب على أمر ما أثاالقانوني والآ

: هو رجل قانون دون أن يكون من الضروري أن يكون له صفة  المستشار-2

أو مجازاً في  ستاذاً جامعياً ، أو أو قاضياً متقاعداً رسمية، فقد يكون محامياً أ

 ة القانون.بطل ي واحد منالحقوق، و ملماً بالحقل القانوني. كما قد يكون أ

ارة عن وقائع لنزاع تكون عبقد شارة قريبة من المسألة القانونية التي الاستو  

 و قد تحصل .ارة فهي حلول ممكنه لوقائع حصلت أما الاستشيتطلب حلًا، أ

العناصر  أن يحدد لمستشاره كافة: على طالب الاستشارة مهمة المستشيرثانياا: 

 الواقعية المتعلقه بموضوع الاستشارة. 
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لا  ة،الحال المعروضن يأتي شرحه ووصفه لهذه العناصر موافقاً لواقع ويجب أ وا 

ة منها. ، فتفقد قيمتها والجدوى المقصودوقائع غير صحيحةتأتي الاستشارة مبنية على 

 ،صريحةو  ،واضحة لذلك فمن واجب المستشير أن يشرح كافة عناصر النزاع بصورة

ثار ر عملية اختيار الوقائع المنتجة أو الغير منتجة لآن يترك للمستشا، وأ ثابتةو  ،دقيقةو 

 نونية .قا

 : حالات طلب الاستشارة :ثالثاا 

المعنوي نفسه بحاجة إلى و دة حالات يجد فيها الشخص الطبيعي أهناك ع

 برز هذه الحالات :خبرة والقانون في مسألة ما. ومن أهل الاستشارة أ 

المسألة الاستشارة و موقف القانون بخصوص نزاع حاصل. وهنا تشبه معرفة حكم أ-2

 ب حلًا .لتتطالقانونية التي 

 و موقف القانون بخصوص نزاع من المتوقع حصوله مستقبلًا .معرفة حكم أ-6

كثر من حل لأكثر من وهنا نكون أمام وقائع ثابتة و أخرى محتملة، مما يعني أن هناك أ

 مسألة مفترضة.
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و ضرر قد يتعرض له صاحب ب الاستشارة لتجنب نزاع قد يحصل، أتطلقد -3

  2مل ) مجموعة وقائع ( ينوي القيام به. الاستشارة من جراء ع

القانونية والنتائج التي تترتب أو تتفرع عن وضع  الرغبه في الوقوف على المواصفات-4

 ن يرتد على طالب الاستشارة بسببه، وما يترتب عليه .ما، وما يمكن أ

ي الذي معرفة الإطار القانونالمستشير الرغبة في القيام بعمل أو بنشاط معين، ويريد -9

تعريض نفسه ومصالحه أو يريد التحرك ضمنه تحقيقاً لمصالحه الشخصية، دون 

 خرين للضرر. مصالح الآ

لتي جراءات االسند القانوني لحقه والأصول والإقد يكون صاحب حق يريد معرفة -2

 عليه . يجب اتباعها للحصول على حقه أو المحافظة

معرفة موضوع الادعاء عليه و سنده د ، ويرياً و ملاحقكما قد يكون مدعى عليه أ-2

 القانوني والوسائل التي يجب عليه اعتمادها للحفاظ على حقوقه .

سقاط الملاحقة بحقه، أقد يكون متهماً يريد تهيئة الدفاع لرد الا-0 و دعاء عنه وا 

 . 6التخفيف من وقعها على شخصه وماله 

                                                 
1
 211، ص: ، )م.س. ذ.(المنهجية القانونيةعكاشة عبدالعال، وسامي منصور:   

5
 122، )م.س.ذ.(، ص: التمارين عملية -القانون الجنائي العاممصطفى العوجي:   
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تحصل، ويترتب  قدو نلاحظ أن هناك وقائع حصلت أوفي كافه هذه الحالات 

نها بالخلاصة وقائع تشكل أ يعلى حصولها نتائج أو آثار تترتب عليها أو تتفرع منها؛ أ

 ن يجيب عليها.قاطاً قانونية يجب على المستشار أن

 

 : وضع الاستشارة القانونية الفرع الثاني: آلية

قد تطلب  ديد الحالات التيوفي محاوله تح ،رأينا في تعريفنا للاستشارة القانونية

نها تشبه المسألة القانونية في جوهرها، مع بعض الاختلاف في الشكل، لذلك فيها، أ

مع منهجية حل المسألة القانونية. و تتقارب وضع الاستشارة القانونية تتشابه أفمنهجية 

وسنقوم بشرح الخطوات الأربعة التي يمكن القيام بها، ثم نعطي مثالًا لاستشارة قانونية 

 ذه المنهجية.وفقاً له

فإننا ننصح باستعمال كذلك في وضع الاستشارة، القانونية كما في المسألة ف

تحديد الإشكالية أو العمل على أول خطوة علينا القيام بها هي (. و IRAC) قاعدة ال

، للبحث بعد ذلك عن القواعد أو المبادىء القانونية التي تعالج هذه النقاط القانونية
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بمناقشة وتحليل مدى انطباق هذه القواعد والمبادىء على النقاط  ثم نقوم الإشكالية.

 .ستشارةاالقانونية، للتمكن من استنتاج الرأي الأفضل الذي يعطى ك

 ) استعراض وقائع النزاع( ( :  Issue) تحديد النقاط القانونيةأولاا: 

 

الحالة يتوجب ذه في ه كذلك ،كما يطلب قراءة المسألة عدة مرات لفهمها واستيعابها :-أ

طالبين منه توضيح كافة العناصر  ،كثر من مرةعلينا الاستماع إلى طالب الاستشارة أ

والتي علينا  ،الواقعية التي يعرفها وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الاستشارة

ن بعض ، لأح بعض الأموراضستيلى المستشير لاراءتها أكثر من مرة لتوجيه أسئلة إق

اجع خبراء مثلًا ، هل استفسر من لنزاع ستخضع لتقدير القاضي. مثال: هل ر نقاط ا

و بسبب إهماله . ي خبرة أو اطلاع، هل هناك أسباب أو أخطاء تعود إليه أشخاص ذو أ

وعلى صعيد المهنة نسأل:  أم لا؟نسأل عن الأجهزة المشتراة مستعملة   :وفي العقود مثلاً 

 . ؟2فترة  التي قضاها في ممارسته عمله ومهنته وعن ال هل يجيد هذا العمل أم لا؟

                                                 
1
 216ص:  ، )م.س. ذ.(،المنهجية القانونيةعكاشة عبدالعال وسامي منصور   
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 ،لى ضبط نطاق الوقائع والإلمام بهالقراءة والأسئلة والاستماع تهدف إكل هذه ا

ووفقاً للقواعد التي ذكرناها في حل  ،للتمكن من استعراضها وترتيبها بشكل متسلسل

 .ائلالمس

القانونية التي يتوجب ستخلاص النقاط استعراض وترتيب الوقائع نقوم با بعد: -ب

ئج القانونية التي تترتب عليها، أو التي من المحتمل أن معالجتها ودراستها لإظهار النتا

 2و تتفرع عنها تترتب عليها أ

منها في فقرة  لى معالجتها نقطة فنقطة، وكلنقاط القانونية نعمد إوبعد تحديد ال

الحل لنقطة ما قد يكون  نخاصة مستقلة عن الأخرى، ونراعي التسلسل المنطقي لأ

 قبلها . مرتبطاً أو  متلازماً بحل التي

  

 ( :   Rules)   : تحديد القواعد القانونيةثانياا 

بعد معرفه النقاط القانونية نبدأ بمراجعة كافة النصوص التشريعية التي ترعى 

ت هذه كانما إذا ل تحديد مضمونها  ومفهومها لمعرفة النقطة التي نبدأ بمعالجتها، ونحاو 

و الوقائع القانونية موضوع الاستشارة. في حال كان النصوص تنطبق على الواقعة أ
                                                 

1
 122، )م.س.ذ.(، ص: القانونالمنهجية في علم وسام غياض:  



 

248 

الاكتفاء به. أما في حالات و تطبيقه يتم اً وصريحاً ولا خلاف على تفسيره أالنص واضح

فيتوجب  ،تفسيره وتطبيقه غموض النص أو حالات وجود خلاف في أوساط الفقه حول

فقهية والاجتهادية  وما ورد فيها بالضبط حول مضمون النص علينا تقديم المراجع ال

 هذه المادة. تفسير النص كما تعلمناها في دراسةي بالأحرى نطبق قواعد ،  أ2المذكور

 (  Application)  : دراسة تطبيق القواعد على الوقائعثالثاا  

ى الوقائع القانونية علو تطبيق حكم القواعد كيفية إنزال أهذه المرحله هي دراسة 

ذ قد يكون هناك ، إو الآراء الممكن إعطائهاالمعروضة أو المفترضة لتحديد الحلول أ

لى التكييف تؤدي الى أكثر من رأي، وهنا نعمد، كما في حل المسائل إ تأويلات محتملة

 والقاعدة القانونية وتعليل ذلك . أو الربط ما بين الواقعة

ضافة الى ما نفعله في المسائل و  لى استعراض النظريات القانونية، فإننا نعمد إا 

سها كل من الفقه والاجتهاد، دون أن ننسى التوقف عند أحدث الاجتهادات التي كر 

 راء الفقهية، لمقارنتها مع سابقاتها لفهم التطور الحاصل فيها .وأحدث الأ

نا استعراض مختلف الفروض ذا ما كان هناك عناصر قابلة للتغيير فعليوا  

ية ما، راء حول فرضى الحكم القانوني لكل منها، كما أنه في حال وجود عدة ألل إللوصو 
                                                 

1
  129 :، ص.(م.س.ذ)، عمليةالالتمارين  -القانون الجنائي العام د. مصطفى العوجي:- 
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ا انتقدنا أحدها، علينا أن نظهر أسباب هذا راء وملاحظاتنا حولها، فإذفعلينا ذكر هذه الأ

ذا ما تشكل لدينا رأي مستقل  .مالرأي سبب استبعادنا و الانتقاد أ ، فعلينا تدعيمه وا 

اً ني سليم بشكل يكسب هذا الرأي الوضوح والقوة التي تجعله مقنعبتعليل منطقي وقانو 

 راء المستعرضة. بصوابيته، وتفوقه على سائر الأ

ليكون  التي تترتب على الأخذ بهذا الرأي،هذا مع إبراز الآثار والنتائج العملية 

 طالب الاستشارة على بينة من النتائج المتوقعة للأخذ بهذا الرأي .

وفقاً للمنهجية  لى دراسة النقطة التاليةما ننتقل إمن دراسة نقطة  بعد الانتهاء

 ذا ما كان ثمه ترابطاً بينهما فعلينا ذكر ذلك في دراستنا.التي ذكرناها. وا  

  

 ( : Conclusion)  : الاستنتاجرابعاا 

ترحة حول كل منها، لا بد لنا راء المقكافة النقاط القانونية وا عطاء الأ بعد دراسة

و منارة أسلوب موجز وواضح، ليشكل دليلًا أنضع خلاصة للرأي الذي نعطيه ب نمن أ

من أمره فيما ينوي اتخاذه من  ى بينةلطالب الاستشارة ) خريطه طريق (، ليكون عل

 مسلك .
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راء الفقهية ولا باجتهادات المحاكم ولا طالب الاستشارة غير معني لا بالأ كون لو 

ن تتضمن لهذا يجب أ .يريد رأينا أو نصيحتنابل  بآليات ومنهجية حل المسائل،

ا الشخصي الذي يبرز الحل مع رأينونقدمها له خلاصتنا الاحتمالات الممكنة لكل منها، 

 و النصيحة المطلوبة .الأرجح أ

 

نموذج تطبيقي لاستشارة قانونيةالمطلب الثاني:   

   

حصل بين جارين، وأحدهما يريد قانوني  سنقوم في هذا المطلب بوضع تصور لنزاع

المفترض الحصول على رأي قانوني؛ أي استشارة قانونية، وسنقوم بوضع الرأي القانوني 

في حل المسائل.التي اعتمدناها لنفس المنهجية  وفقاً   

 الفرع الأول: النزاع القانوني:

مامك قصه نزاعه مع جاره في حضر إلى مكتبك السيد مالك شهاب وعرض أ

 2929ت اشترى العقار رقم نه منذ حوال عشر سنواالحدث، حيث قال إ –منطقة سبناي 
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على بناء حائط  2922سبناي، واتفق مع جاره توفيق الذي يملك العقار رقم  في منطقة

 بينهما . لعقارين وعلى طول الحدود المشتركةمشترك يفصل ما بين ا

شجاراً وير أرضه بالشريط الشائك وزرعها أنه أكمل تسوأضاف السيد مالك أ 

يفان للتجارة لى الخليج للعمل في مؤسسة سعثمرة من مختلف الفواكه، ثم توجه إم

 ن يجمع بعض الأموال لبناء منزل في هذه الارض .والتصدير، على أمل أ

ومعه المال اللازم لبناء منزل لى لبنان في الصيف الماضي وعند عودته إ 

نما مرآب للسيارة في عقار جاره، إحلام، فوجئ بوجود بناء مؤلف من عدة غرف و الأ

 خر .للمنزل في جزء منه و كجدار للمرآب في جزء آ يستعمل الحائط المشترك كجدار

لى منزل جاره وسأله عن البناء، فأجاب بع السيد مالك قائلًا بأنه توجه إوتا 

, وأطلعه  بدا ببناء ثلاث غرف ومرآبتوفيق بأنه استحصل على رخصة من بلدية بع

ل مؤلف من ثلاث غرف ومرآب ن الترخيص يسمح ببناء منز عليها، حيث تبين فعلًا أ

ن , وأضاف السيد توفيق أنه يملك نصف الحائط، وجادل بأ2922ار رقم في العق للسيارة

منه  ، يريد الاستفادةي توفيقأ ،السيد مالك قد  استفاد من الحائط كسور لأرضه، وهو

 في البناء .
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وهل هناك مسافة يجب وسألك السيد مالك عن مدى حق جاره بإقامه هذا البناء،  

هناك من مجال لتقديم دعوى قضائية، وأمام  ن تفصل  البناء عن عقار مجاور، وهلأ

م يخسر أمواله في الدعاوى أي محكمة؟  وهل يمكن أن يربح الدعوى إذا رفعها، أ

 لقضائية، و يرهق أعصابه عبثاً ؟ ا

سابق مع جاره، سألته عن تفاصيل العلاقة، والاتفاق ال اً قانوني اً وبصفتك مستشار  

قامه حائط ذا كان هناك مستندات لديه، فأجاب بأن الاتفاق كان شفهياً بينهما بإوعما إ

رين، مع فادة العقارية للعقامشترك للفصل بين عقاريهما، وقام بإبراز صورة عن الإ

 ونسخة عن رخصة البلدية لجاره. ،خريطة مساحة لكل منهما

 :الفرع الثاني: وضع الاستشارة

ربع فقرات، ووفقاً جية التي تعلمناها في أسنقوم بمعالجة الاستشارة وفقاً للمنه

وقائع النزاع ونحدد النقاط القانونية ) فقرة أولى  ، حيث نستعرض  .I . R. A. Cللقاعدة

مكانيه تطبيقها  ثانية (، ) فقرة لقواعد القانونيةا ونحدد(،  ثم نستعرض القواعد القانونية وا 

 .تائج الممكنه لها ) فقرة رابعة () فقرة ثالثة (، والن
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 : ( Issue )الأولى : استعراض وقائع النزاع  الفقرة

على الحدود التي  : منذ عشر سنوات بنى السيد مالك والسيد توفيق حائطاً مشتركاً  أولاا 

 بعبدا . –ما في منطقه سبناي تفصل بين عقاريه

: خلال غياب السيد مالك أقدم السيد توفيق على استخدام الحائط المشترك كحائط  ثانياا 

 بناء ولمرآب شيده الأخير في عقاره .لخلفي ل

رخصة ى علنه شيده بناءً فيق عن هذا البناء، أجاب الأخير أ: عند سؤال مالك لتو  ثالثاا 

مثلما نه يملك نصف الحائط، وله حق استعماله مثله، و أصادرة عن بلدية بعبدا، و 

 رضه.استعمله السيد مالك كسور لأ

ن يتراجع فيها المالك عن حدود سيد مالك بشأن المسافة التي يجب أ: يستشيرك الرابعاا 

محكمة،  وعن  يةجاره في حال البناء، وعن إمكانية تقديم مراجعة قضائية وأمام أ عقار

 احتمالات الربح والخسارة لهذه الدعوى .

 

 : Rule ) (ثانياا : القواعد القانونية 
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و موضوع ر حولها الوقائع المذكوره أعلاه أن النقاط القانونية التي تدو يتبين لنا أ 

 النزاع هي حدود التراجع القانوني للبناء،  واستعمال الحائط المشترك بين العقارين .

 تلازم النقطتين فسنعالجهما في شكل مستقل ابتداءً بالنقطة الأهم :رغم  

 بالنسبة للحائط المشترك :-أ

 \ 26الصادر في  3331العقارية رقم  يةمن قانون الملك 20تنص المادة 

بني فوقه بدون ن يعلى أنه: "لا يجوز لصاحب حائط مشترك أن يرفعه أو أ 2130\22

ع، من جهه عقاره، على الحائط المشترك أو أن ن يضأرخصة شريكه،  بيد أنه يجوز له 

ة نصف الثقل الذي و سوى ذلك من الأبنية حتى غاييسند إليه جسوراً أو منشآت أ

 .يحتمله الحائط"

 من قانون الملكية 22تنص المادة  :بالنسبه للتراجع المفروض لحدود البناء-ب

 يجوز لصاحب عقار أن على أنه: "لا 2130\22\26الصادر في  3331 العقارية رقم

و يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من نتوءات على أرض مسورة أ

الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين 

ذا لم تكن هذه المسافة حاصلة،  فلا يجوز  الشرفات وبين تلك الأرض مسافة مترين، وا 
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الغرفه المراد إضاءتها، رض بيك إلا على علو مترين و نصف من أو الشبانوافذ أفتح ال

ذا كان تراً من أرض الغرفه إن سنتيمإذا كان الطابق أرضياً، وعلى علو متر وتسعي

 (.الطابق علوياً 

: ثالثا من قانون البناء  29تنص المادة ) الإنشاءات ضمن التراجع المفروض قانوناا (:ًً

 ن : على أ 2103 \ 1 \ 22تأريخ  240قم بالمرسوم الاشتراعي ر الصادر 

ية مواد كانت سواء كانت يمنع إقامة إنشاءات سفلية أو أرضية أو علوية من أ-2

 و كانت مفقلة من بعض جوانبها. ة أو غير مسقوفة أمسقوف

واب قامة المركبات والمقصورات المستعملة لغير غاية النقل باستثناء غرف البإيمنع -6

شغال العامة رسوم يتخذ بناءً لاقتراح وزير الأوحائط التصوينة التي تحدد شروطها بم

 والنقل. 

 بإقامة الطوابق السفلية الكائنةضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة : يسمح -3

رض، ويسمح ببروز بعض الإنشاءات مستوى متر واحد من مستوى سطح الأ تحت

شغال رسوم يتخذ بناءً لاقتراح وزير الأفة والتجميل التي تحدد بمالعائدة للوقاية والزخر 

 العامة والنقل( .
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قانون أصول من  446 المادة  :  تنص الفقرة الأولى منرابعاا: مكان رفع الدعوى 

على ما  2103/ 1/ 22تاريخ  10شتراعي رقم الامرسوم الصادر بال المحاكمات المدنية

إما باستحضار يوجه من المدعي  -:محكمة الدرجة الأولىتعرض المنازعات على يلي: "

ما بعريضة مشتركة يعرض فيها  -.إلى خصمه مبينا فيه الأمور التي يطلب الحكم فيها وا 

 ."هطرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل في

 : on )( Applicati: دراسة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع  الفقرة الثالثة

نه لا يجوز قراءة النصوص القانونية المذكورة أعلاه أ يظهر لنا بوضوح من 

تبين لنا أثناء و ترخيص الشريك. ويى الحائط المشترك من دون موافقة أإنشاء بناء عل

ن الحائط المشترك قد ب ني من قبل الشريكين لاستعماله كحد فاصل بين دراستنا للوقائع أ

ن السيد توفيق قد استعمل الحائط كجدار أثناء غياب ا بوضوح ألن العقارين، كما يبدو

ن البناء فوق الحائط لا خطياً ولا شفهياً، مما يعني أ جاره، وبالتالي بدون موافقته

العقارية و  من قانون الملكية 20ة لنص المادة المشترك هو مخالفة صريحة وواضح

ولا يجوز  ،ن النص واضحبما أ. و اعتداء على حق جاره في حصته من الحائط المشترك



 

257 

الاجتهاد في مورد النص، لذلك لا ضرورة للبحث في رأي الفقه والاجتهاد في ذلك النص 

 . 

 العقارية من قانون الملكية 22د نصت المادة للتراجع القانوني، فق أما بالنسبة

رض فات او سوى ذلك من النتوءات على أو شر على "عدم وجود مطل مستقيم أو نوافذ أ

حدث فيه هذه و غير مسورة للمالك المجاور، ما لم يكن بين الحائط الذي يمسورة أ

ه حاصلة , فلا يجوز ذا لم تكن هذه المسافالشرفات وبين تلك الأرض مساف مترين، و إ

إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إقامتها إذا و الشبابيك فتح النوافذ أ

ن المالك قام بالتشييد على الجدار والحد الفاصل بين و بما أ .كان الطابق أرضياً ... "

العقارين، مما يعني عدم ترك مسافة مترين، مما يعني أنه يمنع عليه قانوناً فتح أي نافذة 

دنى نعاً باتاً. وفي حال كان قد وجد أي من هذه النتوءات على علو أو نتوء مأو شرفة أ

قفالها .بإزالته اً فيمكن المطالبةمتر  6,9من   ا وا 

 

 ( Conclusion ) الفقرة الرابع: الاستنتاج
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يتبين لنا مما ورد أعلاه أن الحلول المتاحة أمام طالب الاستشارة هي على 

 الشكل التالي:

على  ة النتوءات الموجودةكاف ، والطلب إليه بإزالةلى السيد توفيق بالتفاهمإالطلب -2

 بجهته ببناء دار له بشرط تحمل الحائط. ن يقوملحائط المشترك والاتفاق معه على أا

مام قاضي الأمور تفاق م عيّن، يمكن التقدم بدعوى ألى افي حال عدم التوصل إ-6

لى لف لدى المحاكم العقارية، ليصار إليه تعيين خبير م حإالمستعجلة في بعبدا، والطلب 

ضافةالك ثباتات . شف وتنظيم تقرير بما يراه، وا   ما يلزم من صور وا 

مام لخبير يمكن التقدم بدعوى قضائية أبعد إثبات التعدي والحصول على تقرير ا-3

طلب فيها إزالة التعدي الحاصل من قبل السيد بدا بجبل لبنان، ويمحكمة البداية في بع

لتحميل رسوم الدعوى ونفقات الخبير  اد القانونية الواردة أعلاه إضافةتوفيق استناداً للمو 

زالة البناء المخال  ف على حساب المالك، إلى ما هنالك من النفقات.وا 

 

 

 



 

259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : منهجية التعليق على القرار القضائيالفصل الثاني: 

ات القـضائية التطبيقات الواقعية للقرار  الطالب في دراسته الأكاديمية بعض يواجه

صدر حكم أو قرار قضائي  دمجموعة وقائع عملية، ق أو الأحكام، حـيـث يعرض أمامه

 أنها، ويطلب منه التعليق على تلك القرارت.بشـ

، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهم أنواع الدراسات التطبيقيةو 

جمع ما بين المعارف النظرية التي يقتضي الالتعليق على حكم أو قرار قضائي  لأن
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المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم وأساليب  طرق ما، و قانونية تعلمها الطالب في مادة 

  الحكم أو القرار. 

ن المعلومات انطلاقاً م ،التعليق هو تلخيص للتحليل الدقيق لقرار قضائيف

مقارنة مع أهمية و في الدراسـة النظرية حول الموضوع، الطالب اها الشـخصية التي تلقـ

قه والاجتهاد القضائي، وعلى التشـريع القرار وما سـيكون له من أثر أو انعكاس على الف

 في بعض الأحيان .

القرارات الصادرة عن المحاكم العليا باعتبارها مرجعاً على  عادة ينصب التعليقو 

قرارات محاكم استئنافية أو  م، إلا أن التعليق يمكنه أن يتناول أحياناً قضائياً لباقي المحاك

 و مدنية ...إلخ.إدارية كانت أو تجارية أ ،محاكم درجة أولى

والمطلوب من الطالب أثناء التعليق على قرار، ليس العمل على إيجاد أو 

كما في المسألة أو الاستشارة، لكنه مناسبة لدراسة وفهم الاتجاه  ،استخراج حل قانوني

الذي سلكه القضاء دون تجاهل موضوع النزاع المعروض. وهو ليس عملية إجراء بحث 

 قانوني في موضوع معين بالرغم من أنه يتناول مسألة قانونية معينة.
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نظرية  مما يعني أن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة

تطبيق المعلومات النظرية التي في آن واحد لمسألة قانونية معينة، تهدف إلى وتطبيقية 

  .ذهنهمـن أجل ترسيـخها في الطالب، ها تلقا

كاديمي أو الفقيه الذي سيقوم لتعليق صحيحاً فعلى الطالب أو الأولكي يكون ا

وكذلك  ،النزاع المعروض ملماً كفاية بالنصوص القانونية التي تحكمأن يكون بالتعليق 

إضافة إلى تتبع الاجتهاد حول هذه المسألة وتطوره وصولًا  ،بالفقه الذي تعرض للمسألة

إلى أحدث الاجتهادات. لكي يأتي التعليق شاملًا لكل النواحي ويأتي كحكم تقييمي للقرار 

  "أنه الحكم على الحكم." فة النقاط القانونية التي عالجها؛في كا

وسنتناول ، والثانية تنفيذية ،واحدة تحضيرية هذا الحكم هناك مرحلتان:لإصدار و 

 كل مرحلة في مبحث  أول، ثم نعطي مثالًا تطبيقياً في مبحث ثالث. 
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 المبحث الأول: المرحلة التحضيرية

ما وفقاً  الذي تصدره المحكمة بشأن خصومة الحكم: هبأنالقرار القضائي يعرف      

أو في سـيرها ، وسـواء  قانون للأحكام ، سـواء في نهاية الدعوى للشـكل الذي يحدده ال

 صادراً في نزاع بين الأفراد أنفسهم، أو بين الأفراد والإدارة .الحكم كان أ

 محاكم الدرجة الأولى،يسـمى حكماً قضائياً أو الحكم القضائي ما يصدر عن و 

) محاكم الاستئناف أو  الدرجة الثانيةقضائيا" ما يصدر عن محاكم  بينما يسـمى قراراً 

 محاكم التـمييز(.

المسـألة هي مجموع وقائع فيتمثل بأن أما الفرق بين المسـألة القانونية والقرار 

هو مجموع وقائع عملية القرار من الطالب إيجاد حل قانوني لها، بينما عملية يطلب 

ل أو الحكم ونقاطه تحليل هذا الحمن الطالب يطلب و ل، المحاكم الح ىحدأعطت لها إ
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ه مع توافقمدى ذا كان يتعارض مع النصوص القانونية، و القانونية، والنظر فيما إ

 مع رأي الفقه السـائد.اجتهادات المحاكم وتماشيه 

سـتتناول الإطار أو المنهج الذي يتم اتباعه للتعليق على قرار  وبما أن الدراسة

كيفية إصداره، والأقسـام من حيث  ية عن القرار القضائين إعطاء فكرة تمهيديستحسما، ف

 التي يتألـف مـنها.

 القضائي  التعرف إلى القرار :المطلب الأول

من أحد الأطراف أو أكثر للفصل المحكمة عناصر واقعية لنزاع مـا تعرض أمام 

أصول قواعد قانون  :والمحكمة ملزمة بمراعاة قواعد قانونية في عملها مثل. فيه

دار الأحكام الجزائية أو والتي تتعلق بإص ،أو قواعد ق.أ.م.م. مثلاً  المحاكمات الجزائية

 من حيث فإن المحاكم تراعي منهجية معينة  ،إضافة الى مراعاتها لهذه القواعد المدنية.

 الشـكل والوضوح .

وخاصة محاكم ولو ألقينا نظرة على أي حكم صادر عن أحد المحاكم اللبنانية 

 يتألف مـن ثـلاثة أقسـام أساسية . شـكلاا الأساس لوجدناه 

 (  EN-TETEالديباجة أو التقـديم )  : الأول الفرع
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نبحث، كذلك في اكل كما في    اختلفت  لقرارات القضائية، هناك مقدمة، وا 

ح لنا العناصر التي تتألف منها مقدمة القرار عن مقدمة البحث القانوني . ومثلما تسـم

تقدمه لنا  ديباجته أو ن مقدمة القرار القضائيعليه، كذلك فإ مقدمة البحث بالتعرف العام

 :التاليةالأسماء على  ظم القرارات وعلى مختلف أنواعها لنتعرف في مع

 اسـم المحكمة التي أصدرت الحكم. -2

 زاع .اسـم القاضي المنفرد أو القضاة ) الرئيس والقضاة ( الذين بتّوا بالن -6

 رقم الدعوى التي تفصل فيها المحكمة ) رقم الأساس ( وتاريخ صدور الحكم . -3

 أسماء أطراف النزاع المتخاصمين . -4

 يرد في آخر الديباجة باسـم الشـعب اللبناني .باسم من صدر الحكم:  -9

 

 MOTIFS     التعليل أو التنسـيب : الثـاني الفرع

 ،القانونية للنزاع و للعناصر الواقعية  اً الأحوال عرضيتضمن هذا القسـم في معظم 

نه عند تعدد وتعقـد العناصر الواقعية للنزاع إذ أدون أن يكون فصلها تاماً بالضرورة ، 

 تبدأ المحكمة بعرض وقائع النزاع ثم تذكر العنصر القانوني المقابل له، وتقوم بتفسـيره .
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(،   ISSUEأو المعضلة القانونية ) تقـوم المحكمة بتحديد النقطة  بمعنى آخر 

على  هاتطبيقو تحدد القواعد القانونية الواجب ، أ اوتذكر القاعدة القانونية المقابلة له

ثـم تتناول النقطة الثانية وهكذا دواليك. وبالإجمال فإن  ،(  I + Rالواقعة القانونية )

 الأحكام تتألف مـن فقرتين :

لدى ) :لمحكمة العناصر الواقعية للنزاع وتعنونها بعبارةحيث تسـتعرض ا الفقرة الأولى :

ل تلخيصها للنزاع، أي قراءتها وفهمها لاسـتعراض الوقائع مـن خلا (؛ التدقيق والمذاكرة

لى القضاء والإجراءات في مراحل التقاضي السـابقة وصوله إالنزاع قبل  حيث تـصـف هذا

لى ومن قراءتها وفهمها هذا تصل إبات دفاع ودفوع الخصم ، ) إن وجدت (، ثم طل

 (.ISSUESالنقاط القانونية)  أو تحديد المعضلة 

النزاع وقائع القانونية الواجبة التطبيق على  : تقوم المحكمة بتحديد القواعد الفقرة الثانية

بينهما وتأويلها والربط (  القواعد على الوقائع  APPLICATIONحيث تقوم بتطبيق ) 

بالحيثيات "والتعليل . ويسـمي البعض هذه الفقرة  2سـمى بالتكييفما يهو أو تعليلها، و 

أولًا: الأسباب  :ن (، ولأنها تتكون مـن": لأنها تبدأ بصيغة ) وحيث إوالأسباب

                                                 
1

التكييف القانوني للوقائع هو الذي يؤدي الى تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق . والخطأ في التكييف من قبل المحكمة  

 الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز التي تقوم بمراجعة التكييف كونه مسـألة قانون .يشـكل سـببا" جوهريا" في أسباب 
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وارد في منطوق الحكم لى اختيار الحل ال) الواقعية ( التي دفعت المحكمة إالموضوعية 

ونية / المبدأ القانوني( الذي قانونية )القاعدة القانوثانياً: تبيان الأسـانيد الدون سـواه، 

 .2ر الحكم تطبيقاً لهيصد

(  RULEوبجمع هذه الفقرة للتكييف والتعليل تكون قد جمعت ما بين القاعدة )

 ( .APPLICATIONوالتطبيق )

 

 DISPOSITIFالفقرة الحكمية ) منطوق الحكم (   الثالث : الفرع

(الذي  CONCLUSIONتتضمن الفقرة الحكمية أو منطوق الحكم الحل)  

 الجزء الأهم من القرار كونه يعتبر بالطبعتفصل فيه المحكمة بالنزاع المعروض عليها، و 

امها، وهو الجزء تضمن ما قضت به المحكمة في الطلبات المعروضة أميو  نتيجة الحكم،

فيه تعلن المحكمة رفض الدعوى أو رفض  في الدعوى لأنالنزاع أطراف الذي يهتم به 

 الطعن أو قبول طلبات المدعي وغير ذلك .

لما كان ذلك ( أو )  ،أو ) كما تقدم ( ،) ولذلــك ( :ما يبدأ منطوق الحكم بعبارة وعادة

وتسـرد  – (حيث) (،لهذه الأسباب)، (بعد سـماع)، (بعد الاطلاعأو )لهذه الأسباب(، أو )
                                                 

1
 ،)م.س.ذ.(، موقع شخصي على شبكة الوب العالمية.نظرية القانونمحاضرات في د, مشاعل الهاجري:  
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تنتهي بالجملة مل والجمل الكاملة المتعلقة بها ثم أشـباه الجالمحكمة العديد من 

  .الرئيسـية ))قررت المحكمة ((

لى لقرار القضائي وأقسـامه يصبح بالإمكان الانتقال إبعد التعرف على شـكل ا

عتمادها للتعليق على قرار قضائي، إنما لا بد من التذكير المنهجية التي يمكن للطالب ا 

والجامعات التي تعلم فيها، كما  تتغير وفقاً لأسلوب الأسـتاذ المحاضرن المنهجية هنا أ

التعليق على قرارات المحاكم الإدارية قد  :مثلاً  تنوع مواد القانون؛نها قد تختلف جزئيا" بأ

 يختلف عن التعليق عن القرارات المدنية أو الجزائية . 

يمكن اعتمادها كإطار  لذلك فان تركيزنا سـيكون نوعاً ما على منهجية مشـتركة

 للعمل في كافة أنواع القرارات. 

 المطلب الثاني: التعرف إلى جوهر القرار

وكما هي الحال في حل المسائل، أو عند الاستعداد لأي  ،قبل البدء بالتعليق

هناك مرحلة تحضيرية لا بد من القيام بها كي لا يأتي العمل مرتجلًا ، عمل نود القيام به

بالأخطاء والعيوب. لذلك لا بد لنا من فهم القرار أولًا، ثم القيام بتحليله ذهنياً ومشوباً 

 ثانياً، للتمكن من وضع خطة للتعليق عليه ثالثاً.
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 Compréhension et délimitation du: فهم وتحديد الموضوعالفرع الأول: 

sujet 

و قراءة القرار قوم به هكذلك فإن أول شـيء ن ،كما هي القاعدة في حل المسـائل

مع دراسـة كل كلمة وردت فيه ، لأنه لا  ،أو الحكم عدة مرات، دون تدوين أي شـيء

ففي القراءة الأولى يتم التعرف على القرار وتكوين  ننا التعليق على قرار غير مفهوم. يمك

فكرة أولية أو رؤية شاملة له تشبه عملية التعرف على شخص لأول مرة: " الأسم والشهرة 

لملامح الخارجية والهندام وما شابه". ونبدأ في القراءة الثانية باستخراج البنية النحوية وا

للقرار ، حيث نقوم باستخراج الجمل الرئيسية وعزلها عن بعضها البعض، بوضع خط 

تحت أدوات الربط بينها، وذلك للبدء بتحديد المكونات الأساسية للقرار. أما في القراءة 

حث عن ترابط العناصر الفعلية للقرار، أي الأصول والقانون، وهي تلك الثالثة فيتم الب

العناصر التي تقود عملية التعليل لدى القاضي وتوصله إلى الحل المكتوب في منطوق 

نص القرار. وفي هذه القراءة نقوم عادة بالكتابة على هامش القرار وشرحه للتمكن من 

 وراء اتخاذ هذا القرار. "  Les motifsاستخراج الأسباب الكامنة "



 

269 

ة لقراءة المتأنية والمعمقة والمتكرر تسـمح لنا هذه ا :لحكمالذهني لتحليل الفرع الثاني: ال

باسـتنتاج النقاط القانونية )نقطة أو نقطتين أو أكثر(،  والتي يجب أن نركز عليها 

 وندرسـها دراسـة معمقة .

 ) ومن حـيـث إن (أو شـارة الى تلك النقاط بعبارة )حـيـث إن ( وعادة ما تبدأ الإ

ذا ه إنوحيث إ -6دم جواز السـير بالدعوى الحاضرة. نه أدلى بعوحيث إ -2 مـثـال :

حيث  -3كانت ملاحقته أمام القضاء العسـكري قد تمت ضمن الحالة المشـهودة بالجرم.

 أجابت الادارة بأن لها سلطة استنسابية....

 د اسـتنتاج أو تحديد النقاط أو المشـاكل القانونية التي تتعلق بالقضية محل الحكموبع

نبدأ بالتفكير أو التحليل الذهني للمبادئ القانونية التي تحكم  - مثلًا( دعوى ملكية)   -

القانونية التي اسـتخدمها وما هي الوسـائل ـكلة مثل عناصر دعوى الملكية، هذه المش

ثم القواعد أو   ـريعية ، قرارات إدارية ، مبادئ عرفية ...إلخ(.نصوص تش) الحكم 

هي التي سـتكون  مقارنةً مع الفقه والاجتهاد. لأن هذه القواعد المبادئ وكيفية تطبيقها

لا يكفي معرفة القاعدة و  عليق أو الشـرح الأساسي وهي محور المعالجة القانونية.محل الت

قوف على الأبعاد التي أملَت تطبيق هذه القاعدة : القانونية المطبقة، بل علينا الو 
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خلاقية التي أملت الاقتصادية، والإنسانية وحتى الأ القانونية ، السـياسية ، الاجتماعية ،

 على المحكمة اختيار القرار الذي أصدرته.

لمثار، لى الفقه والاجتهاد حول الموضوع اا أثناء التحضير للتعليق العودة إلهذا علين

التي تسـاعدنا على تقدير النتائج التي سـيتركها القرار على المعلومات اللازمة لجمع 

 تطوير الاجتهاد وتحديث القانون الوضعي .

ر الذي عرضه القاضي مطابقاً للحالة يلتفسذا كان اكما علينا أن نجيب عما إ

بين التفسـير حرى علينا أن نقارن ما بتاريخ صدور القرار أم لا... الخ؛ أو بالأالقانونية 

 وما مدى تطابقه مع الفقه والاجتهاد السـائد . ،المعطى للقاعدة القانونية من قبل القاضي

ما وا   ومدافعة عن قرار القاضي، وكل تحليلنا يهدف للتوصل إلى نتيجة، إما مؤيدة

 معارضة ، وهذا ما نثبته في تعليقنا على القرار .

 : وضع مخطط التعليق الفرع الثالث:

لفهم الكامل وتحديد النقاط القانونية والقواعد التي طبقتها المحكمة وكيفية بعد ا

تألف من ، الذي يشـبه الدراسـة أو البحث، حيث يتطبيقها نبدأ بوضع مخطط التعليق

 .وخاتمة مقدمة ومن أقسام
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ن ذا كانونية أو المسـانيد الأساسـية، فإلكن تحكمنا هنا قاعدة عدد النقاط القا 

لى تقسـيم فنعمد إ ذا كان هناك ثلاث نقاطإأما  ،لى قسـمينلتان نعتمد التقسـيم إهناك مسـأ

 ازية نوعاً ما. ومهما كان عدد الأقسـام فيجب أن نضع عنواناً التعليق الى ثلاثة أقسـام متو 

فرع العناوين في البحث، حيث يجب أن يكون مختصراً ووافياً لكل منها، مراعين مبدأ ت

، لأن هذه العناوين يجب أن تشكل الخيط يربط سـائر الأقسـام منطقي هناك تسلسل

 . الرفيع الذي يربط بين سائر مواضيع القرار

 المرحلة التنفيذية :المبحث الثاني: 

ونعني بها كيفية تنفيذ التعليق أو المنهجية العملية التي نعتمدها في قيامنا بالتعليق على  

والتي ينصح بأن تتألف من مقدمة وأقسام وخاتمة. وهذا  ،القرار بشكل بحث أو مقالة

ساتذة أو القراء، من قبل الأالبحث أو المقالة )التعليق( هو ما سيتم قراءته وتقييمه 

ومحاسبتنا ستكون عليه وليس على ما يدور أو دار في أذهاننا خلال المرحلة 

 التحضيرية.  

أ بتقديم القرار وتعريفه ابتداءً من اسم نبدفي التعليق كما في البحث، كذلك  المقدمة :

هل صدر عن غرفة أو غرفتين أو الغرف حكمة التي أصدرت القرار ودرجتها: الم
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جمالًا نذكر بمراجع القرار ن محكمة درجة أولى؟ في المحاكم العليا أو ع؟ مجتمعة وا 

  .ابتداءً من رقمه وتاريخ صدوره ، ورقم الملف أو الأساس

اة التي ترشد القارئ إلى مختلف المسائل التي التي ستعالج، والمقدمة هي الأد 

ففيها يتم التعريف بالموضوع، وفائدة التعليق عليه، وفيها تظهر الإشكالية التي سيجاب 

) باستثناء تؤخذ هذه المعلومات إجمالًا عليها والخطة المعتمدة في هذه الإجابة. و 

ابتداءاً باسم المحكمة  في التعليق من مقدمة القرار القضائي، ويجب وضعهاالخطة( 

الجواب بكل بساطة هو لأن التعليق يعتبر ف   لماذا نضعها؟أما  التي أصدرته.

وذكر المحكمة التي أصدرت القرار له أهمية ن متكاملة. دراسة مستقلة يفترض أن تكو 

الغالب جاه كونه يتيح لنا المقارنة في التحليل بين قضاء عدة محاكم لمعرفة الات ،قصوى 

ذا كان القرار صادراً عن محكمة عليا فيمكن مقارنة القرار مع في الاجتهاد القضائي، فإ

وعن المحاكم العليا الأجنبية المماثلة ، أو  ،غيره من القرارات الصادرة عن نفس المحكمة

ًً مع قرارات الغرف المختلفة لنفس المحكمة.  حتى أحياناً
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حصل تحول في  البالغة لمعرفة هلأما تاريخ صدور القرار فله أهميته 

لقاعدة قانونية معينة؟ أو هل تم اللجوء أو هل حصل تفسير جديد  الاجتهادات السابقة؟

 لى قاعدة قانونية أخرى؟... الخ.إ

طراف في النزاع، وذكر المدعى عليه أو عليهم، ومن الطبيعي معرفة الأ

نزاع . كل ذلك لتمكين وما هو موضوع ال دعي، والمستأنف أو المستأنف ضده،والم

لذلك ينصح  .هفهم عناصر  للاً يسهوتالقارئ من التعرف على الأشخاص موضوع النزاع، 

 بما يلي:

 وضع تصميم أو خطة مفصلة قبل البدء بالكتابة. -1

 واختيار كلماتها بعناية. ،تحضير المقدمة على المسودة أولاا  -2

 التدقيق بالعناوين المختارة والترابط بينها. -3

قدمة ونسخها ثم الانتقال مباشرة إلى الشرح الموسع في صياغة المكمال إ-4

  الأول. المطلب

 : تحليل الحكم  الأول المطلب
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بداء الآراء  يخصص هذا القسم لعرض عناصر القرار بوضوح، أما المناقشة وا 

من فهم النزاع والإحاطة طالب تمكين الالقانونية فتترك للقسم الثاني. ويهدف التحليل إلى 

لى عناصره وم بتشريح الحكم أو القرار إقحيث يبعناصره، وبالتالي فهم الحل القانوني، 

  .الأولية

مع إبقاء عناصر النزاع الخاصة ويتم ذلك بالقيام بوصف عناصر النزاع بلغّتنا 

 ردت في القرار دون إضافة أو حذف.كما و 

 )وصف الوقائع باختصار( استعراض وقائع النزاع : الأول الفرع

كما في حل المسائل، كذلك في التعليق على القرار، فأول ما نبدأ به هو عرض         

بلغتنا وأسلوبنا، وليس بلغة وأسلوب ائع بالتسلسل الزمني عناصر النزاع أو استعراض الوق

 المحكمة .

رض عنستوللتذكير:  ،هنا نطبق نفس القواعد التي تعلمناها في حل المسائل

للوقائع العناصر المنتجة أو ذات الأثر القانوني ، لا تكهُّن ولا افتراض ، ولا تحميل  

 . 2أكثر مما تحتمل

                                                 
1

 وما  بعدها. 119راجع منهجية حل المسائل في هذا المؤلف، ص:  
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بل نكتفي بذكر الأحداث التي أدت إلى نشوء النزاع: تصرف قانوني "بيع"، "وعد 

 بالبيع" ، "إيجار" أو أفعال مادية منتجة لآثار قانونية مثل "إيذاء أو صدم".

وقام  ،عمرو وحصل بينهما نزاع حول تنفيذ العقد إذا اشترى  زيد سيارة منفمثلًا 

لذكر الضرب لأن القرار  حاجةعمرو بضرب زيد دون إحداث ضرر جسدي، هنا لا 

 يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ إلتزام.

 وينصح بما يلي:

ومن شأنها أن تؤثر في  الانتباه عند القراءة المتأنية لأي واقعة قد تكون جوهرية -2

 الحل الذي وضعه القاضي سلباً أو إيجاباً.

 استعراض الوقائع بالتسلسل الزمني حسب وقوعها ومرتبة بشكل نقاط. -6

 وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل. ،افتراض وقائع لم تذكر في القرار عدم-3

ذا كان هناك أكثر من مرحلة في مراحل النزاع القضائي، فعلينا تبيان ذلك وعرض -4 وا 

مختلف المراحل القضائية التي مر بها النزاع، عبر درجات التقاضي وصولاً إلى 

وطلبات الخصوم ، ثم  ،) أسباب واقعية وقانونية :بإيجازصدور القرار محل التعليق و

 .للمستأنف أو المميز ضدها ( الحل القانوني الذي أعطته المحكمة
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نعتمد في المراحل السابقة الإيجاز، لأن المطلوب هو التعليق على القرار  : ملاحظة

لى المراحل الأولى للمحاكمة. إالصادر عن المحكمة العليا، وغير مطلوب منا العودة 

 وعلى الشكل التالي :  ونذكرها فقط لفهم القضية ككل،

 سير الدعوى : -أ

 محكمة الدرجة الأولى. - 

 محكمة الاستئناف. - 

 أسباب الطعن بالتمييز.  -ب

 تنسيب ومنطوق الحكم أمام محكمة التمييز.  -ج

  إدلاءات الخصوم القانونية : الثانيالفرع 

وهي  ناصر الواقعية التي ولّدت النزاع؛ي لزم الخصوم في نزاع ما بالإدلاء بالع

تي استندوا إليها للمطالبة بحقوقهم. ويجب أن تكون مزاعم وطلبات أطراف النزاع ال

أي ذكر النص القانوني الذي  مع شرح السند القانوني لكل منهما؛الإدعاءات مرتبة 

تطبيق القانون أو مخالفة القانون، لأن اعتمدوا عليه ولا يجوز الاكتفاء بذكر سوء 

 .الأحكام والقرارات تستند إلى إدعاءات الخصوم
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تبررالحكم لصالحهم، لذلك  أنهان يدلوا بعناصر قانونية يعتقدون ومن الممكن أ

ة القرار فقط نستعرض هذه الإدلاءات ونحصرها بتلك التي طرحت أمام المحكمة مصدر 

ز النقطة أو )موضوع التعليق(، و  من المستحسن أن تعرض الإدلاءات القانونية بشكل ي برِّ

 .النقاط القانونية المطروحة على المحكمة

 

 المسائل محل التعليق  فرع الثالث:ال

نعني بها النقطة أو النقاط القانونية التي أثيرت أمام المحكمة والتي طرحها  

الخصوم ووجب على المحكمة حلها، ولكن تحديد النقاط القانونية لا يتوقف فقط على ما 

، العناصر الواقعية ذاتها أدلى به الخصوم، بل على المحكمة البحث عنها من خلال

والبحث عن النقاط القانونية يتطلب منا البحث  إضافة إلى إدلاءات الخصوم وطلباتهم.

لى القاعدة أو القواعد القانونية اع، تمهيداً  للوصول إعن الوصف القانوني لعناصر النز 

 (.R/ Iالواجب تطبيقها )  

د الفصل في انونية هي السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عنفالنقطة الق

دعاءات يثير إشكالًا قانونياً ويقوم القاضي النزاع، لأن تناقض الإدلاءات وتضارب الا
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شكال القانوني بل وضعه في منطوق الحكم. إذاً الإبحله في أواخر حيثيات القرار ق

نما يستنبط من الا)النقطة القانونية( لا يظ دعاءات ومن الحل القانوني هر في القرار وا 

 ي. الذي توصل إليه القاض

 ومن شروط طرح النقطة القانونية:

 طرحها في شكل سؤال أو عدة أسئلة؛ أي سؤال رئيسي وأسئلة فرعية.  أولاا:

فبدلًا من : هل يحق لزيد أن يبيع عقاره بموجب : أن يتم طرحها بأسلوب قانوني؛ ثانياا 

وكالة؟ يطرح السؤال على الشكل التالي:هل القيد في السجل العقاري ركناً أساسياً في 

 نعقاد البيع العقاري؟ا

تطرح  اً في العقد؟فمثلًا: هل يشكل الغش عيب طرحاً تطبيقياً، إعادة طرح النقطة :ثالثاا 

بشكل تطبيقي على الشكل التالي: هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها زيد 

 لعمرو بخصوص جودة المبيع تشكل غشاً يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال؟

: لا تطرح نقطة لم يظهر أنه دار حولها نزاع بين الأطراف. فمثلًا إذا تبين أن زيد رابعاا 

ودار النزاع بينهما حول  ،حول تسجيله في السجل العقاري باع عقاره دون أن يذكر شيء 

 لطرح إشكالية التسجيل. يد الثمن، فلا داعتسد
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مع وصف موجز  ،يقتصر التعليق على النقاط الهامة ) فقط نقطتان أو ثلاثة( خامساا:

 للإطار الأكاديمي . ثم تحديد الموضوع القانوني وفقاً للحلول المستبعدة من التعليق، 

نحدد النقطة القانونية بطريقة صحيحة بقدر ما  ح الاشكالية أوما نوض وبقدر

 من خلال الحكم أو القرار القضائي.يوفق المعلق في تحليل المسألة المعروضة أمامه 

النتيجة فإن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي بلغة المعلق الشخصية، بو 

ه في المرحلة الثانية ستبنى على ما وعليه أن يتوخى الدقة في وصفه لأن تحليلات

 استخلصه في هذه المرحلة.

 :من التعليق(لقسم الأول للمطلب الأول )انصائح مختصرة 

 عرض موجز وواضح لكل واقعة من وقائع القضية.  -1

 يجب أن تتم صياغة النقاط القانونية المثارة بشكل واضح . -2

 يجب عرض النقاط بشكل متسلسل . -3

 للنقاط المثارة . للحلول التي وضعت عرض واضح -4

 تطرح كل نقطة بشكل استفهامي . -5
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 . (الحل القانوني تقييم الحكم أو القرار )مناقشة الثاني :  المطلب

يمنا للحل من تقييم الحكم هو إبداء الرأي الشخصي من خلال مناقشتنا وتقي

اعتمدته المحكمة يتوافق مع  ذا كان الحل القانوني الذيالوجهة القانونية؛ أي دراسة ما إ

الحل المعتمد في القانون الوضعي، وعلى ضوء الآراء الفقهية والاجتهادية للموضوع 

 المطروح .

نونية والإجابة على النقاط أو قتضي هذه المرحلة وضع خطة لدراسة المسألة القاوت

 لخطة:ويشترط في هذه ا .مناقشتها القانونية التي يطرحها القرار قبلشكالات الإ

 لبحث: مقدمة، صلب موضوع وخاتمة.وضع تصميم لها وكأنه تصميم  -2

اع من خلال أن تكون خطة تطبيقية، أي تتعلق بالقضية المثارة وأطراف النز  -6

كتفاء بالخطة التطبيقية كي لا العناوين. وعلى الطالب تجنب الخطة النظرية والا

 تكرر المعلومات.

 عن العناوين العامة. أن تكون خطة دقيقة ومحددة نبتعد فيها -3
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أن تكون خطة متوازنة ومتسلسلة منطقياً بحيث تكون العناوين من حيث  -4

مضمونها متتابعة وفقاً لتتابع وقائع القضية، فنظهر بذلك بداية النزاع في بداية 

 الخطة كما ننهي النزاع بنهاية الخطة.

تخراج نقطتين فإذا كان ممكناً يتم اس ،أن توضع خطة تجيب عن النقاط القانونية -9

 .مستقل واحدة منهما في مبحث قانونيتين وتعالج كل

يبدأ من خلالها بمناقشة المسألة  ،لخطة بكل عناوينهالمعلق اضع اأن يبعد 

بتداءً بالمقدمة ا ،القانونية التي يتعلق بها الحكم أو القرار القضائي محل التعليق

 بصلب الموضوع وصولًا إلى الخاتمة، كما يلي:مروراً 

يبدأ المعلق بعرض موضوع المسألة القانونية محل التعليق المقدمة: الفرع الأول: 

في جملة موجزة، ثم يعمد بعدها إلى تلخيص قضية الحكم أو القرار في فقرة 

دلاءات الخصوم القانونية منتهياً بطرح  متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كل من الوقائع وا 

 النقاط القانونية بشكل مختصر.

إلى صلب الموضوع الذي نقسمه إلى مباحث أو إلى فقرات أو  ل بعد هذه الفقرةوينتق

 نبذات.
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 المناقشة:: الفرع الثاني

وفقاً لعناوين الخطة  –يقسم صلب الموضوع حسب عدد النقاط القانونية المثارة 

 ،وتشكل هذه النقطة عنواناً مستقلًا للبحث، والذي يعتبر مناقشة نظرية وتطبيقية -

ع إعطاء الرأي الشخصي في الحل القانوني الذي أعطته المحكمة، ويتم معالجة م

 شكالية أو نقطة على الشكل التالي:كل إ

 الفقرة الأولى : 

 : بطريقة مناسبة مناقشة مدى انطباق القاعدة القانونية على الوقائع

 تقييم التكييف القانوني للوقائع . -أ   

موقف هذا  الحل بالنسبة للنصوص ، ومدى انطباق القاعدة القانونية على الوقائع -ب   

القانونية، هل استند إلى نص قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تم تفسيره؟ 

 ووفق أي اتجاه؟
  مدى تفسير القاعدة القانونية على الوجه الصحيح:  الفقرة الثانية

حل، وما هي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة؟ وما هو الرأي موقف الفقه من ال -أ    

 رأي الفقه  السائد؟مدى توافق التفسير مع روحية النص وفقاً لالذي اعتمده القرار؟ و 



 

283 

موقف الاجتهاد من هذا الحل، هل يتوافق مع الاجتهاد السابق، أم يطوره، أم أنه  -ب   

وما  لتفسير مع اجتهاد ثابت أو متبدل؟ق هذا اهل يتوافيشكل نقطة تحول بالنسبة له؟ 

 ي المراحل التي مّر بها الاجتهاد؟ه

ما هو  ؟هل هناك توافق أو انسجام حول الأمر المطروح؟ ما هو رأي الفقه حوله -ج   

وبالتالي يجب على المعلق الاستعانة بالمعلومات النظرية المتعلقة رأينا الشخصي؟ 

عليق، ثم الرجوع في كل مرة إلى حيثيات الحكم أو القرار محل بالمسألة القانونية محل الت

 التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة.
 ؟فهل تنسجم مع رأي الفقه والاجتهاد ،ذا ما وجدتابتكار؟ وا  هل هناك من جدة و  -د  

 : الفقرة الثالثة : أوجه القوة والضعف

 بالآراء الفقهية السائدة ( .  مع الاستشهاد وة / الصحة في الحكم )أوجه الق –أ   

 بالآراء الفقهية السائدة . الاستشهادأوجه الضعف / النقد مع  -ب 

وهل يرى المعلق  للحل الذي جاء به القرار، -دراسة شخصية– إعطاء حكم تقييمي -ج

 ل المعطى دون أن تكون له سلبياته؟له إيجابيات الح ،بأن هناك حكم أفضل

 

 : الاستنتاج الثالفرع الث
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المصالح التي يحميها  استخراج قيمة الحل من النواحي الاجتماعية والاقتصادية ) -أ

 القانون ( 

 يم القانون الوضعي ذاته أو القاعدة القانونية التي طبقتها المحكمة .وهنا على الباحث تقي

 لى العلم القانوني . الإضافة التي قدمها الحكم إ -ب

النتائج التي يمكن أن تترتب على الحل الذي اعتمدته المحكمة على وهنا علينا إظهار 

 صعيد تطور القانون الوضعي ) مدى وأبعاد الحل المعتمد في القرار( .

مفادها أن الإشكال  -المطروحةللنقطة أو النقاط  -بخلاصة إجمالية  ونختم

بمسألة قانونية  القانوني، الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محل التعليق، يتعلق

معينة من أصل قانوني معين يذكره المعلق معالجاً بذلك الحل الذي توصل إليه القضاء، 

إما بالإيجاب أي بموافقته او بمعارضته مع عرض البديل، وبهذا يختم المعلق تعليقه على 

 القرار.

 :الثاني من التعليقنصائح للقسم 

 في القرار . وفقاً لأهميتهالنقاط بشكل متسلسل و مناقشة المسائل أو ا -2

، أو من القاعدة القانونية إلى الواقعة لى تفرعاتهق من المبدأ القانوني العام إنطلاالا -6

 طبق عليها .التي ست

 مراعاة الوضوح في استعمال التعابير القانونية . -3
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على ر اقتصلاد عن الكلمات الطنانة، واابتعلال سوى الكلمة اللازمة، وااستعما عدم -4

  .الكلمات القانونية

 ص كل فكرة مستقلة في فقرة واحدة إذا أمكن .يخصت  -9.

تذكّر ما يلالطالب إليها  ية هي مجرد إطار أو نقاط ارتكاز يعود: إن هذه المنهج الخاتمة

 ،يجب معالجته أثناء التعليق على قرار قضائي، وقد لا تكون الإطار الأفضل أو المثالي

فيزداد مثلًا في  ،بتعدد فروع القانون ودور الاجتهاد ومناقشته لأن القرارات تختلف

 القرارات الإدارية، بينما يكون أقل في القرارات الجنائية . 

 

 المبحث الثالث: مثال تطبيقي

 قضائي صادر عن مجلس الشورى في مطلب مستقل نظراً  سنقوم بعرض قرار

منهجية التعليق على القرارات ، ثم نضع تعليقاً عليه كنموذج تطبيقي للحجم القرار

 القضائية.

 422قرار رقم 

 2003 \ 4 \ 10تاريخ 
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 62 \ 2263رقم المراجعة : 

 

 المستدعي : المقدم الركن همّام أسعد ملحم أسعد
 وزاره الدفاع الوطني  –المستدعى ضدها : الدولة 

 
 الهيئه الحاكمه : الرئيس : خالد قباني

 المستشار : يوسف نصر                    
 المستشار : فاطمه الصايغ عويدات                    

 
 مجلس شورى الدولة
 باسم الشعب اللبناني

 
 
 

 المطلب الأول:
 رارــــــص القـــــن

 ان مجلس شورى الدولة   
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة  

 مفوض الحكومه وملاحظات الفريقين على التقرير والمطالعة.
 و بعد المذاكره حسب الأصول .
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بما ان المقدم الركن همّام أسعد ملحم أسعد تقدم لدى هذا المجلس بتاريخ 
يطلب  10 \ 2213سجلت تحت الرقم بمراجعه بواسطة وكيله القانوني  2110 \6\21

جزئـيـاً لجهة عدم ترقيته  2112 \ 26 \ 61تاريخ  22093فيها إبطال المرسوم رقم 
والقول بحقه في الترقية الى هذه الرتبة اعتباراً من  2110 \ 2 \ 2لرتبة عقيد اعتباراً من 

ا يترتب واعادة تكوين وضعه الوظيفي، مع م 2110\2\2و إلا مـــن  2119 \ 2 \ 2
 على ذلك من نتائج قانونية ومادية، وتضمين المستدعى ضدها الرسوم و النفقات كافة.

 
 وبما ان المستدعي يدلي بما يلي :

  ور قّي الى رتبة ملازم  2121 \ 1 \ 29انه تطوع في المدرسة الحربية بتاريخ
،  2122 \ 2 \ 2، والى رتبة ملازم أول اعتباراً من 2126 \ 0 \ 2بتاريخ 

لى رتبة نقيب بتاريخ  للنقباء  .،وقد نجح في دورة اجتياز الرتبة 2100 \ 2 \ 2وا 
، ثم الى رتبة مقدم ركن اعتباراً 2109 \ 2 \ 2ورقي الى رتبة رائد اعتباراً من 

متأخراً سنة كاملة عن أبناء دورته. كما تابع دورات عديدة  2112 \ 2 \ 2من 
على لقب ركن، وعلى إجازة في العلوم  في لبنان والخارج بنجاح. و هو حائز

 السياسية والاقتصاديه.

 2112و  2119و  2114نه ر شح للترقية الى رتبة عقيد على مدى الأعوام أ 
نظراً لتوافر شروط الترشيح المطلوبة، الا انه لم يرقّ حتى تاريخه الى هذه الرتبة 

، رغم صدور 2119 \ 2 \ 2التى استحقها منذ اكثر من ثلاثة سنوات، اي من 
عده مراسيم نصت على ترقية العديد من الضباط في مختلف الرتب والأقدميات 
وخاصة من هم في وضع اداري مشابه لوضعه. علماً ان معظم الذين تمت 
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و  2129و  2124ترقيتهم الى رتبة عقداء هم من خريجي دورات الأعوام 
 .2126، في حين ان المستدعي هو من خريجي دورة عام  2122

  ان المرسوم المطعون فيه مستوجب الإبطال جزئياً لجهة عدم ترقيته الى رتبة
 عقيد للسببين التاليين :

من قانون الدفاع  44مخالفة القانون لا سيما الفقرة الأولى من المادة  -2
 \ 2 \ 2الوطني، حيث استحق الترقية استناداً لهذه المادة اعتباراً من 

ترقيته اعتباراً من هذا التاريخ، لا سيما وانه وانه على الإدارة  2119
 2119و  2114جرى ترشيحه للترقية الى رتبة عقيد على مدى الأعوام 

 لحيازته الشروط المطلوبة لهذه الترقية . 2112و 

مخالفه مبدأ المساواة : اذ ان جميع رفاق دورة المستدعي ر قًوا الى رتبة  -6
ل هذا التاريخ باستثناء ، و قب2110 \ 2 \ 2عقيد اعتباراً من 

 2المستدعي، مما يخرق مبدأ المساواة ويجعل من حقه الترقية اعتباراً من 
مجلس شورى  أسوة بزملائه ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد 2119 \ 2 \

 الدولة .

وبما ان الدولة أجابت متبينه مطالعة الإدارة المبرزة طالبة رد المراجعة شكلًا 
اساً وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل واستطراداً ردها أس

 والضرر وأدلت بما يلي :
إن المرسوم المطعون فيه لم يبلغ من المستدعي حتى تاريخ تقديم المراجعة، ولم يرفق 

من قانون  23بالاستدعاء صورة مصدقة طبق الاصل عنه كما تنص على ذلك المادة 
 2\ 2الأساس فإن المستدعي رشح الى رتبة عقيد في  مجلس شورى الدولة واستطراداً في

قد تقرر تأجيل ، و  2110 \ 2 \ 2و  2112 \ 2 \ 2 و 2112 \ 2\2و 2119 \
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 44و  46 – 3الترقية و لم يتم اختياره على ضوء الأسس التي نصت عليها المادتان 
هلات والكفاءات من قانون الدفاع الوطني والتي تناولت الأقدمية في الرتبة والخدمة والمؤ 

العامة والمهنية والمسلكية وضمن  حدود المراكز الشاغرة، و ان الإدارة ليست ملزمة 
بالترقية فور مرور مهلة الأربع سنوات وانها تتمتع بسلطه استنسابية لتقدير الظروف 
والاوضاع لترقية اي ضابط بالاختيار الى رتبة عقيد، وان التذرع بمخالفه مبدأ المساواة 

وجب الرد لأن الإدارة لم تقم سوى بتطبيق أحكام القانون دون تفسيره حيث الشروط مست
 الوارده في المادتين المذكورتين أعلاه لا تنطبق على اوضاع المستدعي.

 
وبما ان المستدعي أجاب مكرراً أقواله ومطاليبه السابقة وادلى بأن مراجعته 

فقط امام انقضاء سنوات على استحقاقه مستوفية شروطها الشكليه كافة، وانه لا يتوقف 
الترقية الى رتبة عقيد بل ايضا امام امتناع الإدارة عن هذه الترقية رغم ترشيحه اربع 
مرات مما يثبت استيفاءه الشروط المطلوبة لهذه الترقية، وان السلطة الاستنسابية ليست 

ضاء لجهه عدم مطلقة بل تحكمها نصوص قانونية ونظامية وتبقى خاضعة لرقابة الق
جواز ارتكازها على وقائع مغلوطة او غير صحيحة او على خطأ قانوني أو خطأ  
ساطع او اذا ما كانت مشوبة  بتجاوز حد السلطة وان المرسوم المطعون فيه الذي لم 
يورد اسم المستدعي يجب ان يرتكز على أسباب تبرره وألا تتعارض مع الأسس 

 جتهاد مجلس شورى الدولة .المذكورة، على ما استقر عليه ا
 

 و بما ان الدولة أجابت مكررة أقوالها و مطاليبها السابقة .
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وبما ان المستدعي أجاب مكرراً أقواله ومطاليبه السابقة واضاف طالباً من هيئة 
المجلس تكليف المستدعى ضدها إيداع الملف الشخصي العائد له و جداول ترشيحه الى 

حالت دون هذه الترقية رغم ورود اسمه على الجداول وأدلى  رتبة عقيد والأسباب التي
من قانون الدفاع الوطني فإن ترشيحه للترقية  40بأنه استند الى الفقرة الأولى من المادة 

تثبت توفر شروطها وان قيده على جدول الترقية الى هذه الرتبة يمكن التثبت من خلال 
المراجعة مما يثبت توافر الشروط  ملفه الشخصي الذي يصر على طلب ضمه الى ملف

 المطلوبة لا سيما تقديراته الممتازه التي توازي تقديرات زملائه الذين رقوا الى رتبة عقيد .
 

وبما ان المستشار المقرر كلف الدولة إيداع هذا المجلس كامل الملف الشخصي 
 المتعلق بالمستدعي وبيان الأسباب التي حالت دون الترقية المطلوبة .

 
نفاذا لقرار التكليف المذكور أعلاه بلائحة مرفقة بمطالعة  وبما ان الدولة تقدمت وا 

 تضمنت ما يلي :  2111 \ 6 \ 20افراد   تاريخ  \ع . د  \ 2099الإدارة رقم: 
 

  2121 \ 1 \ 29تطوع في المدرسة الحربية كتلميذ ضابط اعتباراً من 

  2126 \ 0 \ 2ر قي لرتبة ملازم اعتباراً مـــــــن  

  2122 \ 2 \ 2ر قّي لرتبة ملازم اول اعتباراً من  

  2100 \ 2 \ 2ر قّي لرتبة نقـــيب اعتباراً مــــن  

  2109 \ 2 \ 2ر قي لرتبة رائــــد اعتباراً مـــن 

  2112 \ 2 \ 2ر قي لرتبة مـقــدم اعتباراً مـــن 
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  2 \ 2 – 2112 \ 2 \ 2 – 2119 \ 2 \ 2لرتبة عقيد في ر شح للترقية \ 
 ، و تقرر تأجيل ترقيته . 2111 \ 2 \2   – 2110 \ 2 \ 2   – 2112

  ان الترشيح للترقية لا يعني ان ترقية المستدعي لرتبة عقيد اصبحت مستحقة
 ومن باب أولى لا يعني انه قيد على جدول الترقية لتلك الرتبة فالقيد على جدول
الترقية يتم بناء لقرار يصدره وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من 

 كل عام الأمر الذي لم يحصل بالنسبه للمستدعي.
  

قرارا كلف بموجبه  2111 \ 9 \ 32وبما ان المستشار المقرر أصدر بتاريخ 
خ القرار المستدعي تقديم ما يثبت ادعاءه الوضع على جدول الترقية و بيان رقم و تاري

 الذي بموجبه تم وضعه على جدول الترقية .
 

وبما ان المستدعي تقدم بلائحة تنفيذاً لقرار التكليف المذكور أعلاه مدلياً بأن 
المستدعى ضدها لم تنفذ القرار المتعلق بتكليفها إيداع المجلس كامل الملف الشخصي 

الذي كلف  2111 \ 9 \ 32وانه يقتضي إعادة تكليفها بذلك قبل قرار التكليف تاريخ 
المستدعي إثبات ادعائه الوضع على جدول الترقية، و كرر أقواله السابقة لجهه ترشيحه 
للترقية لرتبة عقيد على مدى خمس سنوات متتاليه و انه رغم ترشيحه من قبل رؤسائه 

 الا ان اسمه لم يوضع على جدول الترقية و لم يرقّ الى هذه الرتبة .
 

أجابت مكررةً أقوالها السابقة وأدلت بأن عبء الإثبات يقع على عاتق  بما ان الدولةو 
المستدعي، وأنه عجز عن تنفيذ مضمون القرار الإعدادي المتضمن تكليفه إثبات الوضع 
على جدول الترقية. وترتيب النتائج القانونية باعتبار ان المستدعي لم يوضع في اي 
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تمتع بسلطة الاختيار في الترقية بحكم القانون وقت على جداول الترقية. و ان الإدارة ت
 ووفقاً لمقتضيات الحاجة والتنظيم المعمول به .

 
، وأعطى مفوض  2111 \ 22 \ 30وبما ان المستشار المقرّر وضع تقريره بتاريخ 

 . 6000 \ 2 \ 64الحكومه مطالعته بتاريخ 
 

ى التقرير والمطالعة , بملاحظات عل 6006 \ 6 \ 24وبما ان الدولة تقدمت بتاريخ 
طلبت فيها خلافا لما ورد في التقرير،  رد المراجعة شكلًا لأن المستدعي تقدم بمراجعته 
قبل ان يتبلغ القرار المطعون فيه، والاخذ بما ورد في التقرير و المطالعة لجهة الأساس 

. 
 

ر ، بلائحة تعليقاً على التقري6000 \ 6 \ 62وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 
الذي  6002،  صدر المرسوم رقم 2111 \ 26 \ 30والمطالعة، ادلى فيها انه بتاريخ 

،  6000 \ 2 \ 2قضى في مادته الأولى بترقية المستدعي الى رتبة عقيد اعتباراً من 
وهذا المرسوم يثبت انه ليس هناك من أسباب تدعو إلى عدم ترقيته الى هذه الرتبة منذ 

ر ترقيته مدة خمس سنوات قد الحق به ظلماً فادحاً، و هو ، وان تأخي 2119 \ 2 \ 2
ساءة لاستعمال السلطة،  مما يقتضي معه فتح المحاكمه مجدداً  ما يشكل تعسفاً وا 

و طلب   2119 \2 \ 2ومناقشة موضوع ترقية المستدعي الى رتبة عقيد اعتباراً من 
 بالنتيجة :
 عنصر جديد من شأنه التأثير  عدم الأخذ بما جاء في التقرير والمطالعة لحدوث

 على مسار المراجعة .
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  2111 \ 26 \ 30تاريخ  6002فتح المحاكمه مجدداً ووضع المرسوم رقم  .
 وما تضمنه هذا المرسوم موضع المناقشة.

  2 \ 2او من  2119 \ 2 \ 2تعديل تاريخ ترقيته الى رتبة عقيد اعتباراً من \ 
، على هذا 2111 \ 26 \ 30تاريخ  6002وتعديل المرسوم رقم  2110

 الأساس .

 
 بناءا على ما تقدم                

 
 في الشكل :

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لتقديمها قبل تبلغ المستدعي المرسوم المطعون 
 فيه، ولعدم إرفاق استدعاء المراجعة بصورة مصدقة طبق الأصل عنه .

القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن وبما ان المرسوم المطعون فيه هو من 
بشأنه، بالنسه للمستدعي الذي لا يعنيه القرار مباشرة، انما له مصلحة للطعن فيه، من 

 تاريخ النشر او التعميم، وليس من تاريخ التبليغ.
وبما ان المراجعة المقدمه قبل تبليغ القرار الإداري او قبل نشره او تعميمه : 

وانها طالما ان هذا القرار قد صدر و طالما ان من شأنه الحاق تعتبر مقدمة قبل أ
 الضرر بالمستدعي .

وبما ان المستدعي أبرز نسخة عن المرسوم المطعون فيه موقعاً عليها من 
 وكيله على انها طبق الاصل .

وبما انه وفي مطلق الأحوال فإن النقص او الخطأ في محتويات استدعاء 
بطلان الا اذا كان من شأنه إثارة الشك في ذهن المستدعى المراجعة لا يقضي الى ال
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ضدها عملا بالمبادئ العامة المكرسة في أصول المحاكمات الإدارية، وان الدولة لم 
 تنفِّ صحة نسخة المرسوم المطعون فيه المبرزه او تطعن فيها .

 وبما ان إدلاء الدولة لهذه الجهة يكون مردوداً.
طعناً في المرسوم رقم   2110 \ 6 \ 21بتاريخ  وبما ان المراجعة المقدمة

 تكون وارده ضمن المهلة القانونية . 2112 \ 26 \ 61تاريخ  22093
 

 وبما ان المراجعة جاءت مستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلًا .
 
 

 في الأساس :
 2112 \ 26 \ 61تاريخ  22093بما ان المستدعي يطلب إبطال المرسوم رقم 

 2 \ 2زئيا والمتضمن ترقية ضباط في الجيش من رتبة مقدم الى رتبة عقيد اعتباراً من ج
 \ 2و الا من  2119 \ 2 \ 2واعلان حقه في الترقية لهذه الرتبة اعتباراً من  2110 \
2 \ 2110 . 
 

بما ان المستدعي يدلي بأن عدم ترقيته لرتبة عقيد بموجب المرسوم المطعون و 
( من قانون الدفاع الوطني اذ انه ر شح للترقية  2فقرة )  44المادة  به  مخالف لأحكام

نظرا لتوفر الشروط  2112و  2119و  2114الى هذه الرتبة على مدى الأعوام 
 المطلوبة للترقية .
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تاريخ  206وبما ان المرسوم المطعون فيه بني على المرسوم الاشتراعي رقم 
منه  40و  44و  46عديلاته لا سيما المواد ) قانون الدفاع الوطني ( وت 2103\1\22

 المتعلقة بترقية الضباط  والمتضمنة الأحكام التالية :
          

 : 42المادة  
ي رقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصده  .2

 في الموازنة، شرط ان يكون قد أدرج اسم المرشح على جدول الترقية .

6. ............... 

ت ؤخذ بعين الاعتبار لاختيار المرشح للترقية اقدميته في الرتبة والخدمة  .3
 ومؤهلاته و كفاءاته العامة والمهنية والمسلكية وتقدير رؤسائه له .

 تصدر ترقية الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني . .4

الرتبة ت درج أسماء المرشحين على جدول الترقية وفقاً لأقدميتهم في  .9
 وتجري الترقية وفقاً لترتيب هذا الجدول ...

 
 . 2116 \ 4 \ 24تاريخ  239المعدله بموجب القانون رقم  44المادة 

بعد ان يكون  بالاختيارتجري الترقية الى رتبة نقيب او عقيد او لواء  .2
المرشح قد أمضى اربع سنوات على الأقل في الرتبة التي هي دونها 

 مباشرة .

 

 أصول ترقية الضباط 40المادة 
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يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني.  .2
يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توافرت فيهم شروط 

 الترشيح .

6. ............ 

قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع  .3
 د الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية .الوطني مشاريع قرارات بقي

يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الأول من كل عام  .4
قراراً بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع 

 من هذه المادة. 3موضوع البند 

9. ............ 

اول كانون الثاني  تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى لواء في .2
وأول تموز من كل عام وترتب أسماء الضباط على هذه المراسيم وفقاً 

من هذا  46من المادة  9للتراتبية العسكرية مع مراعاه أحكام الفقرة 
 المرسوم الاشتراعي .

 
وبما انه يتبين من مجمل الأحكام المبينة أعلاه ان ترقية الضباط لا تجوز ما لم 

قد أدرج على جدول الترقية الذي يصدره وزير الدفاع الوطني وذلك  يكن اسم الضابط 
إضافة الى وجوب توافر الشروط الاخرى ومنها المراكز الشاغره و الاعتمادات المرصده 
ومدة خدمته في الرتبة و ان الترقية لا تتحقق الا بصدور مرسوم وفق الأصول 

 أعلاه . المذكوره 40من المادة  2المنصوص عليها في الفقرة 
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وبما انه يتبين من ملف المراجعة لا سيما من ملخص الملف الإداري  ان 
وتقرر تأجيل  11و  10و  12و  12و  19 \ 2 \ 2المستدعي ر شح للترقية في 

ترقيته، وانه لم يوضع على جدول الترقية على ما أفادت به الإدارة المختصة والذي لم 
إدراج اسمه على جدول بوائحه الجوابية بواقعة يثبت المستدعي خلافه رغم تمسكه في ل

من المستشار المقرر إثبات ذلك ببيان رقم و تاريخ القرار المدلى بأنه  الترقية و بطلب
 وضع بموجبه على جدول الترقية وعدم تنفيذ مآله .
و وفقاً للأحكام المبينه أعلاه، يجري وبما ان ترقية الضباط الى رتبة اعلى، 

من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية، مما يعني ان هذا الاختيار بالاختيار 
بما لها من سلطه استنسابية في الاختيار من بين المرشحين الذين  تمارسه الإدارة

يستوفون الشروط المطلوبة للترقية دون ان تكون ملزمة باختيار المرشحين لمجرد توافر 
 شروط الترقية لديهم .

 
لا  46من المادة  9الأقدمية في الرتبة الواجب مراعاتها عملا بالفقرة  وبما ان

تؤدي نتائجها الا بعد ممارسة الإدارة حق الاختيار وعند الوضع على جدول الترقية، 
 وعندها فقط يتم إدراج أسماء المرشحين على جدول الترقية وفقاً لأقدميتهم في الرتبة .

 
ج عنها والحالة ما تقدم اي إلزام بالنسبه للإدارة وبما ان أقدمية المستدعي لم ينت

لاختياره للترقية الى رتبة عقيد، اذ ان جدول الترقية يوضع بالاختيار ولا يحق بذلك 
للضابط الذي امضى السنوات القانونية او مدة اطول في رتبته ان يطلب إدراج اسمه 

العسكرية المختصة لم تراعِّ على الجدول باعتبار انه اصبح له حق بالترقية وان السلطة 
عند وضعها الجدول أقدمية اصحاب الرتب اذ ان اعتماد هذه النظريه يؤدي الى اعتبار 



 

298 

الترقية الية الأمر الذي يتنافى والنصوص القانونية والمبادئ العامة التي ترعى الترقية 
 بالاختيار .

 
حد المرشحين من وبما ان الأمر يكون مختلفاً عندما تعمد الإدارة الى حرمان أ

الترقية، دون غيره، على الرغم من استيفائه الشروط القانونية كافة التي تؤهله للترقية، 
أسوة  بزملائه، ممن يتماثل معهم في الوضع القانوني ذاته، و دون بيان الأسباب التي 

 تبرر مسلك الإدارة .

 
 \ع . د  \ 2099وبما انه يتبين من أقوال المستدعي ومن مطالعة الإدارة رقم 

، المرفقة بلائحة الإدارة المقدمة إنفاذا لقرار التكليف الموجه 2111 \ 6 \ 20افراد تاريخ 
للإدارة  بإيداع المجلس الملف  الشخصي للمستدعي، ان هذا الاخير قد رشح للترقية 

 \ 2 \ 2و  2112 \ 2 \ 2و  2112 \ 2 \ 2و  2119\2\2لرتبة عقيد بتاريخ 
, و تقرر تأجيل ترقيته، مما يثبت ان المستدعي قد استوفى  2111 \ 2 \ 2و  2110

من قانون الدفاع  46من المادة  3شروط الترشيح للترقية لرتبة عقيد، والمبينة في الفقرة 
الوطني ، سواء لجهه الاقدمية في الرتبة والخدمات ولجهة مؤهلاته و كفاءاته العامة و 

 له . المهنيه و المسلكيه و تقدير رؤسائه
 

وبما ان إعادة ترشيح المستدعي للترقية الى رتبة عقيد من رؤسائه، وفقاً 
للأصول التي يقضي بها القانون، على سنوات متتابعه، منذ الاستحقاق الأول للترقية في 

،  و دون انقطاع ، يثبت عدم وجود اي سبب واقعي 2111، و حتى سنه 2119سنة 
القانونية، او لجهة كفاءاته و مسلكيته،  تحول دون او قانوني سواء لجهة توفر الشروط 
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ترقيته، او تجيز للإدارة امتناعها عن ترقيته، و بالتالي، حرمانه من الترقية، ودون 
 الحق بالتقدير بعدم ترقيته. الى سبب واضح يعطيهاالاستناد 

 
 \ 2 \ 2وبما انه يتبين ان رفاق دورة المستدعي قد رقوا جميعا اعتباراً من 

، كما يدعي المستدعي في استدعاء مراجعته، باستنثائه وحده،  ولم تدل الدولة 2119
، كما لا يتبين من لوائح الدولة و مطالعات الإدارة، ان هناك يخالف هذا القولبما 

 أسباباً او مبررات كان من شأنها ان تشكل أساساً لعدم ترقية المستدعي الى رتبة عقيد .
, كلف بموجبه  2110 \ 26 \ 60ر اتخذ قراراً بتاريخ وبما ان المستشار المقر 

إيداع المجلس كامل الملف الشخصي المتعلق بالمستدعي، وبيان الأسباب الواقعية  الدولة
والقانونية التي حالت دون ترقيته الى رتبة عقيد، واكتفت الدولة بإيداع المجلس مطالعة 

المستدعي من رتبة ملازم حتى رتبة الإدارة المختصه والتي تتضمن بيان توارخ ترقية 
مقدم و ترشيحاته المتتالية الى رتبة عقيد، وردا يستند الى نصوص قانون الدفاع الوطني 

 دولة مضمون قرار التكليف، لا لجهة. ولم تنفذ ال--- 44و  46المبينه في المادتين 
الواقعية والقانونية التي حالت  إيداع الملف الشخصي للمستدعي ولا لجهه تبيان الأسباب

 دون ترقيته اسوه بزملائه .
 

وبما انه يتبين من مجمل لوائح الدولة، ومن مطالعات الإدارة، ان المستدعى 
ضدها تتذرع،  في امتناعها عن ترقية المستدعي، بما تتمتع به، من جهة، من سلطه 

ا طبقت حرفياً مضمون استنسابية، مستمده من القانون نفسه،  ومن جهة ثانيه، انه
من قانون الدفاع الوطني، لا سيما وان هناك فارقا قانونيا بين  44و  46المادتين 

 الترشيح للترقية والقيد على جدول الترقية .
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, ليست حقاً وبما ان السلطة الاستنسابية او التقديرية، التي تتمتع بها الإدارة 

سلطه يجب ممارستها تحقيقاً للمصلحة  تمارسه بصوره كيفية، وكما تشاء،  بل ذاتياً 
  .2العامة

 
وبما ان السلطة الاستنسابية الممنوحه للإدارة , بموجب قانون الدفاع الوطني 
والمبنية على حق الاختيار في الترقية،  ليست سلطة كيفية او تعسفية، فحق الإدارة في 

التي   والأسباب ممارستها يتمثل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في ضوء الظروف
تفرضها المصلحة العامة ومن اجل حسن تنظيم وسير المرفق العام , و يبقى للقضاء 
الحق في مراقبه استعمال هذه السلطة وصحة الأسباب القانونية والماديه التي يمكن ان 

 يبنى عليها التدبير المتخذ .
فان ذلك لا يعفيها من وبما انه اذا كان القانون لا يلزم الإدارة بتعليل قراراتها،  

تملك ان تتصرف  إسناد هذه القرارات الى أسباب جديه قائمة، لان السلطة الإدارية لا
 .6بحرية مطلقة كالاشخاص الذين يتصرفون على هواهم ووفق نزواتهم

                                                 
1

 الدولة. وأيضاً: \ياسين  5004 \ 4 \ 50تاريخ  5005 – 5001 \ 211رار رقم مجلس شورى الدولة : ق يراجع 
Paul Roubier : Droits subjectifs et situations Juridiques , 1963 p:66. 

“ Les pouvoirs dans la  langue juridique , sont quelque chose de plus restreint en étendue que 

les droits subjectifs ; ils se placent à l’intérieur d'un groupement organisé et ne peuvent 

s’exercer que dans l’intérêt de ce groupement.         

  Ce qu’on nomme en droit pouvoir , c’est une prérogative qui permet ā une persome , soit de 

gouverner d’autres personnes dans l’intérêt d’un groupement commun ( pouvoir sur la 

personne ), soit de gérer les affaires d'une autre personne au non et pour le compte de celle-ci ( 

pouvoirs sur les biens ) 
 

2
 Marcel Waline ; notes sous C. E.24 mai 1954,  

R.D.P. 1954 . R.C. 509 et s . notam, P. 511 

" lorsque la loi n’exige pas q’une décision soit motive.  cela ne peut pas dire qu`une décision 

peut –être prise sans que tels motifs existent, car ce ne sont pas que  les personnes libres d’agir 
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وبما انه اذا كان لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدبير المطعون 
فيه عن طريق الإبطال لتجاوز حد السلطة غير ان للقاضي في معرض رقابته على 
شرعية التدبير الإداري المشكو منه ان يتحقق من صحة الوقائع التي بررت هذا التدبير،  

في جميع الاحوال حتى اذا كانت الإدارة معفاة  وان التحقق من صحه هذه الوقائع يطبق
من تعليل قراراتها، وفي معرض ممارستها سلطتها الاستنسابية، لانه اذا كانت الإدارة 
حرة في ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسباً، الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان 

دارة إثبات حقيقه الوقائع يرتكز قرارها على وقائع صحيحة، ويعود للقاضي ان يلزم الإ
او ان تكون ، التي استندت اليها، او على الاقل تقديم المستندات التي تثبت ذلك

 .2مستندات الملف تؤيد صحة الوقائع وتبرر التدبير المتخذ
 

 
وبما ان إقدام الإدارة على حرمان المستدعي من الترقية لسنوات متتالية، دون 

استثناءه وحده،  دون اي من زملائه الذين يتساوى بيان اي سبب يبرر ذلك او يبرر 
معهم في الوضع القانوني، هو أقرب الى ممارسة السلطة التحكمية منه الى ممارسة 

 السلطة الاستنسابية .
 

وبما ان المستدعى ضدها، بتمسكها في لوائحها الجوابية بما يعطيها القانون حق 
بأي سبب قانوني او مبرر واقعي، يشكل سبباً الاختيار والتقدير بالترقية،  دون الإدلاء 

                                                                                                                                
a leur fantaisie et selon leurs caprices qui se décident sans motifs , et l’autorité administrative 

n’a le droit d’être ni fantaisiste ni capricieuse.  

 
1

 . 496ص  1662أ ق.دولة  م. \شوقي الحاج  ، 1664 \ 9 \ 51تاريخ  496 :رقم الدولة مجلس شورى يراجع : قرار  
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كافيا لاعتبار المرسوم المطعون فيه،  لجهة عدم ترقية المستدعي , مشوباً بتجاوز حد 
 السلطة وبالتالي باطلا جزئيا لهذا السبب .

بما انه كان مجرد الترشيح للترقية لرتبة عقيد هو حكمي، الا انه ليس من شأنه و 
الترقية، كما تدلي الإدارة باعتبار ان الترقية تخضع لمرحلتين ان يكسب المرشح حقاً ب

لاحقتين وهما اختيار الضباط من بين المرشحين للترقية بإدراج أسمائهم على جدول 
الترقية، وهو الامر غير المحقق بالنسبه للمستدعي، ومن ثم ترقية الضباط الذين وردت 

اً للتراتبية الوارد فيها. غير ان امتناع أسماؤهم في جدول الترقية بإصدار المراسيم وفق
الإدارة عن وضع اسم المرشح على جدول الترقية،  على مدى خمس سنوات متوالية، و 
ترقية سائر زملائه، دون ذكر الأسباب، والتي , فيما لو وجدت، تعطي الإدارة سلطة 

ة سلطة التقدير استنسابية واسعه في التقدير , وتترك الباب واسعا امام الإدارة لممارس
والملاءمة، دون ان يكون للقضاء الرقابة على ممارسة سلطة تقدير الأسباب التي تتذرع 
بها،  باستثناء حالة الخطأ الساطع في التقدير، تكون الإدارة قد خرجت عن نطاق 

 ممارسة سلطتها الاستنسابية التي تمارس ضمن دائرة الشك و ليس خروجا عليها .
 \ 2 \ 2مستدعي، اذا، الترقية لرتبة عقيد اعتباراً من تاريخ وبما ان من حق ال

2110، 
 

تاريخ  6002وبما ان طلب المستدعي فتح المحاكمة بسبب صدور المرسوم رقم 
باعتباره يشكل عنصراً جديدا يؤثر على مسار المراجعة، لم يعد له  2111 \ 26 \ 30
 . مبرر من
 

 سباب المدلى بها لعدم الفائده .وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الأ
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وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على سند 
 قانوني صحيح. 

 
 لذلــك ،

 يقرر المجلس بالاجماع :
 قبول المراجعة:  أولاا : في الشكل

، جزئياً، 2112 \ 26 \ 61تاريخ  22093إبطال المرسوم رقم :  ثانياا : في الأساس
 . 2110 \ 2 \ 2واعلان حق المستدعي بالترقية لرتبة عقيد اعتباراً من 

 تضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات . ثالثاا :
 6003 \ 4 \ 20قرار أصدر و افهم علناً بتاريخ 

 
 الرئيس      المستشار    المستشار   الكاتب 

 قبانيخالد       يوسف نصر   فاطمة الصايغ عويدات  نيللي شلهوب 
 
 

 المطلب الثاني:
 02/6/0222تاريخ  604تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 

يصدر مجلس شورى الدولة بين الحين والآخر قرارات هامة تشكل نقلة نوعية في 
الاجتهاد، حيث أنها قد تضاهي قرارات مجلس الدولة الفرنسي أحياناً، وخاصة في مجال 

وجه السلطة الإدارية ، محاولًا إرساء قواعد واضحة حماية حقوق وحريات الأفراد في 
 وصريحة لتلك الحماية.
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 462كان القرار رقم   -2وفق تعبير بعض الفقهاء-من هذه القرارات الجريئة 
الصادر عن الغرفة الخامسة، حيث كانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من  20/4/6003تاريخ 

يوسف نصر وفاطمة الصايغ  الرئيس : خالد قباني وعضوية كل من المستشارين
المرفوعة من قبل   10/ 2213عويدات . صدر ذلك القرار بناءً على المراجعة رقم 

المقدم الركن همام أسعد ضد الدولة )وزارة الدفاع الوطني( فما هي أسباب أهمية هذا 
القرار وما هي المبادئ أو القواعد الجديدة التي أرساها اجتهاد مجلس الشورى فيه؟ هذا 

 ما سنحاول التعرف إليه في تحليلنا ومناقشتنا لهذا القرار. 
 

 الفرع الأول : تحليل الحكم : 
 

فهم أسباب النزاع ما بين الضابط والإدارة، وللتمكن من الإحاطة  للتمكن من
بعناصر النزاع، تسهيلًا لفهم الحل القانوني الذي أعطاه مجلس الشورى لا بد لنا من 

 إلى عناصره الأولية . القيام بتشريح الحكم 
 

  اسـتعراض الوقائع : الفقرة الأولى :
برتبة ملازم وتدرّج  2126تخرّج المقدم الركن همام أسعد من المدرسة الحربية عام  أولاا:

 . 2/2/2112بالترقية صعوداً إلى رتبة مقدم تاريخ 
 

                                                 
(1)

، ص: 5001، المجلد الأول، 12، المنشور في م.ق.إ.، العددعلى هذا القرار ت فرحاتد.فوزيراجع تعليق  

114 
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رفع للمقدم المذكور خمسة تراشيح إلى رتبة  2/2/2111و  2/2/2119ما بين  ثانياا:
عقيد دون أن يتم إدراج اسمه على جداول الترقية، بالرغم من ترقية رفاقه، ومن بعدهم 

  2122و  2129و  2124و  2123من خريجي الدورات 
بواسطة  21/66/2110تقدم الضابط بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ  ثالثاا:

 22093، طالب فيها بإبطال المرسوم رقم 2213/10وكيله القانوني، وسجلت تحت رقم 
جزئياً لجهة عدم ترقية المقدم لرتبة عقيد بموجبه اعتباراً من  61/21/2112تاريخ 

2/2/10 . 
 

لا اعتباراً من 2/2/2119طالب المدعي بمراجعته بحقه في الترقية اعتباراً من  رابعاا: ، وا 
وا عادة تكوين وضعه الوظيفي، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية  2/2/10

 ومادية .
 

استند الضابط في مطالبته إلى قانون الدفاع الوطني الذي يسمح بترقية الضباط  خامساا:
الذي يتم ترشيحهم لرتبة عقيد في حال حيازة الشروط المطلوبة للترقية، معتبراً ان عدم 

 يشكل مخالفة لمبدأ المساواة . ترقيته مع رفاقه 
 

أضاف المستدعي إلى مطالبته بتكليف الم ستدعى ضدها، إيداع ملفه  الشخصي  سادسا:
وجداول ترشيحه إلى رتبة عقيد والأسباب التي حالت دون ترقيته، رغم ورود اسمه على 

 لوائح الترشيح .
 

 الفقرة الثانية: إدلاءات الخصوم
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شكلًا لأن  ؛لب المستدعي برد المراجعة شكلًا وأساساً أجابت الدولة على طأولاا: 
المستدعي لم يتم تبليغه المرسوم المطعون فيه حتى تاريخ تقديم المراجعة، وعدم إرفاقه 

في نظام  23بالاستدعاء صورة مصدقة طبق الأصل عنه، كما تنص على ذلك المادة 
ليست ملزمة بالترقية فور مهلة مجلس شورى الدولة . أما أساساً فلأن الإدارة أدلت بأنها 

الأربع سنوات كونها تتمتع بسلطة استنسابية في تقدير الظروف والأوضاع لترقية أي 
ضابط بالاختيار، وأن التذرع بمخالفة مبدأ المساواة مستوجب الرد لأنها طبقت القانون، 

 وطالبت بتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر.
 

كرر المستدعي أقواله ومطالبه السابقة مضيفاً أن السلطة الاستنسابية ليست  ثانياا:
مطلقة، بل تحكمها نصوص قانونية ونظامية وتبقى خاضعة لرقابة القضاء. وأن المرسوم 
المطعون فيه والذي لم يورد اسم المستدعي يجب أن يرتكز على أسباب تبرره وفقاً لما 

شورى الدولة، وطلب من المجلس تكليف المستدعى ضدها استقر عليه اجتهاد مجلس 
إيداع الملف الشخصي العائد له وجداول ترشيحه إلى رتبة عقيد لتبيان الأسباب التي 

 حالت دون ترقيته ، وضمها الى ملف المراجعة . 
 

المقرر الدولة بإيداع المجلس كامل الملف الشخصي المتعلق  كلف المستشار :ثالثاا 
بيان الأسباب التي حالت دون الترقية المطلوبة، كما كلف المستدعي بتقديم بالمستدعي و 

ما يثبت ادعاءه الوضع على جدول الترقية، وبيان رقم وتاريخ القرار الذي بموجبه تم 
 وضعه على جدول الترقية . 
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ردت الدولة لائحة بتواريخ تطوع وترقية الضابط دون إيداع المجلس كامل ملفه  :رابعاا 
صي، وكررت أقوالها السابقة مضيفةً بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المستدعي، الشخ

باعتبار أنه لم يوضع اسم المستدعي في أي وقت على جداول الترقية، وأن الإدارة تتمتع 
 بسلطة الاختيار في الترقية بحكم القانون ووفقاً لمقتضيات الحاجة والتنظيم المعمول به . 

 
: خامسا ، بلائحة تعليقاً على التقرير 6000 \ 6 \ 62دعي بتاريخ تقدم المستًً

الذي  6002،  صدر المرسوم رقم 2111 \ 26 \ 30والمطالعة، ادلى فيها انه بتاريخ 
أي  ،6000 \ 2 \ 2قضى في مادته الأولى بترقية المستدعي الى رتبة عقيد اعتباراً من 

دحاً وهو ما يشكل تعسفاً وسوء بتأخير مدة خمس سنوات، الأمر الذي ألحق به ظلماً فا
 .  2/2/2119استعمال السلطة، وطالب بفتح المحاكمة مجدداً وترقيته اعتباراً من 

) ملاحظة هنا ورد عنصر جديد من شأنه التأثير على مسار المراجعة لذلك لا بد من 
 ذكره( .

 
:سادسا بتاريخ قبلت المراجعة شكلًا، وأصدر مجلس الشورى قراره العلني  ًً
 .لصالح المستدعي 20/4/6003
 

 .  النقاط القانونية التي أثارها القرار الفقرة الثالثة :
 :    ، أبرزهاأثار هذا القرار عدة نقاط  قانونية

: السلطة الاستنسابية العائدة للإدارة، ومدى خضوعها لرقابة القاضي  النقطة الأولى
 الإداري. 
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،  القرارات الإدارية: وهي متفرعة  أو مرتبطة بالأولى، وهي تعليل  النقطة الثانية
والتساؤل كان هل يحق للقاضي الإداري إلزام الإدارة بإيراد الأسباب التي حملتها على 
اتخاذ قراراتها في معرض ممارستها لسلطتها الإستنسابية؟ وهل يحق للقاضي الإداري 

 وتوجيه الأوامر للإدارة (. توجيه الأوامر للإدارة؟ ) سلطة إلزام 
 : مبدأ المساواة ومدى احترامه من قبل الإدارة .  النقطة الثالثة

 
: حكم الإبطال الجزئي، وأي جهة من المرسوم المطعون فيه قد تم  النقطة الرابعة

 إبطالها.
 

 : عبء الإثبات، وعلى عاتق من يقع .  النقطة الخامسة
 

ة للإدارة وكونها كانت النقطة القانونية الأبرز ونظراً لأهمية السلطة الاستنسابي
كيف كان الحل الذي أعطاه فالتي عالجها القرار فسنكتفي بمعالجتها تسهيلًا للشرح. 

مجلس شورى الدولة؟ وكيف كان موقفه من خضوع السلطة الاستنسابية لرقابة القاضي 
هل يمكن توجيه الأوامر الإداري؟ وهل يمكن إلزام الإدارة بتعليل أو تبرير قراراتها؟ و 

 إليها؟ هذا ما سنناقشه في القسم الثاني من هذا التعليق . 
 

 الفرع الثاني : تقييم قرار مجلس شورى الدولة.
شكلت السلطة الاستنسابية التي تتمتع بها الإدارة العامة، أثناء ممارستها الكثير 
من اختصاصاتها، مسألة خلاف جوهرية بين فقهاء القانون الإداري، إن كان في فرنسا 
أو في لبنان. فمنهم من دافع عنها لمصلحة الدولة وسلطتها التقديرية ، ومنهم من 
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قابة القضاء، دفاعاً عن حقوق الأفراد وحرياتهم أمام انتقدها مطالباً بوضعها تحت ر 
في قضيتنا الحاضرة استند الطاعن في مراجعته إلى و  السلطة ذات الأذرع الأخطبوطية.

 سببين قانونيين:
:  مخالفة الإدارة لقانون الدفاع الوطني حيث سبق ورشحته أربع مرات السبب الأول

 استبعاده من بين رفاقه الذين تمت ترقيتهم دونه.للترقية الى رتبة عقيد، ولكن كان يتم 
 

:  مخالفة الإدارة لمبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في وضعية قانونية السبب الثاني
 واحدة.

وكان رد الإدارة أن لها السلطة الاستنسابية في رفض ترقية ضابط الى رتبة أعلى، 
 .معتبرة أن هذه السلطة مستمدة من القانون نفسه

فما هي هذه السلطة؟ وهل جاء الحل القانوني الذي اعتمده مجلس الشورى 
متوافقاً مع الحلول القانونية المعتمدة؟  وما هو موقف الفقه والاجتهاد من هذه السلطة 

 وكيفية ممارستها؟
 

 (مدى انطباق القاعدة القانونية على الوقائع) الفقرة الأولى : السلطة الاستنسابية
من قانون الدفاع  43و 46القانونية تذرعت الإدارة بتطبيقها المواد من الناحية 

"تؤخذ بعين الاعتبار لاختيار المرشح  46الوطني، حيث نصت الفقرة الثالثة من م. 
للترقية أقدميتة في الرتبة والخدمة ومؤهلاته وكفاءاته العامة والمهنية والمسلكية وتقدير 

 بالاختيار لترقية الى رتبة نقيب أو عقيد أو لواءبأن هذه ا 44رؤسائه له. ثم تضيف م.
 سنوات على الأقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. 4بعد أن يكون المرشح قد امضى 
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مما يعني أن الاختيار تمارسه الإدارة بما لها من سطلة استنسابية في الاختيار 
أن تكون ملزمة  من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية، دون 

 باختيار المرشحين لمجرد توافر شروط الترقية لديهم.
لكن القاضي الإداري رفض تمسك الإدارة بسلطتها الاستنسابية لتحرم المستدعي 
من الترقية، وفرض عليها تبيان أسباب هذا الحرمان؛ عندما كلف الدولة بإيداع كامل 

ب الواقعية والقانونية التي حالت دون الملف الشخصي المتعلق بالمستدعي، وبيان الأسبا
 ترقيته إلى رتبة أعلى.

ابية او التقديرية، التي تتمتع بها الإدارة، سحيث رأى مجلس الشورى أن السلطة الاستن
ليست حقاً ذاتياً تمارسه بصورة كيفية، وكما تشاء، بل سلطة يجب ممارستها تحقيقاً 

ن مارستها استناد اً الى قانون الدفاع الوطني، فهي ليست  للمصلحة العامة.  وأنها وا 
 سلطة كيفية او تعسفية. 

وقد أقر المجلس بحق الإدارة في ممارسة هذه السلطة، والمتمثل في  
تقديرملاءمة اتخاذ التدبير في ضوء الظروف والأسباب التي تفرضها المصلحة العامة، 

ه من حق القضاء ومن أجل حسن تنظيم وسير المرافق العامة، لكن المجلس رأى أن
مراقبة استعمال هذه السلطة وصحة الأسباب القانونية والمادية التي يمكن أن يبنى عليها 
التدبير المتخذ. مضيفاً بأنه حتى ولو لم ينص القانون على إلزام الإدارة بتعليل قراراتها، 

لا تملك فإن ذلك لا يعفيها من إسناد هذه القرارات إلى أسباب جدية قائمة، لأن السلطة 
 أن تتصرف بحرية مطلقة، كالأشخاص الذين يتصرفون على هواهم ووفق نزواتهم.

 
)موقف الفقه والاجتهاد من حل مجلس  : تفسير القاعدة القانونيةالفقرة الثانية

 الشورى(
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إن السلطة الاستنسابية تتحقق  :(  de Laubadére) يقول الفقيه لابوادير
عندما تكون الإدارة في مواجهة وقائع معينه، حرة في أن تتخذ هذا القرار أو ذاك، و 
بعبارة أدق،  تثبت السلطة الاستنسابية للإدارة عندما لا يكون مسلكها محدداً أو 

 منصوصاً عليه مسبقاً في القانون .
ما مارست سلطتها الاستنسابية أن تمارسها ولكن في الوقت ذاته فإنه على الإدارة إذا 

داخل نطاق وحدود معينة لا تتجاوزها، والا اعتبرت أعمالها باطلة، وحدود هذه السلطة 
الاستنسابية تتعلق بالشكل والاختصاص والموضوع والسبب والغاية. ومن أبرز هذه 

 الحدود:
 

ي القوانين و الأنظمه النافذه على الإدارة اتباع الإجراءات و الشكليات المعينه ف أولاا :
عند اتخاذ اي قرار، كي لا يتعرض هذا القرار للإبطال بسبب عيب في الشكل، و هذا 

 ما اتبعته فعلًا الإدارة في إصدارها مرسوم الترقية.
 

على الإدارة وجوب التقيد بقاعدة الاختصاص، لدى استعمالها السلطة الاستنسابية،  ثانياا:
يعني الجهة الإداريه المختصة بإصدار القرار، فإذا صدر القرار عن و ذلك لأن القانون 

سواها يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص ومعرضاً للطعن فيه عن طريق مراجعة 
 الإبطال .

وفي هذه القضية فإن القرار قد صدر عن الجهة الإدارية المختصه وهو المرسوم الذي 
 الذي بنى عليه مجلس الشورى قراره.صدرت بموجبه الترقيات، ولم يكن السبب 
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وجوب انطباق موضوع القرار على القانون، وعدم مخالفة القضية المحكوم بها،  ثالثاا :
لأنه من الطبيعي أن يتعرض للإبطال بسبب مخالفة القانون، وفي هذه الحالة فإن قرار 

 عدم الترقية صدر وفقاً لأحكام قانون الدفاع الوطني.
طباق القرار الإداري على الغاية التي توخاها القانون إحقاقاً للمصلحه وجوب ان رابعاا:

العامة، فإذا انحرف عن هذه الغاية يكون مشوباً بعيب انحراف السلطة أو إساءة 
 استعمال السلطة، ويكون بالتالي قابلًا للإبطال .

 وبما أن الإدارة عجزت أو امتنعت عن الكشف عن الغاية التي توختها إحقاقاً 
للمصلحة العامة، فيكون قرارها مشوباً بعيب انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة، 

 وبهذا يكون قرارها بعدم ترقية الضابط إساءة لاستعمال السلطة وقابلًا للإبطال .
 

وجوب اتخاذ القرار بناءً على أسباب صحيحة، أي على وقائع ثابتة، وعلى  :خامساا 
تكييف قانوني صحيح لهذه الوقائع.  وبما أن هذه السلطة لم تكشف عن الأسباب 
الحقيقية لعدم ترقيته الضابط، ولم تدل بوقائع حقيقية يتم تكييفها بالشكل القانوني 

ي تعسفي، أو في أحسن الأحوال إساءة الصحيح، مما جعل قرارها وكأنه عمل اعتباط
 لاستعمال السلطة .

 
 موقف مجلس الشورى مقارنة مع الفقه أوجه القوة والضعف في:  الفقرة الثالثة

 .والاجتهاد
( : "إن حدود السلطة الاستنسابية هي أوجه المشروعيه Walineيقول الفقية ) -أ 
(Legalité   بحيث لا يجوز للإدارة ان تمارس ما لها من  سلطة استنسابية إلا ،)

لا عتبرت أنها تجاوزت السلطة الاستنسابية، ويحق للقضاء أن  ضمن هذه الحدود وا 
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يبطل مثل هذه الأعمال لعيب في الشكل أو الاختصاص أو الموضوع أو السبب أو 
 الغاية .

ة لعدم الترقية، وعدم الكشف عن والإدارة في عدم الكشف عن الأسباب الحقيقي
الغاية التي رمت إليها أفسحت المجال للقضاء لإبطال قرارها، لأن كل قرار إداري يبنى 
على أسباب واقعية أو قانونية غير صحيحة يعتبر مشوباً بتجاوز حد السلطة ويستوجب 

 .(الإبطال، أياً كانت صفة السلطة التي أصدرته ) استنسابية أو غير استنسابية
 

هذا ما رسا عليه اجتهاد م. ش. د . حيث قضى بأن "السلطة الاستنسابية التي  -ب 
تمنحها بعض النصوص لبعض السلطات الإدارية لا تعني الاعتباطية، إنما حق السلطة 
بتقدير ملاءمة اتخاذ قرار أو عدم اتخاذه في نطاق القوانين والأنظمة المرعية وفي حدود 

امة والغاية التي قصدها المشترع، فممارسة السلطة الإدراية لسلطتها المبادئ القانونية الع
الاستنسابية تخضع لرقابة مجلس الشورى الذي له أن يتثبت من شروط صحتها، وأن 

 .(2)يبطل منها، عند الاقتضاء، كل ما يشوبه بتجاوز هذه السلطة"
ية، على صحة ويعود لمجلس الشورى صلاحية الرقابة في مجال الأعمال الاستنساب 

الوقائع والأسباب التي تستند اليها، وعلى صحة تطبيق أحكام القوانين التي تخضع لها، 
 . (6)والتثبت من عدم إساءة استعمال السلطة

 

                                                 
(1 )

 \، قبلان أبي صعب  15 \ 19546و رقم المراجعة  1614 \ 10 \ 59تأريخ  552رقم  م.ش.د.،قرار 

  ." 161العدد الأول , ص  1612 –ق . ا  .م ،وزارة الدفاع الوطني –الدولة 
راجع ( 5)

 1615الدولة اللبنانية، مجلة إدارية ،  \شركة راشد خوري وإخوانه  1611 \ 5 \ 19تأريخ  60رقم  م.ش.د.قرار

 .10ص: 
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لكن هذا القرار ) الاجتهاد ( الذي جاء منسجماً مع هذه الاجتهادات التي أوردناها،  ج : 
ى السابقة المتعلقة بترقية الضباط، حيث شّـكل نقلة نوعية في اجتهادات مجلس الشور 

كان القاضي الإداري يقف مكتوف اليدين أمام استعمال مرفق الدفاع الوطني لسلطته 
الاستنسابية في الترقية، ويقول في قرار سابق له: " فترقية الضباط إلى رتبة أعلى تتم 

يعني أن هذا الاختيار بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية، مما 
تمارسه الإدارة بما لها من سلطه استنسابية في الاختيار من بين المرشحين الذين 

هذا إضافة إلى اجتهادات أخرى سابقة  .(2)يستوفون الشروط القانونية المطلوبة للترقية"
كانت تقول بأنه: "لا مجال لتطبيق مبدأ المساواة في الترقية الى رتبة عميد، خاصة في 

، أعطى الإدارة 6ف  46الوضع على جدول الترقية لأن قانون الدفاع الوطني في مادته 
 . (6)سلطة استنسابية في اختيار المرشحين للترقية"

 
زات فرحات في تعليقه على هذا القرار: أن القيد الوحيد على ويرى الدكتور فو 

مثل هذه الوضعية القانونية، والتي كانت سائدة قبل صدور القرار موضوع تعليقنا، كان 
يتمثل فقط في نظرية الخطأ الساطع في التقدير، مع أن القاضي الإداري ما كان يقارب 

سم الضابط على جدول الترقية منوط هذه الأمور إلا بخجل وباستحياء شديد؛ "فقيد ا
بتقدير ملاءمة السلطة العسكرية  المختصة، وهذا التقدير لا يخضع  لمراقبة القضاء إلا 

 . (3)بصورة حصرية وفي حال الخطأ الساطع"
 

                                                 
(1)

 ،1661 :وزارة الدفاع الوطني م . ق . ا . –الدولة  \العقيد جورج عودة  1669 \ 2 \ 1تأريخ   252راجع القرار رقم  

وزارة الدفاع  –الدولة  \العقيد أميل ابو حمد  1666 \ 2 \ 51تأريخ  66 – 61 – 299. وكذلك القرار رقم  909ص 

 الوطني(
(5 )

 .111ص  1666الدولة م . ق . أ .  \النقيب فؤاد منصور  1664 \ 15 \ 2ريخ ات 110راجع القرار رقم  
(1)

 . 161ص  1001الدولة م . ق . أ .  \العقيد جميل تقي الدين  1661 \ 1 \ 1ريخ ات 111القرار رقم  راجع  
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والجديد في هذا القرار أنه أعلن نهاية  حقبة من الاجتهادات المتميزة بالحياء الشديد  د :
لسلطة الاستنسابية لمرفق وزارة الدفاع الوطني في مجال ترقيات وغير المبرر إزاء ا

الضباط ) على حد تعبير د. فرحات(، ويفتح المجال أمام الكثيرين من الذين قد يعانون 
 من ظلم مشابه نتيجة كيدية أو تعسف أو ..... من قبل الإدارة بحقهم . 

 
 :: الاستنتاجةالرابع الفقرة

ابقاً هو أن الإدارة غير ملزمة بتعليل قراراتها إلا إذا كان المبدأ المعمول به س 
نص القانون صراحة على وجوب التعليل، وعلى ذلك لم تكن الإدارة ملزمة بإبداء 
الأسباب التي تقوم عليها قراراتها إلا حين يلزمها القانون بذلك، أما إذا عللت الإدارة 

 .(2)قرارها، فيخضع هذا التعليل لرقابة القضاء
لكن التساؤل كان يدور حول حكم الحالة التي لا يلزم  فيها القانون الإدارة    

بإبداء الأسباب التي تقوم عليها قراراتها، والتي لم تفصح هي عن سبب قرارها المطعون 
 فيه، بحيث يبقى خالياً من الأسباب كما في قرارنا هذا .

 
رار الذي لم تعلل أسبابه قد كانت القاعدة العامة المعمول بها سابقاً تفرض أن الق

قام على سبب صحيح،  وعلى من يدعي العكس أن يثبت ذلك.  لكن إزاء شدة هذه 
القاعدة التي تقضي بإلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي بإلزامه بتقديم الدليل على 
عيب السبب، الامر الذي احتفظت به الإدارة وامتنعت عن تقديمه  كي تتخلص من 

بإرسال  بيان  عن التطور الوظيفي  المطعون فيه.  وحيث إنها اكتفتها إبطال قرار 
لحالة الضابط المستدعي، إضافة إلى بعض نصوص قانون الدفاع الوطني المتعلقة 

                                                 
(1)

 . 1612م . ق . ا .  \ 1614 \ 10 \ 59 – 552رقم  م.ش.د.قرارراجع  
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بترقية الضباط. لهذا رفض مجلس الشورى هذا الجواب، ولم يكتف بنقل عبء الإثبات 
قراره هذا ليرسي قاعدة موضوعية و بل جاء في   عاتق المستدعي إلى عاتق الإدارة. من

ليس محض إجرائية.  ومقتضى هذه القاعدة أنه يحق لمجلس الشورى منذ صدور هذا 
القرار فصاعداً أن يلزم الإدارة بإبداء الأسباب الكافية لتبرير قرارها الصادر وفقاً لسلطتها 

د وضعها على إلى القيود الأخرى التي سبق للاجتهاهذا القيد الاستنسابية، مضيفاً 
 .(2)ستنسابية، مثل قيد الخطأ الساطعالسلطة الا

 
وقد جاء هذا القرار ليسد ثغرة في القانون اللبناني الذي لتاريخه لم يكرس النقلة 
النوعية التي حققها المشرع الفرنسي، من ناحية مدّ وتعميم إلزام الإدارة بتعليل قراراتها، 

تاحةً لفرصة أك .  كما جاء هذا القرار  6بر لرقابة أصحاب الشأن زيادةً في الشفافية وا 
ضمن مسيرة مجلس الشورى اللبناني على خطى مجلس الدولة الفرنسي الذي حاول منذ 

( أن يخفف من حدة القاعدة التي تنص بوضع عبء  Barelفي حكم) 2194عام 
 الإثبات على عاتق المستدعي.

 
راة أثناء ممارستها لسلطتها ضاف بذلك مجلس الشورى قيداً جديداً على الإدوأ

الاستنسابية ووضعها ضمن حدود لا يمكن تجاوزها، وألزمها ولو بشكل غير مباشر 
بتبيان أسباب قراراتها الاستنسابية بحيث تكون جدية، كافية ومقنعة، وخصوصاً مبررة 

 م.لتعلقها  بأحد وجوه الصالح العا
 

                                                 
(1

 
)

 وما بعدها. 114، ص: 5001، المجلد الأول، 12المنشور في م.ق.إ.، العدد ،د. فوزات فرحاتتعليق   
(5

 
)

الفرنسي الذي يشدد على أن التعليل المكتوب يجب أن يتضمن الإشارة إلى  1616تموز  11قانون  

 الاعتباراتً القانونية والواقعية التي تشكل الأساس الذي قام عليه القرار . 
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لبناني باجتهاده، الذي سد يظهر هذا القرار النوعي أن مجلس شورى الدولة ال
ربما أحد ثغرات التشريع اللبناني،  ينافس القضاء  العدلي  في مجال الحفاظ على 
الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، حيث أثبت أنه الأقوى والأكثر فعالية من القضاء 
ع العدلي في حماية وضمان الحقوق والحريات الدستوريه للأفراد بوجه السلطة ذات الأذر 

 الأخطبوطية .
 

وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية التي كانت تقف وراء عدم ترقية المستدعي، 
ورغم الحرص على سير المرافق العامة وخاصة المؤسسة العسكرية المعروفة ببناء 
قراراتها وفقاً لقواعد ومعايير تحد من المزاجية والاستنسابية وتميزها عن باقي المؤسسات، 

الإداري بإصراره على معرفة الأسباب الحقيقيه قد وضع قاعدة في هذا فإن القضاء 
المجال تشكل ضماناً لاحترام القواعد والمعايير الشفافة ومنع الانحراف عنها، خاصة وأنه 

 المشهور. (Montesquieuمونتسكيو )لقول  يحد السلطة إلا السلطة. وفقاً لا
ن كانت تمثل وأظهر هذا الحكم بما لا يقبل الشك  بأن  السلطة الاستنسابية، وا 

امتيازاً للإدارة، إلا أنها ليست حقاً شخصياً يجوز استخدامه لتحقيق النزوات والهوى، بل 
 هو امتياز مقيد بالشرعية، وبجدية الأسباب، واستهداف الصالح العام.

 

 

 

 تحليل النص القانونيالفصل الثالث: منهجية 
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خر عباره تعليق ، بينما يستعمل البعض الآيستعمل بعض الفقهاء عبارة تحليل

يتألف منها، ومن ثم  لى العناصر التيوتحليل النص يعني تفكيكه إ  على نص قانوني.

تفسير  عليق على النص هو عبارة عن محاولبينما الت التعرف إلى أجزائه ومكوناته،

 .2وتوضيح، إضافة الى تقييم ونقد هذا النص بقدر من الحرية، وبأسلوب شخصي 

و جزء من التعليق كما رأينا في تقسيمنا ذلك يظهر وكأن التحليل هو مرحلة أل

ول تحليل النص تاركين اعتمدنا في القسم الألمراحل التعليق على قرار قضائي، حيث 

ذا كان كمال التعليق.  لكن الوضع يختلف إالثانية لإ المناقشة والنقد والتقييم للمرحلة

ليل النص من خلال ن نقوم بتح. إذ علينا أالموضوع يقتصر على تحليل نص قانوني

جزائه ومكوناته في مرحلة أولى،  ومن ثم نقوم بمناقشة النص وتقويمه تفكيكه ومعرفة أ

براز رأينا الشخصي فيه في مرحلة ثانية. هنا يتشاب ه التحليل والتعليق فيعتمد ونقده وا 

ق على نص قانوني والمقصود في يلالفقهاء عبارة تحليل نص قانوني أو التع بعض

ظهار إيجابياته وسلبياته إالحالتين دراسه النص القانوني وتو   ذا وجدت .ضيحه وا 

                                                 
1
 و ما بعدها. 121، )م.س.ذ.(، ص 5، طمنهجية البحث القانونيراجع د. علي إبراهيم:  
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استعمال عبارة التعليق على  مور وتوحيد العمل والعناوين فضلنالكن لتبسيط الأ 

سة النصوص ، تاركين عبارة تحليل النص القانوني لدرافي الفصل السابق قرار قضائي

 وشرحها والتعليق عليها في هذا الفصل.

على قرار قضائي، فنتناول في مبحث لذلك سنعتمد منجهية مشابهة لمنهجية التعليق 

هويته وموضوعه وتحليله، و موقع النص، إلى  المرحلة التحضيرية حيث نتعرف فيهاول: أ

" المرحلة التنفيذية"، وفي المبحث الثالث ثانيقويم في مبحث وم بعمليه المناقشة والتثم نق

 .من ق.م.ع. كمثال تطبيقي 155نقوم بحليل نص المادة 

 

 التعرف إلى النصالمرحلة التحضيرية: الأول:  المبحث

للتمكن من دراسة وتحليل نص قانوني علينا القيام بالتعرف عليه من ناحية 

أولًا، ثم نعمد إلى التعرف إلى الظواهر الداخلية أو  الظواهر الخارجيةالشكل أو 

لذا علينا تحديد هوية النص وتفكيكه ومعرفة الأجزاء أو المكونات التي  المضمون ثانياً.

  .بد منها قبل البدء بمناقشة النص وتقييمه يتألف منها كخطوة أساسية لا

ي تحديد ، أتركيز النص هو:عبارة عنواناً لهذا التعرفيستعمل بعض الفقهاء و 

عمل البعض الآخر عنواناً له: مثل عكاشه عبد العال وسامي منصور، بينما يست ،موقعه
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وامله الأولية لى هذا النص ومعرفة عمقصود بالحالتين القيام بالتعرف إالنص. وال هوية

ومكان  بهويته ،إنسانوبالطبع مثلما يتم في حال التعرف على  ومضمونه أو موضوعه.

 ، فأول شيءالقانوني ، كذلك التعرف على النصإقامته وتاريخ ومحل ولادته ورقم السجل

 تحديد موقعه ومواصفاته الشكلية وطبيعتها وبنيته اللغوية وغاياته. نقوم به هو 

 

  :المطلب الأول : التحليل الشكلي

قواعد؛ أو ؛ أو مجموعة مهما كان النص القانوني موضوع التعليق ؛ قاعدة كان

حرى قاعدة واحدة أو قانوناً ي بالأمادة أو بعض مواد من قانون أو من مرسوم ؛ أ

من مصدره إلى  فأول شيء يجب القيام به هو معرفة هوية هذا النص ابتداءً  كاملًا، 

للتمكن من تحديد الاشكالية ووضع  ،لهيحلرتبته وتاريخه، ثم يتم تبيان مضمونه وت

 خطة المعالجة.

 

 : هوية النص:الأولالفرع 

ص دستوري أو نص معاهدة فهل هو ن هوية النص بشكل دقيق؛نبدأ بتبيان   

مادة أو أكثر من مرسوم اشتراعي، أو جزء و دولية أو مادة من مواد القانون الوطني، أ
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يقع هذا النص )المادة...( في قانون ... المعدل  بـ:.... وقد جاء داري، مثال : من قرار إ

... منه عنوانه ...، من الباب... وعنوانه ... في الفصل وعنوانه.... من القسم في الكتاب.

 الأول تحت عنوان...
ولكن هذا لا يكفي، فعلينا ذكر تاريخه مثل : الاسم والشهرة , تاريخ ومحل 

الذي  2140الولادة ؛ فنقول : قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الصادر عام 

وتعدل بتاريخ  6002 \ 0 \ 2ت ثم صدر القانون الجديد في تعرض لعده تعديلا

22\0\6002. 

لا بد لنا من تحديد موضوع النص، فأي  ،ن نحدد الاسم وتاريخ الميلادوبعد أ

وبالتالي  لوك الأفراد في المجتمع،قانون هو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم س

 فهو يتناول تنظيم جانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية .

ذا كان قانون العقوبات يبين ما هي الأفعال التي تعتبر جرائم، وما هي العقوبات فإ

التي توضع مقابل هذه الجرائم، فقانون أصول المحاكمات الجزائية يبين القواعد التي 

انين توجه إلى كل يقها لهذه العقوبات، وبعض القو جهزة القضائية أثناء تطبترعى عمل الأ

 لى بعض الناس الذين تنطبق عليهم حالات معينة .الناس، وبعضها إ
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وأحياناً هناك نصوص دائمة التطبيق وبعضها محدودة التطبيق في الزمان، مثل 

والذي حددت مدة تطبيقه  16 \ 220قانون الإيجارات الاستثنائي الصادر بالقانون رقم 

 (. 2119\26\32ولغاية  2116\2\63الزمان )يسري هذا القانون اعتباراً من  في

 

 طبيعة النص: الفرع الثاني:

 694لى طبيعة النص والأمور التي يعالجها، مثلا: ) المادة يجدر بنا الإشارة إ

الفصل الخامس ) شهاده الشهود ( من باب   صول المحاكمات الجزائية:أانون من ق

من الدستور اللبناني، التي تحدد النصاب  41فقرة الثانية من المادة الإثبات . أو ال

 القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية.

التي  اول المعلومات والدراسات العلميةنتنه في هذه الفقرة نأويرى البعض 

 مثل كلمات للتوضيح : ،ليهاول الموضوع والكلمات التي يجب الإشارة إتتنا

و سند عادي ذو توقيع عند كاتب عدل، أ منظم: هو سند رسمي سند خطي

 عمن وقعه . ويعتبر صادراً  ،خاص
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 لأفعال القانونية التي أتت بإرادةو ا: التي لها قيمة مادية، أ التصرفات القانونية

 .هاوليس الأحداث القانونية التي لا دخل للإرادة فيالفاعل 

  

 : البحث في بنية النصالفرع الثالث: 

           ، الطوبوغرافية واللغوية:بنية النص من الناحيتينيتم البحث في 

و مواد ، مثلًا: هل هو مقسم إلى فقرات أ :البناء المطبعي(:) البنية الطوبوغرافية-أ

يتألف  النص من .... فقرة،  فقرات... 3من الدستور اللبناني من  41تتألف  المادة 

الفقرة الأولى: تبدأ من " "..." وتنتهي وقد فصل بين كل منهما بفاصلة أو بنقطة... 

 عند "..."

 الفقرة الثانية تبدأ من "...." وتنتهي عند "...."

 الفقرة ال.... تبدأ من "...." وتنتهي عند "...."، كما سنرى في المثال التطبيقي.
 

 البناء المنطقي:: البناء اللغوي والنحوي() البنية اللغوية -ب

وما هو  وانتهت؟، وما هو الأسلوب المعتمد؟،  كلمة بدأتوبأي  ؟المادةكيفية صياغة 

مثلًا: حددت الفقرة الثانية من المادة  المنطق الذي بنيت عليه؟ والاسلوب الذي اعتمدته:

"  بشكل ضمنيمن الدستور اللبناني، النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية  41
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بية الثلثين   من مجلس النواب في الدورة بغال بالاقتراع السري ينتخب رئيس الجمهورية 

 ."الأولى، ...الخ

ة تظهر أهمية وفحوى ترع اللبناني مصطلحات قانونية بحتاستعمل المشمثلًا آخر: 

ع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة م .... ،كالتعويضالمادة 

 ... و....نسيتلك الواردة في النص الفر لا تقابل حيث الكلمات... 

 

 غايات النص ) فائده النص (:  الفرع الرابع:

و فائدة يسعى المشرع لا يصدر عادة نص قانوني دون أن يكون هناك غاية منه أ

ن المشرع ن تبين عادة الغاية من وضعه، وبالتالي فإلتحقيقها، والأسباب الموجبة للقانو 

تكون لديه قناعة بأن القواعد القانونية التي يتضمنها هي حلول  ،عندما يسن قانوناً ما

 لمسائل قانونية مثارة في الحياة اليومية .

)  ،لنص قديم و تعديلاً أ) قانون الوسيط (  اً جديد اً نص و مهما كان النص القانوني

ن من نبين الفائدة التي تك(. ففي كل الأحوال يتوجب علينا أثناء التحليل أ أ. م . ج .
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ويه النص وموضوعه يمكن وبعد التعرف الى هوراء إصدار هذا النص القانوني. 

 لى تحليل مضمونه .الانتقال إ

 

 (:تحليل مضمون النص)  التحليل الموضوعي:  المطلب الثاني

ريق تفكيك الفرضيات التي تضمنها و قاعدة يتم عن طا إن تحليل أي نص أقلن 

النص يتضمن قاعدة قانونية واحدة،  فإن التحليل ذا كان إلى عناصرها الأولية. وا  

و التي ه القاعدة بتبيان فرضيات القاعدة؛ أي الحالات المفترضة أينصب على هذ

 تشملها، والحكم الذي تقرره القاعدة لتلك الفرضيات، ثم تتناول هذا الحكم بالتحليل.

ذا كان النص يتضمن أ قاعدة من تلك  كثر من قاعدة قانونية فيتناول التحليل كلوا 

ي بتبيان فرضيات كل قاعدة، والحكم الذي تقرره د وبنفس الطريقة السابقة أعلاه، أالقواع

 تباعاً . نتناول كلًا منها بالتحليلالقاعدة لتلك الفرضيات، ثم 

 القاعدة القانونية الأول: فهم وتحديدالفرع 

مع دراسـة كل  النص عدة مرات،قوم به هو قراءة لفهم القاعدة فإن أول شـيء ن

ففي القراءة الأولى يتم  ننا التعليق على  غير مفهوم. كلمة وردت فيه ، لأنه لا يمك
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التعرف على نص القاعدة وتكوين فكرة أولية أو رؤية شاملة لها، ونبدأ في القراءة الثانية 

نقوم باستخراج الجمل الرئيسية وعزلها عن بعضها البعض، بوضع خط تحت أدوات 

 ها، وذلك للبدء بتحديد المكونات الأساسية للنص. الربط بين

الحالات الواقعية المشموله بالقاعدة، أما في القراءة الثالثة فيتم البحث عن 

ة واقعية ي حالالقاعدة عند توفر شروط تطبيقها، أي توفر أوتبيان الحكم الذي تقرره 

الحل القانوني. وهذا  ايةوالحكم الذي تقرره القاعدة هو بالنه مشمولة بفرضيات القاعدة.

أو إلغاء أو إبطال أو فسخ عقد، أو القيام بعمل ن يكون الحكم  بتسليم مال الحل يمكن أ

قانون  الخ.... في حال تطبيقشغال شاقة ، أو  سجن أو أ2و الامتناع عن عمل أ

 العقوبات.

 : تحديد الإشكالية الفرع الثاني:

لواقع متغير بجزئياته وتفاصيله، كما ان القواعد إذا كانت القاعدة القانونية ثابتة فإن ا

، وقد يشوبها الغموض أو يرد بها بعض الألفاظ الاقتضاب والإيجازالقانونية قد تتميز ب

عدا عن تعارضها أو تناقضها أحياناً مع  تحتاج إلى بيان أو إلى ضبط المراد منها، التي

 قواعد قانونية أخرى في القانون نفسه أو في نصوص قانونية أخرى. 
                                                 

1
 122 - 124، )م.س.ذ.(،  ص: 5، طنهجية البحث القانونيمد. علي ابراهيم:  
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لهذا فإن تحليل أي نص قانوني ينتهي بإثارة العديد من التساؤلات؛ أي 

  التي سـتكون محل المناقشة والشـرح الأساسي وهي محور المعالجة القانونية.، 2الإشكالية

 :مناقشةخطة ال الث:الفرع الث

أوالقواعد التي تتضمنها النص، وبعد القانونية  للنص وتحديد القاعدةبعد الفهم الكامل 

الذي يشـبه المناقشة والشرح مخطط تحديد الإشكالية التي يثيرها، يمكننا البدء بوضع 

ويشكل إجابة معمقة لما  وخاتمة تألف من مقدمة ومن أقسامالدراسـة أو البحث، حيث ي

  وأحسن خطة هي التي تحوي مبحثين  لكل منهما مطلبان. ،شكاليةطرح في الإ

لى ن هناك قاعدتان نعتمد التقسـيم إذا كاواعد، فإقعدد اللكن تحكمنا هنا  

ازية لى تقسـيم التعليق الى ثلاثة أقسـام متو إذا كان هناك ثلاث قواعد فنعمد إأما  ،قسـمين

مختصراً ووافياً لكل منها،  فيجب أن نضع عنواناً  نوعاً ما. ومهما كان عدد الأقسـام

يربط منطقي  فرع العناوين في البحث، حيث يجب أن يكون هناك تسلسلمراعين مبدأ ت

، لأن هذه العناوين يجب أن تشكل الخيط الرفيع الذي يربط بين سائر سـائر الأقسـام

 . أقسام أو فروع التحليل

 
                                                 

1
 يراجع المطلب الثالث من المبحث الأول في الفصل الثالث من الباب الأول في هذا الكتاب. 
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 الثاني: مناقشة النص وتقويمه المبحث

ونحدد الاشكالية ن نحدد هوية النص ونبين مضمونه ونحلله بعد أ 

المنطق القانوني الذي  أن نقوم بتقييم النص، أي معرفةيبقى علينا وخطة المعالجة، 

 .أو بالأحرى نقوم بالإجابة على الإشكالية ،نقوم بمناقشتهيرتكز عليه و 

 

 نص من الوجهة القانونية:يم الالمطلب الأول : تقي

، موضوع التحليل، بغيره من النصوص القانونية هي عملية تحديد علاقة النص 

خرى ومدى انسجامه مع المبادئ القانونية العامة المعمول بها في زمان ومكان الأ

ذا كان النص يعتبر دئ العامة والمستقرة، وتوضيح ما إمحددين، وخاصة تلك المبا

 نه يشكل خروجاً عليها ؟، أم أو القواعد العامةماً مع تلك المبادئ أفقاً أو منسجمتوا
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، "بالرغم من كل  16 \ 22جارات الاستثنائي رقم من قانون الاي 3مثال : نص المادة 

 ،من هذا القانون  6و مع مراعاة الاستثناءات المحدده في المادة  اتفاق سابق مخالف،

ا القانون، عقود والأحكام الواردة في هذ ضمن الشروط 2119 \ 26 \ 32تمدد لغاية 

 . ة قبل صدوره"او المحدد إيجار العقارات المبنية المعقودة

روجاً وخ فهذا النص يشكل خروجاً على المبادئ القانونية العامة المعمول بها

من قانون الموجبات والعقود  222 على مبدأ حريه التعاقد والمنصوص عنه في المادة

 ،يجارعلى الأحكام التي ترعى قانون الإ ومن جهة ثانية يشكل خروجاً ، 2من جهة أولى

تفرض والتي  ،وما يليها من قانون الموجبات والعقود 933والمنصوص عنها في المادة 

 . مدة العقود وانتهاء العقد،  وانتهاء العقد بنهايه مدته

نبين هذا  ندئ والقواعد العامة، فيفترض بنا أفهذا النص مثلًا يخرج عن المبا

هي الاعتبارات التي حتمت عليه ذلك ،ومن ثم  الخروج عن تلك المبادئ، ونظهر ما

 يم تلك الاعتبارات.بتقي نقوم

                                                 

1
ن يرتبوا أع لمبدأ حريه التعاقد، فللأفراد وأن قانون العقود خاض"  من ق. م. ع. ا. على ما يلي: 199تنص المادة.  

داب العامة والأحكام القانونية التي لها صفه يراعوا مقتضى النظام العام و الآ القانونية كما يشاؤون بشرط أنعلاقاتهم 

 إلزامية(.
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القواعد العامة فيفترض مع تلك المبادئ و  أما إذا كان النص قد جاء متوافقاً 

 .2لرأي ن يثبت ذلك، و يدعم رأيه بالنصوص والآراء التي تؤيد وتدعم كل هذا ابالمعلِّق أ

 

 يم النص من الوجهات غير القانونيةالمطلب الثاني : تقي

قاعدة قانونية مجموعة اعتبارات يحاول وضع أية  نه تتحكم فيمن المعروف أ 

ويبرز بين الاعتبارات التي تحكم وضع القواعد  .المشترع مراعاتها عند وضعه للقاعدة

اعاة القاعدة لمبادئ العدالة والإنصاف. القانونية اعتباران رئيسيان: الاعتبار الأول هو مر 

ما الاعتبار الثاني فهو اعتبار الاستقرار الاجتماعي حيث يضحي أحياناً باعتبارات أ

عاة العامة تنشأ من مرا  ستقرار الاجتماعي، فيجد المشرع أن المصلحةالعدالة لمصلحة الا

، الذي العفو العام :مثلاً لبعض الاعتبارات الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أحياناً، 

 خرى.عتبارات الأفهو يمس بمبدأ العدالة ويراعي الا ،و في فترات معينةيصدر أحياناً أ

ن نتحدث عن تلك الاعتبارات التي راعاها لهذا علينا في التحليل أن نبرز وأ

وعن الحلول التي يحتملها هذا النص، ولو جاءت بعيداً عن  ،المشرع عند وضعه للنص

 ارات القانونية.الاعتب
                                                 

   
1
 .129، مرجع سابق، ص: منهجية البحث القانونيد.علي ابراهيم:   
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ذا ما كان النص يحتمل أ ، فعلينا أن نبين الحلول المحتملة، كثر من حلوا 

 لى الحل الذي نراه الأفضل من بينها .رة إشاوالإ

لى هذا الحل ونقوم ، فنشير إلا حلًا واحداً أما إذا كان النص لا يحتمل إ

ما معارضين. و في الحالتين علينا أبمناقشته دعم رأينا بآراء الفقه ن ن، إما مؤيدين وا 

 والاجتهاد .

ول من الوجهة و الحلأينا الشخصي بوضوح أثناء مناقشة أي حل أوهنا يبرز ر 

في التعليق على  و شرحناها، بنفس الطريقة التي اعتمدناها أو الاجتماعيةالاقتصادية أ

 القرار القضائي.

 :الخاتمة

كالية التي طرحناها، نختم تحليل النص بلمحة عامة تتضمن الإجابة على الإش

ووفقاً لنفس المنهجية التي شرحناها أثناء الحديث عن خاتمة البحث القانوني، لأن تحليل 

 النص يعني بالنهاية إجراء بحث قانوني حوله كما سنرى في المثال التالي.
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من قانون الموجبات  122تحليل نص المادة المبجث الثالث: 

 والعقود اللبناني

كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر  "

 فاعله إذا كان مميزا على التعويض

 .وفاقد الأهلية مسؤول عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك.

ذا صدرت الأضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر أن يحصل  وا 

على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة  على التعويض ممن نيط به أمر المحافظة

 "حالة الفريقين، أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل

 مقدمة



 

333 

من قانون الموجبات والعقود اللبناني على   2264و 263و 266نصت المواد 

المسؤولية الناتجة عن الفعل الشخصي، وهي أحد أنواع المسؤولية التقصيرية القائمة على 

أركان ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما. وقد ترسخت هذه المسؤولية 

 Responsabilité des)ةلعادياكقاعدة عامة في نظم المسؤولية فحملت اسم المسؤولية 

droit communs) التي وضعت أسس هذه  266، وسنقوم بالاكتفاء بتحليل المادة

المسؤولية، وذلك كنموذج تطبيقي لتحليل النصوص القانونية، يتم فيه التقيد ما أمكن 

بمنهجية البحث القانوني  التي تحدثنا عنها في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا 

 اب.الكت

من قانون الموجبات والعقود الصادر  266النص المعني هو المادة :  موقع النصأولاا:

،  2134تشرين الأول  22العمل به اعتباراً من  ، والذي ابتدأ2136نيسان  22بتاريخ 

في مصادر الموجبات وشروط  ": عنوانهو الكتاب الثاني  ورد  فيالنص وهذا 

)الجرم أو شبه  ""الاعمال غير المباحة :وعنوانه ثاني، من الباب ال"صحتها

                                                 
1

رر الناشئ عن فعل يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يسأل عن الض:151المادة  . 

  .يرتكبه

يلزم أيضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض :154المادة  

   .الذي من أجله منح هذا الحق
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"في أسباب التبعة الناشئة عن الجرم أو شبه  : وعنوانه ول، في الفصل الأالجرم(

 ."الشخصي  عملعن الالناجمة  ة  تبعال"الأول تحت عنوان  جزءن الم "الجرم

ة.وسنتناوله بإيجاز من النواحي المطبعية واللغوية والمنطقي التحليل الشكلي:ثانياً:   

  

  :  يتألف النص من ثلاث فقرات:البناء المطبعي -أ

  ولى بكلمة: "كل عمل..." وتنتهي عند "... على التعويض".تبدأ الفقرة الأ

  دراك"د الأهلية..." وتنتهي بـ" ...عن إوتبدأ الفقرة الثانية بـ " وفاق

ذا صدر  وتبدأ الفقرة الثالثة: بـ   عادل.ت..." وتنتهي بكلمة "... بتعويض " وا 

رع اللبناني مصطلحات قانونية بحتة تظهر ت: استعمل المشالبناء اللغوي والنحوي  -ب

  كالضرر والأهلية والتعويض. ،أهمية وفحوى المادة

 ،عمال؛ أي كافة الأالمادة بدأت بعبارة "كل عمل" أن : من الملاحظالبناء المنطقي -ج

وضع شرطاً لقيام المسؤولية هو ، ثم "غير مشروع وربط العمل بالضرر "ينجم عنه ضرر

ثم استدركت في  ،شرطياً  اً سلوب، أي أن هذه المادة اعتمدت أذا كان مميزاً"التمييز "إ
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للمميز، وحالة فقدان الأهلية لغير فقدان الأهلية  الثانية والثالثة لتميز بين حالةالفقرتين 

 .لتعويض في حال عدم توفر التمييزقرار الإ ولتضع حلولاً المميز، 

:ثالثا  تحليل مضمون النص:ًً

يتضح من قراءة هذه المادة أن المشترع قصد بها قيام المسؤولية على كل عمل أو 

دون وجه حق، وهذا العمل قد يكون  فعل يصدر عن الشخص فيلحق ضرراً بالغير

أي عملًا غير ضرراً لم يقصده الفاعل بحق المتضرر: همال ألحق مقصوداً، أو نتيجة إ 

العمل غير المشروع  :لهذه المسؤولية ثلاثة أركان ، مما يعني أنبضررمشروع تسبب 

 والعلاقة السببية بينهما. ،والضرر ،)الخطأ(

من قانون الموجبات والعقود  266رد بصريح العبارة في نص المادة لكن الخطأ لم ي

أو  ،من القانون المدني الفرنسي 2306اللبناني، كما فعل المشترع الفرنسي في المادة 

المدني. فالمشترع الفرنسي ألزم  تقنينمن ال 223 ادةمالكما فعل المشترع المصري في 

"كل خطأ قال:لمشترع المصري الضرر بخطأه على تعويض هذا الضرر، وامن حصل 

  سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض".
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والعقود  من قانون الموجبات 263 ادةمالالى نص  266 المادة ذا ما أضفنا نصوا  

كما يسأل عن  ،هماله أو عدم تبصره"يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إ  :التي نصت

طار يرى الفقهاء أنها تقع في إهي كلها أفعال خاطئة و الضرر الناشئ عن فعل ارتكبه" 

 2الخطأ وتتلازم صفاتها مع صفات الخطأ. 

ء، وتسمى المسؤولية فالفعل الضار يرتب مسؤوليةً إذا وقع نتيجة التقصير أو الخطا

 .6الناشئة عنه بالمسؤولية التقصيرية أو بالمسؤولية عن الخطأ

وضع قاعدة ن المشترع اللبناني لم يستحدث نظرية خاصة للمسؤولية بل مما يؤكد أ

عامة ومطلقة تقرر التعويض عن كل عمل غير مشروع يتصف بالخطأ ويسبب ضرراً 

للمسؤولية وهي الخطأ والضرر والترابط السببي أخذ بالأركان التقليدية للغير؛ أي أنه 

 بينهما.

يمكن طرح عدة تساؤلات، ويمكن  266ن خلال تحليل مضمون المادة : مالاشكاليةرابعاا:

ناجمة عن الفعل التقصيرية الالمسؤولية أركان تتوفر  متى بالاشكالية التالية:صيها لخت

 الشخصي؟ وما هي موانع قيام هذه المسؤولية؟
                                                 

1
بيروت  ،منشورات عويدات ،الخطأ والضرر -الفعل الشخصي عنالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عاطف النقيب: د.   

 .104:ص ،الطبعة الأولى ،1611 :باريس–
5

 ،، بيروت، غير محددمع مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة الاسلامية -شرح قانون الموجبات والعقودزهدي يكن:  

 .21ص:الجزء الثاني،  ،الطبعة الثانية
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: أركان المسؤولية الأول معالجة هذه الإشكالية في قسمين: القسموسيتم 

  التقصيرية الناجمة عن عمل شخصي. والقسم الثاني: موانع  المسؤولية التقصيرية.

 

 عن عمل شخصي الناجمةالأول: أركان المسؤولية التقصيرية  المطلب

مسؤولية عن أورد المشترع اللبناني قاعدة عامة للمسؤولية التقصيرية وهي ال 

قراءة ويتبين من ، من قانون الموجبات والعقود اللبناني 266العمل الشخصي في المادة 

تب على عمل يصدر ن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تتر هذا النص أ

عن المسؤول نفسه،  فإذا ثبت وجود الخطأ وكان المخطئ مميزاً وترتب عن خطأه 

ذا كان المخطئ غير ممالمتنه ملزم بتعويض ضرر، فإ يز ترك للقاضي مراعاة ضرر.  وا 

حال الفريقين والحكم بتعويض عادل.  ولقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له 

 نه خاضع لرقابة محكمة التمييز في عملية تكييفه القانوني.، غير أحق تقدير التعويض

سبب ضرراً ي على الشخص عندما يصدر عنه عملهذه المسؤولية  إذاً تترتب

بب للغير، شرط أن يكون هذا الشخص مميزاً، وبما أن العمل الذي يس غير مشروع

أو بالأحرى ان  جة خطأ ارتكبه أو وقع فيه الفاعل؛ضرراً غير مشروع لا بد أن يكون نتي
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بوصف العمل الذي نتجت  يلازم الخطأ الفعل عند ظهوره إلى حيز الوجود، مما يسمح

 ،يعني أن أركان المسؤولية التقصيرية هي الضرروهذا .  ل الخاطئولية بالفععنه المسؤ 

 ،الأكيدة بين العمل الخاطئ وبين الضرر أ الذي يسبب الضرر، وعلاقة السببيةوالخط

 ما يلي.ة للمسؤولية التقصيرية فيوسنتناول الأركان الثلاث دراك.ييز أو الإالتمإضافةً إلى 

 ركن الخطأ:الفرع الأول:

ذكر الخطأ صراحة في قانون الموجبات والعقود أثناء حديثه عن نظراً لعدم 

المسؤولية الناجمة عن العمل الشخصي، فقدت اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ 

 الذي يوجب المسؤولية.

لم ير لزوماً  2306فالقانون المدني الفرنسي الذي نص على الخطأ في المادة 

ر أن الاهمال وعدم الاحتراز يشكلان أعمالًا خاطئة، لتحديد ما يقصده بالخطأ، فهو اعتب

ولكنه لم يقل ما يمكن أن يدخل أيضاً تحت تعريف الخطأ. ويدل على صعوبة تحديد 

( عن الإهمال وقلة الاحتراز كمصدر Legalالخطأ ما ورد في مؤلف الأستاذ ليكال )
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ها معنى قانوني وشرعي للمسؤولية المدنية،  وقال "إن كلمة خطأ من التعابير التي ليس ل

 2محدد،..."

ولم يجمع الفقه على تعريف موحد للخطأ، فبعضه ركز على الخطأ بمفهومهه 

التقليدي والبعض الآخر جعل للخطأ نظرية متطورة حديثة، وآخرون توسعوا في التعريف 

( الذي Leclercqليتسع مجال أعمال المسؤولية عن الفعل  الشخصي كما فعل ليكلير )

 أن كل مساس بسلامة الغير أو بماله خطأ". "اعتبر

ويستخلص الدكتور مصطفى العوجي من المحاولات الفقهية لتحديد الخطأ ومن 

ما ورد في قانون الموجبات والعقود اللبناني بأن الخطأ يمكن أن يعرف بأنه "الفعل 

القصدي أو غير القصدي الذي يسبب ضرراً غير مشروع للغير، مرتباً على من صدر 

 6عنه موجب التعويض إذا كان مميزاً.  فالتسبب بالضرر غير المشروع هو الخطأ بذاته.

من ق.م.ع.،  266ويظهر من هذا التعريف ومما يبدو بوضوح، في نص المادة 

أن الخطأ الذي عناه المشرع اللبناني قد وضع أسسه على عنصرين: عنصر مادي هو 

 ز لدى من يأتي بهذا العمل.العمل غير المشروع، وعنصر معنوي هو التميي
                                                 

1
 –الكسب غير المشروع  –المسؤولية  –النظرية العامة للموجبات والعقود: مصادر الموجبات، العقد جورج سيوفي:   

 169ص: الجزء الأول، ،1690 :، بيروتالقانون
5
 5001 بيروت:قوقية، منشورات الحلبي الح ،القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيةمصطفى العوجي:   

 541ص:  الطبعة الثالثة،،
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 العنصر المادي للخطأ:أولاا:

يعتبر الفعل المادي المسبب الضرر إخلالًا بالالتزام القانوني العام بعدم 

الإضرار بالغير، أي أنه انحراف عن السلوك المألوف للانسان العادي الذي يتجاوز 

الإنحراف بنية الإضرار الحدود التي يتوجب عليه التزامها في سلوكه.  وقد يأتي هذا 

بالغير، ويسمى عندها الفعل القصدي. كما يمكن أن يكون هذا الانحراف بالامتناع عن 

عقوبة( قاصداً  -القيام بعمل يفرضه عليه القانون، أو يفرضه اتفاق سابق )مسؤولية 

 إحداث الضرر لدى الغير ودون مبرر مشروع.

ل سلوك الفاعل جرماً وفقاً لما وفي الحالتين تتوفر إرادة إحداث الضرر فيشك

من ق. م.ع: "الجرم عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون  262حددته المادة 

 2حق".

لكن قد يحدث أن يسبب عمل ما من قبل شخص ضرراً بالغير دون قصد، 

نتيجة لإهمال أو تقصير أو قلة احتراز وعدم تبصر، مثل قيام سائق سيارة بتجاوز حد 

فيدهس شخصاً ما.  ويصف المشرع اللبناني هذا العمل بأنه شبه جرم السرعة المقرر 

من ق.م.ع التي  263سبب الضرر للغير دون حق وعن غير قصد، كما ورد في المادة 
                                                 

1
 .541، المرجع السابق، ص:المسؤولية المدنيةالقانوني المدني، الجزء الثاني، مصطفى العوجي: د.   
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فرضت التعويض وحملت المسؤولية عن الضرر الناجم عن خطأ غير قصدي كالإهمال 

 أو عدم التبصر أو عدم الاحتراز.

للفعل عن قصد أو غير قصد، فإن السؤال الذي يطرح لكن رغم بساطة التعريف 

عادة، هو متى يعتبر الخطأ الذي يصدر عن شخص ما تعدياً على التزام قانوني؟ أو ما 

 هو المعيار الذي يعتمد لتحديد العمل إذا ما كان يمثل إخلالًا بالتزام قانوني أم لا؟

ى الشخص الذي أتى فإذا ما أخذنا بالمعيار الذاتي )الشخصي( فإننا ننظر إل

ذا كان تصرفه  بهذا السلوك وما كان عليه تصرفه وحضوره الذهني مقارناً بهذا السلوك، وا 

لا ينسجم مع سلوكه المعتاد حينئذ يوصف عمله بالإهمال. والإهمال يعتبر مصدراً 

 من ق.م.ع. كما أوضحنا أعلاه. 263أساسياً للخطأ غير القصدي وفقاً للمادة 

بالمعيار الموضوعي فنستبعد عندها الاعتبارات الشخصية، كالسن أما إذا أخذنا 

والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان، وننظر إلى سلوك الشخص مقارنة بسلوك 

الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، أي يقارن بسلوك الرجل العادي في نفس 

 2الظروف التي وجد فيها.

                                                 
1
 521ص:  ،المرجع السابق، القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية المرجع نفسه، ، مصطفى العوجي:د.   
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ي لا يتمتع بذكاء خارق، وفي الوقت نفسه ويقصد بالرجل العادي، الشخص الذ

ليس شخصاً مغفلًا أو محدود الفطنة. فإذا كان العمل الذي قام به الفاعل هو عمل يقوم 

به الشخص العادي في نفس الظروف التي تم فيها الفعل فلا يعتبر تعدياً. ويلاحظ 

نطق القانوني الباحث أن المعيار الموضوعي، أو معيار الرجل العادي، هو الأقرب للم

لأن اعتباراته واضحة ومعلومة بين الناس في أخذهم بفكرة التعويض، أما المعيار 

الشخصي فإنه يبنى على اعتبارات ذاتية خفية ومتغيرة بتغير الأزمان والأماكن مما يجعل 

 من الصعوبة تحديدها وكشفها.

ن لم يأخذ المشترع اللبناني صراحة بالمعيار الموضوعي في القان ون المدني، وا 

من  210فإنه قد اعتمد هذا المعيار ضمناً في الخطأ الجنائي الذي حدده في المادة 

ن كان قد  قانون العقوبات بأنه: الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة الأنظمة والشرائع، وا 

من قانون العقوبات عندما حدد الأوجه التي  212أشار إلى المعيار الشخصي في المادة 

يتحقق بها الخطأ المنتج للجرم غير القصدي، لكنه أهمله عندما قال: "...،  يمكن أن

 2وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها،...".

                                                 
1
فاعل نتيجة فعله أو عدم فعله من ق.ع.ل على ان الجريمة تكون غير مقصودة اذا لم يتوقع ال 212مادة  تنص  

وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، واذا توقعها فحسب أن بامكانه اجتنابها".طئين المخ  
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وهذا يدل على صعوبة التمييز بين المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي، لأن 

لا  هناك جزء من التقويم الشخصي يطغى على النموذج الاعتباري المبحوث عنه، "اذ

 2وجود للإنسان المجرد بالصورة الصافية التي يمكن تصورها".

 دراك(:ثانياا الركن المعنوي )الإ

يشكل الإدراك الركن الثاني من أركان الخطأ، إذ لا يكفي لتحقق المسؤولية 

الشخصية توفر العنصر المادي من الخطأ، بل يجب أن يكون من أحدث الخطأ مدركاً 

ييز، فالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه عتهاً تاماً، ومن فقد له، فلا مسؤولية دون تم

رشده بسبب عارض كالسكر والغيبوبة والمرض، والمنوم تنويماً مغناطيسياً، والمصاب 

، 6بمرض النوم، كل هؤلاء لا يمكن ان ينسب إليهم خطأ لأنهم غير مدركين لأعمالهم

ق أية عقوبة جزائية أو مدنية ولا ولأن الشخص الذي لا يدرك ما يصدر عنه لا يستح

 3يؤاخذ أدبياً.

                                                 
1
 .521، مرجع سابق،ص ة  القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيةمصطفى العوجي: د.   

5
، 1694 :العربية، القاهرة دار النهضة ،مصادر الإلتزام –الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري :   

 .601 ، ص:الجزء الأول
1

، مطبعة صادر، بيروت: رادةالخارجة عن الإ لنظرية العامة للموجبات، الجزء الاول في مصادر الموجباتخليل جريج: ا 

 196، ص:1621
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وقد أخذ القانون اللبناني صراحة بعدم مسؤولية غير المميز عن الخطأ الذي 

، لكنه رأى أن مبادئ العدالة والإنصاف 266يقترفه، كما ورد في الفقرة الأولى من مادة 

في الفقرتين والثالثة  تفرض ترتيب مسؤولية استثنائية مخففة واحتياطية على غير المميز

، دون أن يحدد سن التمييز، كما فعل غيره كالقانون الالماني والمصري 266من المادة 

والسوري. وهذا النص الصريح للقانون اللبناني جاء على خلاف القانون الفرنسي الذي 

 .2اكأهمل الإشارة إلى الإدراك مكتفياً بالتلميح إلى الخطأ الذي لا يقوم بمعزل عن الإدر 

فالمسؤولية عن عمل قام به غير المميز تترتب بالدرجة الاولى على من هو 

مسؤول عنه بحكم ولايته أو رقابته، وفي حال تعذر الحصول على تعويض من الولي أو 

.  لكن هذه المسؤولية ليست كاملة بل 6الوصي، تقع المسؤولية على عديم التمييز نفسه

التي تشير إلى  266الفقرة الثالثة من المادة  مسؤولية مخففة كما يظهر من قراءة

تعويض عادل يحكم به الثاني مراعياً مصلحة الطرفين، قاصداً بذلك تنظيم وضع خاص 

                                                 
1

 110ص:  ،س.ذ.(، )م.رادةالخارجة عن الإ لنظرية العامة للموجبات، الجزء الاول في مصادر الموجباتخليل جريج: ا 
5
الأصول والأوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الأولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون :159المادة   

والمعلمون وأرباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو .لسلطانهم

وجودهم تحت مراقبتهم على أن الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلا من أعضاء هيئة المتدرجون الصناعيون في أثناء 

والتبعة تلحق بالأشخاص المشار إليهم ما لم يثبتوا أنه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى .التعليم الرسمي

 التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم إدراكه.
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جعل به المسؤولية استثنائية احتياطية مخففة، وهذا الاستثناء لا يغير من المبدأ الذي 

 2.اعتمده القانون اللبناني باشتراطه التمييز لتوفر المسؤولية

كما أن المشترع اللبناني ميز بين فاقد الأهلية المميز وفاقد الأهلية غير المميز، 

فاعتبر فاقد الأهلية مسؤولًا عن عمله غير المباح فيما لو أتى به عن إدراك، فهذه 

السؤولية الاستثنائية لا تقوم على أساس الخطأ، لأن عديم التمييز يكون فاقد الإدراك، 

نما تقوم على أس  اس مبدأ التضامن الاجتماعي ومقتضيات العدالة والإنصاف.وا 

 

 :الثاني:الضرر الفرع

لا تقوم المسؤولية التقصيرية بمجرد وقوع عمل أو خطأ بل يجب أن يترتب على 

هذا العمل ضرر يصيب الغير، ولا يمكن أن يحكم بالتعويض إلا إذا كان هناك ضرر 

بحق من حقوق الإنسان أو بمصلحة مشروعة بالغير. لذا يعرف الضرر بأنه: "المساس 

 6له"

                                                 
1
  145، )م.س.ذ.(، ص: الخطأ والضرر -الفعل الشخصي عنالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة لنقيب: عاطف اد.   

5
 .522)م.س.ذ.(، ص:  ،الخطأ والضرر -الفعل الشخصي عنالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة  عاطف النقيب:د.   
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ويصنف الفقهاء الضرر إلى ثلاثة أنواع: الضرر المادي، والضرر المعنوي 

  أوالأدبي،  والضرر المرتد.

 : الضرر المادي:ولاا أ

يقصد بالضرر المادي ما يصيب الإنسان في شخصه أو في ماله؛ أي أنه 

ي سلامة جسمه وحياته ويسمى بالضرر يتجلى بوجهين: أولهما ما يصيب الإنسان ف

الجسدي، والثاني هو الذي يمس بحقوق أو بمصالح مالية للإنسان فيكون له انعكاس 

على ذمته المالية، أو يحرمه من فائدة ذات قيمة مالية، أو يرتب عليه أعباء تكاليف 

  مالية.

 ،شربشكل مباشر أو غير مبا ،خسارة مادية أو ماليةوسواء كان هذا الضرر 

به في المستقبل في حال  سيتضررعما و به عما تضرر  لمتضرريتوجب التعويض ل

 2ضرار كالعجز الدائم.استمرار الأ

مالية أو و الضرر الذي يلحق الشخص في مصلحه : هالضرر المعنوي أو الأدبيثانياا:

أو  شرفهمصلحة غير مالية، فهو قد يصيب الشخص في كرامته أو في شعوره أو في 

ت والعقود وقد أخذ قانون الموجبا ،في معتقداته وعواطفه )مثلًا فقدان شخص عزيز(
                                                 

1
 114ص:  ،)م.س.ذ.(،والعقود النظرية العامة للموجباتجورج سيوفي:    
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نما عتد به كالضرر المادي إنه يمنه، معتبراً أ 2342اللبناني بالضرر الأدبي في المادة 

ضرر المادي والضرر ( بين الLalouستاذ لالو )الأ دون أن يحدد ماهيته.  وقد فرق 

(، عينية والديون يصيب محتويات الكيان المالي )جميع الحقوق ال ولالأدبي بقوله إن الأ

للانسان وشخصيته وحقوقه  ذاتيةً  اً أي الضرر الأدبي ، فيستهدف حقوق ،أما الثاني

 .  العائلية

من  234للمادة  هدبية وفي تفسير توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأوقد 

، حتى ولم قاربلمن يدعي من الأ حكمت بعض المحاكمحيث قانون الموجبات والعقود، 

ر بسبب ألم بعطل وضر  ،ولاد، كالأخت أو الأخ عند وجود الأالشرعيين يكونوا من الورثة

6ائي أو حادث دهس عادي.فراق الأخ الذي ذهب ضحية حادث جن
 

                                                 
1

إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلا للضرر الذي :"114نص المادة  

والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي. والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الاعتبار إلى شأن المحبة إذا كان .حل به

وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار .لرحمهناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة ا

وفي الأصل إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في .على شرط أن تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم أو بشبه الجرم

تقبلة إذا كان وقوعها حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء أن ينظر بعين الاعتبار إلى الأضرار المس

 .".مؤكدا من جهة، وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما
5
مجلة:المحامي  1620تموز  15، والمحكمة البدائية  469ص  1624، النشرة القضائية 1624شباط  12، 99تمييز رقم   

 . 911، ص: 162مجلة:المحامي 



 

348 

:  قد لا يقتصر الضرر أحياناً على المتضرر وحده، بل قد يرتد أو الضرر المرتد:ثالثاا  

أشخاص آخرين يصيبهم  شخصياً بأضرار أخرى ، فيسمى هذا الضرر ينعكس على 

 بالضرر المرتد، مثل العائلة التي يموت معيلها في حادثة فيكون ضررها مادياً ومعنوياً.

وقد استوقف موضوع الضرر المرتد القضاء اللبناني فأفتى الاجتهاد القضائي 

لتشدد والمرونة. يرى الدكتور عاطف بحلول لم تكن موحدة أحياناً، فتباينت مواقفه بين ا

أن الضرر المرتد يفترض وجود ثلاثة عوامل أولها: أن يكون الفعل قد أوقع في  2النقيب

ضحيته المباشرة ضرراً، وثانيها أن يكون لهذا الضرر ردة فعل على شخص آخر 

فتصيبه بضرر غير مباشر، وثالثها أن يكون هناك رابطة ما بين الضحية المباشرة 

 لضحية غير المباشرة تجعل الأخير يتضرر في ماله أو في كيانه المعنوي.وا

وقد أخذ القضاء اللبناني بنظرية السبب المنتج التي وجد لها مرجعاً  في المادة 

، من ق.م.ع. التي نصت في فقرتها الثانية على أنه يمكن للقاضي "أن ينظر بعين 234

يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة  الاعتبار الى شأن المحبة إذا كان هناك ما

الرحم، ثم أضافت في الفقرة الثالثة "أن الاضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين 

 الاعتبار على شرط أن تكون متصلة اتصالًا واضحاً بالجرم أو شبه الجرم".

                                                 
1
 .141ص:  ، )م.س.ذ.(، الخطأ والضرر -الفعل الشخصي عن العامة للمسؤولية الناشئة النظريةعاطف النقيب: د.   
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 :: شروط الضرر الموجب للتعويضرابعاا 

الضرر والتي تستنتج من قانون  هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في

الموجبات والعقود اللبناني الذي اشترط الضرر المباشر، ولم يغفل الضرر غير المباشر 

عندما يتصل بالفعل الضار بشكل واضح، كما أخذ بالحسبان الضرر المستقبلي لو أن 

 . فما هي هذه الشروط التي أوجدها القانون اللبناني؟2حصوله مؤكد بعد فترة

  :لشرط الأول: أن يكون ضرراا شخصياا ا -أ

ينطلق هذا الشرط من القاعدة القائلة بالمصلحة الشخصية لمن ادعى حتى يكون 

ادعاؤه مسموعاً، فيجب لوقوع الضرر أن يكون هناك إخلال بحق المتضرر، أو 

بمصلحة مالية أو يؤثر في نفسه، فيكون الادعاء وارداً باسمه إذ أن الحق في 

  في ذمته. التعويض يدخل

ذا نشأ الحق بالتعويض لمصلحة شخص ولم يطالب به في حياته، فإنه ينتقل إلى  وا 

  ورثته ويمكنهم الإدعاء والمطالبة به بصفتهم هذه.

كذلك يكون الضرر شخصياً في حال ارتد أثره على شخص آخر تربطه بالضحية 

                                                 
1
 .110ص: المرجع السابق،، الخطأ والضرر -الفعل الشخصي عن العامة للمسؤولية الناشئة النظرية عاطف النقيب:د.  د 
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قضى الوالد رابطة معينة، مثلًا: ولد يعول على والده في معيشته ومصاريفه و 

 باعتداء فيمكنه المطالبة بالتعويض.

لكي يتوفر ركن الضرر لا بد أن يكون الضرر قد  أن يكون الضرر محققاا: -ب

وقع فعلًا بالشخص المتضرر، أو أنه سيحل به بصورة أكيدة في المستقبل. ويتم 

 التمييز عادة بين عدة حالات:

ه وتحديد قيمته ومقداره ولا : الضرر الحاصل: فيمكن تعيين مدا الحالة الأولى -2

 مشكة حوله.

: هي حالة الضرر الذي سيحصل في المستقبل، والذي يصعب الحالة الثانية -6

إجراء تقييم له في الحاضر، مثلًا: حالة إصابة شخص بحادث أدى إلى عاهة 

مستديمة تجعله عاجزاً عن الكسب مستقبلًا، فرغم تأكد وجود الضرر في 

 2ين مقدار الضرر لاحقاً.المستقبل فمن الصعب تعي

                                                 
1
 161ص:  ،)م.س.ذ.(،والعقود النظرية العامة للموجباتجورج سيوفي:   
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هو الضرر الذي لم يقع بعد، ولكن وقوعه مستقبلًا محتمل   الضرر الاحتمالي: -3

الحدوث، إنما غير محقق الوقوع، فمجرد وجود الاحتمال يجعل وقوع الضرر 

 مشكوكاً فيه، ولا يمكن أن يبنى حكم على الشك.

 :أن لا يكون قد سبق تعويضه -ج

على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر واحد،  أي لا يجوز حصول المتضرر

فإذا قام محدث الضرر بما يجب عليه من تعويض اختياراً، فقد أوفى بالتزامه، ولا محل 

 بعد ذلك لمطالبته بالتعويض .

ولكن إذا كان التعويض الذي حصل عليه من جهة أولى كشركة التأمين مثلًا 

الضرر بعد ذلك بالتعويض أقل من قيمة الضرر الذي حصل فيمكنه مطالبة مسبب 

 الذي لم يشمله مبلغ التأمين.

وقد أخذ القانون اللبناني بنظرية إحلال الضامن مكان المضمون في الحقوق 

من قانون الموجبات  126المترتبة لهذا الأخير بذمة فاعل الضرر، وذلك في المادة 

محل  والعقود، التي نصت على أن الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتماً 
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المضمون في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة له على الأشخاص الآخرين الذين أوقعوا 

 2بفعلهم الضرر الذي أدى إلى إيجاب التبعة على الضامن.

 ثبات الضرر:خامساا: عبء إ

يقع عبء الإثبات على من يدعي حصول الضرر له وذلك وفقاً للقاعدة العامة     

ثبات الضرر أو نفيه من الأمور  "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر..." وا 

الواقعية التي يعود تقديرها لمحكمة الأساس ولا رقابة فيها لمحكمة التمييز، أو تحديد 

كييفه، فكلها تخضع لرقابة محكمة التمييز لأنها كلها الضرر وبيان عناصره وموجباته وت

 مسائل قانونية تخصع لرقابة المحكمة العليا.

ولا يكفي أن يقوم المدعي بإثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعى عليه، بل 

عليه أن يثبت أن الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعى 

ت أن هناك علاقة مباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر، عليه مباشرة؛ أي أن يثب

 وهذه العلاقة هي ما يسمى بالعلاقة السببية.

 : ركن العلاقة السببية:الثالث الفرع

                                                 
1
 165(، ص: )م.س.ذ،والعقود النظرية العامة للموجباتجورج سيوفي:   
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تشكل العلاقة السببية الركن الثالث من أركان المسؤولية التقصيرية، ومعناها 

وبين الضرر الذي وقع  وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول

 بالضحية.

وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن هذه العلاقة بين الفعل الخاطئ والضرر 

هي سهلة التوضيح والإثبات، لكن من يمعن النظر في هذا الأمر يجد أنه قد يكون أمراً 

شائكاً خاصة عندما تتضافر عدة وقائع لإحداث هذا الضرر، أو عند وقوع أضرار 

 ة. فهل يعتبر المسؤول عن أول ضرر مسؤولًا عن كافة الأضرار اللاحقة؟متتالي

( قاعدة لإعطاء الحل الملائم Von Buriوضع الفقيه الألماني فون بيري ) 

 L'équivalence des conditions)لمثل هذه الحالات تعرف بقاعدة تعادل الشروط )

 أو قاعدة الشرط الذي بدونه لا يحصل الضرر.

توضيحاً لنظريته: "إنه، من أجل حل مسألة علاقة السببية ومعرفة ما يقول بيري 

إذا كانت موجودة بين فعل خاطئ وضرر حاصل، يجب الرد على السؤال التالي:  هل 

أن الضرر كان حصل لو أن الفاعل لم يقم بالعمل المنسوب اليه؟  فإذا كان الجواب أنه 

رر، فإن هذا التدخل يعتبر سبباً لولا تدخل الفاعل لما كان حصل الحادث أو الض
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ذا افترض أن عدة أفعال أو وقائع  للحادث، وبالتالي يجب على الفاعل التعويض،  وا 

تضافرت في حصول الحادث، وكان تضافرها هذا ضرورياً لحصول الحادث أو الضرر، 

و فإنها كلها تكون سبباً له، فلا يجوز، بالتالي، إهمال بعضها والأخذ ببعضها الآخر، أ

. ومن الملاحظ 2التحري بينها عن سبب رئيسي للحادث وا همال بقية الأفعال والوقائع."

أخذ بما يسمى نظرية تعادل الأسباب التي يسميها (Von Buri) أن الفقيه فون بيري 

 البعض بالنظرية الألمانية.

لكن مقابل هذه النظرية جاءت نظرية السبب الملائم التي تقول بأن الإنسان لا 

ل إلا عن النتائج التي تحصل عادة عن الفعل الذي أقدم عليه، وبالتالي ينظر إلى يسأ

النتيجة من منظار السبب الذي أحدثها مباشرة، وكان من شأنه أن يحدثها وفقاً للمجرى 

الطبيعي والعادي للأمور، ويسأل كل فاعل عن نتائج فعله التي وقعت دون سائر النتائج 

 6درة بحد ذاتها على إحداثها.اللاحقة والمستقلة والقا

                                                 
1
  .410(، ص: )م.س.ذ،والعقود النظرية العامة للموجباتجورج سيوفي:   

5
 511، )م.س.ذ.(، ص: القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيةمصطفى العوجي:     
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وقد تفرع عن هذه النظرية نظريتان: الأولى، نظرية السبب المباشر، والثانية 

نظرية السبب المنتج، فعمدت هاتان النظريتان إلى التركيز على مساءلة من كان فعله 

 منتجاً بصورة مباشرة للنتيجة النهائية للضرر المطالب بالتعويض عنه.

كم في الاجتهاد المقارن مواقف مختلفة من الموضوع حسب وقد اتخذت المحا

وجود نص قانوني في بلدها أو عدم وجوده، إذ اعتمدت نظرية دون أخرى في تقرير 

 توفر ركن الرابطة السببية.

من قانون  604أما موقف القانون اللبناني من الصلة السببية فقد برز في أحكام المادة 

ي: "إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة، العقوبات التي نصت على ما يل

وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو 

لاحقة، سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله. ويختلف الأمر إذا كان السبب 

ية، ولا يكون الفاعل في هذه الحالة اللاحق مستقلًا وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرم

عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه". ويتبين أن التشريع الجزائي اللبناني قد اعتمد 

نظريتي تعادل الأسباب والسبب الملائم، أي المنتج، بحيث اعتمد الصلة السببية كركن 
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دم معرفة السبب من أركان المسؤولية التقصيرية، ورأى أنه لا يؤثر فيها ولا يقطعها ع

 السابق أو المقارن أو اللاحق الذي تداخل مع الفعل الأصلي لإحداث النتيجة النهائية.

/ عقوبات: أن السبب اللاحق 604لكنه اعتبر في الفقرة الثانية من المادة 

المستقل بقطع الصلة السببية في حال كان كافياً بحد ذاته لإحداث النتيجة النهائية، 

ل الأصلي، ولا يتحتم لقيام الصلة السببية الاتصال المباشر بين الفاعل بمعزل عن الفاع

والضحية بل يكفي أن يسبب عمل الفاعل الحادث كما لو زرع الخوف أو الذعر في 

 2نفس الضحية بواسطة سيارته فرمت نفسها إلى جانب الطريق تجنباً للخطر.

مة الصلة السببية بين ونستنتج من كل هذا أن المشترع اللبناني ربط موضوع إقا

الفعل الخاطئ والضرر الناتج عنه مع موضوع الضرر المباشر والضرر غير المباشر.  

والهدف من إقامة هذه الصلة هو سعي المشترع لفرض التعويض على عاتق من صدر 

عنه الفعل الضار بشكل مباشر أو غير مباشر. فالضرر المباشر يعوض عنه بالكامل 

من قانون الموجبات والعقود، أما  234قاً للفقرة الأولى من المادة ودون أي إشكال، وف

                                                 
1
بي الحقوقية، ، منشورات الحل، لأعمال غير المباحة، المسؤولية المدنيةدروس في القانون المدني، اد. هدى عبد الله:   

 .111، ص:الجزء الثالث،  5001 بيروت: الطبعة الأولى
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الضرر غير المباشر فيؤخذ بعين الاعتبار شرط أن يكون متصلًا اتصالًا واضحاً بالجرم 

 أو شبه الجرم وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة.

ني يكون والاتصال الواضح يعني الاتصال المباشر؛ أي أن التشريع المدني اللبنا

قد كرس نظرية السبب المنتج لترتيب التعويض عن الأضرار التي يحدثها الفعل الخاطئ 

سواء أكانت أضراراً مباشرة أو غير مباشرة. و"يتوافق هذا الموقف مع مبادئ العدل 

والإنصاف والمنطق القانوني أيضاً، إذ لا يجوز تحميل أحد عبء التعويض عن أضرار 

 2تأتي كنتيجة طبيعية لفعله الخاطئ". لا تتصل مباشرة أو لا

وقد اعتمدت المحاكم اللبنانية السبب المنتج أو الملائم لفرض التعويض على 

عاتق من صدر عنه الفعل الخاطئ، وذلك في القضائين المدني والجزائي حيث اعتبرت 

ن توفر عنصر الخطأ في حادث ما، فإنه يجب  إحدى محاكم الاستئناف المدني بأنه وا 

يكون هذا الخطأ قد أدى الى ذيول مباشرة تجد مصدرها في الفعل المنسوب ولم تكن  أن

 قد تأتت عن أسباب خارجة عن إطار الخطأ أو الفعل المرتكب.

                                                 
1
 .561، مرجع سابق، ص :  القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيةمصطفى العوجي: د.   
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وقد حذا اجتهاد المحاكم الجزائية حذو المحاكم المدنية فاعتبرت بموجب قرار 

جرح شخص آخر في "أنه إذا أقدم شخص على  2 63/4/2120استئنافي جزائي تاريخ 

زنده وظهره جرحاً سطحياً يستوجب التعطيل عشرة أيام عن العمل، وحدث للجريح 

المصاب بعلة قلبية مزمنة، نوبة قلبية أدت الى وفاته، فيجب ملاحقة المعتدي فقط بجرم 

الضرب العادي الذي ارتكبه، لأن الجراح البسيطة، على افتراض أنها أدت إلى الوفاة، لم 

سبب المباشر، ولأن التأثيرات النفسية اللاحقة لجرح المغدور كانت في حد تكن هي ال

ذاتها كافية ومستقلة لإحداث الوفاة، نظراً لحالة القلب المرضية، ولا يكون الفاعل في هذه 

من قانون العقوبات إلا عرضة لعقوبة الفعل  604الحالة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 

 الذي ارتكبه.

عوجي: "إن الاجتهاد اللبناني كرس السببية المباشرة في عدة قرارات يقول د. 

مما لا يدع مجالًا للشك بأن المحاكم اللبنانية اعتمدت هذه السببية لإقامة المسؤولية 

المدنية أو الجزائية، مستبعداً نظرية تعادل الأسباب لما تتضمنه من نتائج غير مقبولة لا 

.6اً منطقياً ولا عدالةً ولا إنصاف ًً 

                                                 
1
 .111صفحة:  161منشور في النشرة القضائية   

 562، )م.س.ذ.(، ص:  القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيةمصطفى العوجي:  د. 5
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 ول:الفرع الرابع: خلاصة المطلب الأ 

ن لم  تقوم المسؤولية التقصيرية على أركان ثلاثة: أولها ركن الخطأ، الذي وا 

ينص قانون الموجبات والعقود اللبناني عليه مباشرة، لكنه اعتمده ضمناً، مشترطاً توفر 

بالعنصرالمادي عنصرين أساسيين، هما: العنصر المادي للخطأ والعنصر المعنوي. وأخذ 

سواء صدر عن عمل قصدي )جرم( أو عمل غير قصدي )شبه جرم( بمجرد توافر إرادة 

لإثبات الخطأ الذي يصدر عن شخص ما، أخذاً بالمعيار الموضوعي  إحداث الضرر،

 يشكل تعدياً على التزام قانوني.

ييز وبالنسبة إلى العنصر المعنوي فقد اشترط المشترع اللبناني توفر عنصر التم

لدى الشخص المسبب للضرر لتحميله المسؤولية عن الضرر الذي ألحق بالغير مبدئياً، 

أخذاً بمسؤولية استثنائية على سبيل لكنه خفف من هذه المسؤولية في حالات معينة 

 تقوم على أساس التضامن والتكافل الاجتماعي ومقتضيات العدالة والإنصاف.  الاحتياط

ن الثاني، فقد اعتمده القانون اللبناني بنوعيه: الضرر أما بالنسبة للضرر، الرك

المادي و المعنوي أو الأدبي، شرط أن يكون ضرراً شخصياً ماساً بمصلحة المدعي، 
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أو غير المباشر فقد أخذ به القانون للضرر المرتد  وأن يكون قد وقع فعلًا. أما بالنسبة

 شبه الجرم الذي نتج عنه الضرر. اللبناني كذلك مشترطاً اتصاله بشكل واضح بالجرم أو

أو العلاقة  العلاقة السببيةوبالنسبة للركن الثالث من أركان المسؤولية وهي 

المباشرة بين الخطأ والضرر فقد نص عليها القانون اللبناني مكرساً نظرية السبب المنتج 

مع للضرر لترتيب التعويض عن الأضرار التي يحدثها الفعل الخاطئ وهو ما يتوافق 

 المنطق ومبادئ العدل والإنصاف.

هذه هي الشروط التي وضعها القانون اللبناني لترتيب المسؤولية التقصيرية. لكن 

ما هي الحالات التي تسقط فيها هذه المسؤولية؟ أو ما هي موانع المسؤولية التقصيرية؟  

 هذا ما سنعالجه في المطلب التالي.

 يرية:موانع المسؤولية التقصالمطلب الثاني:

ذا  تتوافر المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي بتوافر أركانها الثلاثة، وا 

انتفى أحد أركانها انتفت هذه المسؤولية، لكن هناك أفعال ينتج عنها أضرار لكنها لا 

تتصف بصفة الخطأ، بالنظر إلى طبيعتها حيث لا توجب المسؤولية على من قام بها 

ن أحدث ضرراً.  وا 
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إلى انتفاء المسؤولية التقصيرية بحال انتفاء الخطأ، هناك حالات وبالاضافة 

تنتفي فيها الصلة السببية بين الفعل الضار والنتيجة النهائية لهذا الفعل. وفي هاتين 

الحالتين تنتفي المسؤولية بسب عدم توافر أحد أركانها. لكن هناك أيضاً حالات قانونية 

يرية. لذلك سنعالج هذه الموانع في ثلاثة فروع:  في تنفي أو تمنع قيام المسؤولية التقص

الفرع الأول نتحدث عن حالة انعدام الخطأ، وفي الثاني نعالج حالة انعدام الرابطة 

السببية، وفي الفرع الثالث نعدد ونشرح الحالات القانونية التي تمنع الأخذ بالمسؤولية 

 التقصيرية.

 :تفاء الخطأنالأول:  حالات ا الفرع

أساس توفر عنصر الخطأ هو في اعتبار العمل غير مشروع وفقاً لما نصت إن 

من ق.م. ع. لكن هناك حالات تنزع فيها عن الخطأ صفة عدم  266عليه المادة 

المشروعية، وبالتالي تمنع قيام المسؤولية رغم ما ترتبه من أضرار على الغير.  وقد 

المشروع، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ تضمن القانون اللبناني نصوصاً مثل حالة الدفاع 

أوامر الرؤساء، إلا أن هذه الحالات لم ترد على سبيل الحصر، مما يسمح بوجود حالات 

 أخرى تنزع صفة الخطأ عن العمل الضار مثل رضى المصاب بحدوث الضرر.



 

362 

 :أولاا: حالة الدفاع المشروع عن النفس أو المال

المشروع في قانون الموجبات والعقود، بل ورد لم يرد أي نص على حالة الدفاع 

من قانون العقوبات: "يعد ممارسة حق كل  204نص صريح في الفقرة الاولى من المادة 

فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق، ولا مثار على النفس، أو الملك، 

 أو نفس الغير، أو ملكه. ويستوي في الحماية النفس والشخص المعنوي".

ظهر من قراءة هذا النص أن الدفاع المشروع عن النفس يجرد الفعل الصادر وي

، 2عن شخص من صفة الجريمة الجزائية، مما يعني انتفاء الخطأ المدني عن الفعل ذاته

 المذكورة أعلاه. 204لكن ضمن شروط حددتها المادة 

لشخص :أي إذا كان الدفاع قد تم بوجه اعتداء بوشر ضد اوجود تعرض غير محق-أ

المعني وحاول رد هذا الاعتداء أو منع التمادي فيه.  وقد ساوى القانون اللبناني بين 

حالة تهديد الشخص أو ملكه مع تهديد الغير أو ملكه.  ولرفع المسؤولية يشترط أن 

 يكون حق الدفاع قد مورس ضد عمل غير مشروع.

قد استثار المعتدي  أي أن لا يكون من استعمل حق الدفاع  التعرض غير المثار:-ب

 وخلق الوضع الذي حمل المعتدي على مباشرة اعتدائه.
                                                 

1
 .121)م.س.ذ.(، ص:، دروس في القانون المدني، الأعمال غير المباحة، المسؤولية المدنيةد. هدى عبد الله:   
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: أي على وشك حصوله أو بدء الحصول، ويقوم ممارس حق أن يكون الخطر حالاا -ج

الدفاع بمنع حصوله، فلا يعتبر حقاً، ممارسة حق دفاع، لمن يقوم بالاعتداء على 

أن يمارس هذا الحق ضد معتد أنهى شخص يتوقع قيامه بالاعتداء عليه،  كما لا يجوز 

 فعله فيكون رده بشكل انتقام.

بطلب حماية السلطة  بعادهاعة المعتدى عليه دفع التعدي أو إأن لا يكون باستط :-د

 العامة أو بتدبير آخر يقيه الخطر.

بين حق الدفاع ووسيلته وبين الخطر وجسامته، فلا يبرر الدفاع إلا بالقدر  التناسب -ه

لمنع الخطر أو دفعه، فلا يمكن لمن يطلق النار على رجل يسرق ثمار  الذي يجب

بستانه فيقتله أن يتذرع بحق الدفاع الشرعي عن المال، لأن فعل السرقة لم يشكل خطراً 

 2على حياة مطلق النار يوجب رده بالقتل.

قد يصدف أن يضطر شخص ما إلى أن يسبب ضرراً للغير   ثانياا:  حالة الضرورة:

ادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، فهل يمكن اعتباره مسؤولًا عن هذا الضرر الذي ليتف

 أحدثه؟

                                                 
1
المرجع السابق، ،احة، المسؤولية المدنيةدروس في القانون المدني، الأعمال غير المبهدى عبد الله:  د. هدى عبد الله: 

 .126ص:
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كذلك لم ينص قانون الموجبات والعقود اللبناني على معالجة هذه الحالة تاركاً 

للقضاء حلها مستعيناً بالمبادئ العامة وبروحية التشريع. وقد نص قانون العقوبات على 

"لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته إليه الضرورة  661في المادة  حالة الضرورة بوضوح

إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطراً جسيماً 

محدقاً لم يتسبب به هو قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر".  ثم ألزم قانون 

بموجب التعويض على المتضرر  من حصل الجرم لمنفعته 240العقوبات في المادة 

 بقدر الضرر الذي أتاه.

كما أن مجلة الأحكام العدلية التي كانت تشكل قانون الموجبات والعقود اللبنانية 

قبل صدور القانون الحالي، والتي لا تتعارض مع أحكامه في حالة انتفاء النص على 

لعقوبات كنظام قانوني حالة الضرورة فتصلح للأخذ بها إلى جانب أحكام مواد قانون ا

من المجلة على أن الضرر  62، حيث تنص المادة 2لحالة الضرورة ونتائجها المدنية

منها تنص على أن الاضطرار لا يبطل حق  33الأشد يزال بالضرر الأخف، والمادة 

 الغير. ويشترط لتحقق عنصر الضرورة لتخفيف المسؤولية عن الفاعل:

                                                 
1
 121، )م.س.ذ.(، ص:  القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيةمصطفى العوجي: د.   
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لا يصبح مسؤولًا عن عمله الخاطئ أن لا يكون للفاعل يد في إيجا -2 د الخطر، وا 

 مسؤولية كاملة.

لا تكون المسؤولية  -6 ألا يكون للمتضرر يد في إحداث الضرر المراد توقيه، وا 

 منتفية ويصبح الفاعل في حال الدفاع المشروع.

أن يكون الخطر محدقاً بالفاعل أو بغيره وليس هناك وسيلة أخرى لتلافي  -3

 الضرر.

الضرورة مع حالة الدفاع المشروع عندما يكون الخطر صادراً عن وتختلط حالة 

 2المتضرر نفسه.

 :مر صادر عن سلطة أعلىثالثاا: تنفيذ أ

كثيراً ما تحدث أفعال ضارة عن أشخاص ينفذون أوامر صادرة عن رؤسائهم 

فيتسببون بأضرار للغير، وخاصة في السلك العسكري والأمني أو موظفي الإدارة العامة.  

 فهل ينسب إلى هؤلاء الخطأ الذي يرتب المسؤولية عليهم؟

                                                 
1
 .195(، ص:)م.س.ذ،، دروس في القانون المدني، الأعمال غير المباحة، المسؤولية المدنيةد. هدى عبد الله:   
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كما في حالة الضرورة، كذلك في هذه الحال، فإن قانون الموجبات والعقود لم 

لى قانون العقوبات، خاصة وأن  ينص على معالجتها تاركاً أمرها إلى المبادئ العامة وا 

ت الذي نص في المادة أعمالًا كهذه بمعظمها أفعال تخضع بطبيعتها لقانون العقوبا

على أنه "لا يعد جريمةً الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر  209

ذا كان الأمر الصادرغير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز له القانون  عن السلطة، وا 

 التحقق من شرعيته".

ر عن تنفيذاً للقانون أو لأمر صاد -أي أن هذا النص ينفي عن الفعل الحاصل 

الصفة الجزائية وينتفي بالتالي عنه طابع الخطأ الذي يرتب المسؤولية المدنية،  -السلطة

مشترطاً أن يكون هذا الأمر صادراً عن رئيس إداري أو عن شخص ذي سلطة لإعطاء 

الأمر، في حال لم يكن الرئيس المباشر، مثلًا حالة الرئيس الأعلى من الرئيس المباشر 

 .2اً لنظرية الحلولأو الأدنى منه وفق

أما في حالة الأمر غير الشرعي أو الأمر المخالف للقانون فلا تنزع المسؤولية 

عن منفذ الأمر إلا في حالة عدم إجازة القانون له أن يتحقق من شرعية أو قانونية 

                                                 
1

على فكرة حلول التابع محل المتبوع في اعماله، فيصبح الاثنان بحكم الشخص الواحد في إطار وحدة تقوم نظرية الحلول  

 الأعمال، فيبدو شخص التابع امتداداً لشخصية المتبوع، فيكون خطأ الأول مرتداً إلى الثاني، فيسأل من ارتد إليه.
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الأمر. وفي حال إجازة القانون له بالتحقق من شرعية الأمر وقام بتنفيذه فلا يمكنه 

المسؤولية عن الفعل الضار متذرعاً بالأمر الصادر عن رئيسه. وقد نصت التنصل من 

المتعلقة بتكاليف قوى الأمن الداخلي  2/1/2110تاريخ  22من القانون رقم  600المادة 

على أنه: "إذا كانت التكاليف الموجهة إلى قوى الأمن الداخلي تهدف إلى القيام بأعمال 

ة مع قرار قضائي، فيجب على من يتلقاها أن غير قانونية في الأساس أو متعارض

يراجع السلطة التي أصدرتها، فإذا بقيت على موقفها يراجع بأسرع الوسائل رؤساءه 

التسلسليين، حتى وزير الداخلية عند الاقتضاء، ولا يجوز في مطلق الأحوال تنفيذ أوامر 

هذه الإجازة أو الأوامر كهذه، حتى لو كانت أحكام القانون والأنظمة تجيز عملًا ما، فإن 

الصادرة عن الرؤساء لا تعفي من ينفذ الأمر من موجب التبصر والاحتراز إذا ما 

 2سمحت ظروف العمل بذلك".

 رابعاا: خطأ المتضرر:

تحصل في الحياة الواقعية حوادث تنجم عن أفعال تساهم فيها الضحية 

يض الذي يترتب عليها، لأن المتضررة بنسبة معينة، مما يثير التساؤل حول نسبة التعو 

المسؤولية التقصيرية في هذه الحالات لا تقوم على ركن الخطأ الصادر عن مقترف 
                                                 

1
 .191مرجع سابق، ص:، حة، المسؤولية المدنيةدروس في القانون المدني، الأعمال غير المباد. هدى عبد الله:   
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الجرم أو شبه الجرم،  مثلًا: الشخص الذي يرمي بنفسه أمام سيارة مسرعة بقصد 

الانتحار أو لأسباب أخرى مما يستوجب النسبية في خطأ المتضرر التي تنعكس على 

ة التقصيرية مما يؤدي إلى تحمل المتضرر جزءاً من التعويض في حال نسبة المسؤولي

 ارتكب خطأ شارك في حدوث الضرر المشكو منه.

من ق.م.ع على  239لهذا السبب جاء موقف القانون اللبناني لينص في المادة 

أنه "إذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه، لا 

وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى  أن يزيلها،

 للمتضرر."

يتبين من قراءة هذه المادة أن المشترع اللبناني قد ميز بين خطأ المتضرر الذي 

يزيل مسؤولية المدعى عليه، والخطأ الذي يساهم إلى جانب خطأ المدعى عليه في 

. وهذا لية بينهما، وبالتالي توزيع التعويضالمسؤو إحداث الضرر والذي يؤدي إلى توزيع 

التوزيع يعود للقاضي تقرير درجة المسؤولية عنه، وفقاً لنسبة أهمية خطأ كل من الطرفين 
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ومدى صلته السببية بالضرر الحاصل، مع أخذه بعين الإعتبار صفة الخطأ المذكور، 

 2جرماً أو شبه جرم. 

 للمسؤوليةالحالة الأولى: الإزالة الكاملة 

المذكورة أعلاه وردت في القانون ذاته نصوص  239إضافة إلى نص المادة 

أخرى تمكن من يرتكب جرماً أو شبه جرم من إزالة المسؤولية عنه في حال تسبب خطأ 

م. ع. نصت على أن المسؤولية لا ترتفع   261المتضرر بالضرر المشكو منه. فالمادة 

 لقوة القاهرة أو خطأ المتضرر.عن حارس الحيوان إلا إذا أثبت ا

من القانون ذاته مشترطة عدم إزالة  232كما تكررت هذه العبارة في المادة 

المسؤولية الوضعية عن حارس الجوامد إلا إذا أثبت توفر القوة القاهرة أو خطأ 

 المتضرر.

إذاً كرس القانون اللبناني مبدأ في مجال المسؤولية التقصيرية أو الوضعية 

إذا كان خطأ المتضرر هو السبب الوحيد لحدوث الضرر فمن شأنه أن يحجب  مفاده:

                                                 
1
 . 190، مرجع سابق،ص:  القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنيةمصطفى العوجي:  .د  
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مسؤولية أي شخص آخر، فيتحمل المخطئ نتائج خطئه ولا مجال لإلقاء المسؤولية على 

 .                        2عاتق آخر

م.ع. هو  239: إن المبدأ العام الذي كرسته المادة توزيع المسؤوليات: الحالة الثانية

توزيع المسؤولية بين مسببي الضرر على يد القاضي، دون أن تميز بين أنواع 

المسؤوليات، إذ جاءت بعد النص عليها جميعها، على أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار 

مدى توفر الصفة القصدية أو غير القصدية للخطأ المذكور وذلك عند تحديده لدرجة 

 المسؤولية.

ذا ما تعذر على القاضي تح ديد نسبة المسؤولية لذلك الضرر، يجري توزيعها وا 

 . 6بالتساوي ويجري نوعاً من المقاصة بين ما يستحقه المتضرر وما يتوجب عليه

ونخلص من هذا إلى القول بأن خطأ المتضرر قد يكون سبباً هزيلًا أو مخففاً 

هو وبمجرد إثبات أن خطأ الضحية يتصل بالضرر الحاصل لها بشكل كان  ،للمسؤولية

الفاعل، وتتحمل الضحية نتيجة  السبب الوحيد له، فيحجب عنده خطأ الضحية خطأ

 ها.خطئ
                                                 

1
 .190، المرجع السابق، ص:  القانوني المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية مصطفى العوجي:  
 .142ص: )م.س.ذ.(، المدني، الأعمال غير المباحة، المسؤولية المدنية،دروس في القانون هدى عبد الله:  5
 



 

371 

أما إذا ساهم خطأ الضحية في إحداث الضرر مع خطأ الفاعل، عندها يعمد 

 القاضي إلى توزيع المسؤولية بالنسبة التي يراها تتناسب مع درجة خطأ كل منهما.

 لسببية )السبب الاجنبي(الثاني: حالة انعدام الرابطة ا الفرع

بالإضافة إلى حالات انتفاء الخطأ كموانع للمسؤولية التقصيرية فهناك حالات 

انتفاء الصلة السببية بين فعل المدعى عليه بالجرم أو شبه الجرم والنتيجة النهائية لهذا 

 262الفعل، وهذه الحالات تحدث عنها الفقه ونصت عليها بعض القوانين مثل المادة 

القانون المدني الجزائري التي عددت حالات انتفاء الصلة السببية بقولها "إذا أثبت من 

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ 

صدر عن المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم 

 .يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك"

يقطع الصلة )  (Cause étrangéreأي أنه في حالة وجود قيام سبب أجنبي 

جنبي قد . وهذا السبب الأفإن المسؤولية التقصيرية تنتفي ،السببية ما بين العمل والنتيجة

ن كنا قد تناولنا 2، أو خطأ المصاب، أو فعل الغيراً مفاجئاً يكون قوة قاهرة أو حادث . وا 

كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في  عن الخطأخطأ المصاب أثناء الحديث 
                                                 

1
 112ص: (، )م.س.ذ،،نظرية العامة للموجبات، الجزء الأولالخليل جريج:  
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موقف القانون اللبناني من حالتي القوة  هناننا سنتناول إالمطلب الأول من هذا المبحث، ف

 القاهرة والحادث المفاجئ، وفعل الغير.

 :أولاا: القوة القاهرة والحادث المفاجئ

لقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ وقوع حدث أو عارض أو ظرف خارج يقصد با

. (irresistible)أو دفعه  (imprévisible)عن إرادة الإنسان وفعله ولا يمكن توقعه 

وقد نص عليها القانون اللبناني كسبب من أسباب منع المسؤولية الوضعية الخاصة 

أو كأحد موانع المسؤولية  ،د(موجبات وعقو  232وم.  261بالحيوان أو الجوامد )م.

م.وع. ولكن المشترع اللبناني لم يلحظه كمانع من موانع  346التعاقدية في المادة 

 .2المسؤولية التقصيرية

وتبرير ذلك أن المسؤولية التقصيرية تقوم إما نتيجة لفعل قصدي ضار )جرم( 

ال للتذرع بالقوة أو نتيجة لإهمال وقلة احتراز )شبه جرم(، وفي كلا الحالتين لا مج

القاهرة المتمثلة بحدث مفاجئ غير متوقع وغير قابل للدفع أحدث الضرر المشكو منه، 

 . 6وذلك لعدم ائتلافها مع فكرة الخطأ

                                                 
1

 .112ص:  ، Ibid ،رادةفي مصادر الموجبات الخارجة عن الإالجزء الأول  نظرية العامة للموجبات،الخليل جريج:  
5
 .419 (، ص:)م.س.ذ، والعقود النظرية العامة للموجباتجورج سيوفي:   
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لكن المسألة القانونية تدور حول ما إذا كانت القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ 

عن خطأ الفاعل. فإذا ما  ينفيان الصلة السببية بين فعل ما وضرر حاصل بغض النظر

وقع الضرر نتيجة للحدث المفاجئ فإن الصلة السببية تكون مفقودة كلياً بين ما نسب 

إلى المدعى عليه والضرر الحاصل، إذ تقوم هذه الصلة فقط بين هذا الضرر والحدث 

 المفاجئ حاجبة صلة المدعى عليه به وبالتالي نافية لمسؤوليته.

ى عليه في حدوث الضرر إلى جانب القوة القاهرة أو أما إذا ساهم خطأ المدع

الحادث المفاجئ عندها يتحمل جزءاً من المسؤولية يوازي مساهمته في إحداث الخطأ. 

كان خطأ أويعود للقاضي تحديد هذه النسبة آخذاً بالاعتبار خطورة الخطأ وأهميته، سواء 

 . 2قصدياً أم غير قصدي

فر عناصر القوة القاهرة خاضعاً لرقابة ولكن يبقى تقدير القاضي لمدى تو 

محكمة التمييز من ناحية تكييفه القانوني ومدى انطباق هذا التكيف على الشروط 

المطلوبة لجهة عدم التوقع واستحالة دفعها، ولكن ليس من ناحية ثبوت القوة القاهرة الذي 

 .6يبقى خاضعاً لتقدير محكمة الأساس
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رغم أنه في  ،بالغير شخص ثالث أو إنسان غريب عن الطرفين: يقصد ثالثاا: فعل الغير

بعض الحوادث يصعب أحياناً معرفة ما إذا كانت من عمل شخص معين أم أنها نتيجة 

قد تكون من فعل شخص  لسيارة،  حادثاً  تسببمثلًا ، عوامل طبيعية، فرداءة طريق 

ا صيانة الطرقات )وزارة أي السلطة الإدارية التي يعهد إليه ،ثالث هو الشخص المعنوي 

الأشغال(، كما قد تكون نتيجة عواصف أو جليد أو أمطار غزيرة. وليس من الضروري 

معرفة هوية الشخص الثالث، بل الضروري معرفة ما إذا كان الضرر حصل بفعل 

 . 2شخص ثالث

وللتمكن من التذرع بفعل الشخص الثالث أو الغير كمانع للمسؤولية فيفترض أن 

ناسباً إليه التسبب بالضرر فيدلي  ،تضرر قد أقام الدعوى على مدعى عليهيكون الم

الأخير بأنه لم يتسبب هو بالضرر بل شخص ثالث. ويكفي في هذه الحالة أن يثبت أنه 

له دور في  أو أن الشيء الواقع تحت حراسته لم يكن ،لم يقم بأي عمل تسبب بالضرر

 .ثالثاً تسبب به كلياً أو ساهم في إحداثهن الغير أو شخصاً إحداث هذا الضرر، بل إ

ويميز الفقهاء هنا بين وضعين: الأول هو حالة حصول الضرر بكامله نتيجة  

ثبات الصلة السببية بين الضرر وعمل الأخير، عندها يتحرر  عمل شخص ثالث وا 
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جه المدعى عليه كلياً من المسؤولية، وعندها لا يبقى أمام المتضرر إلا إقامة الدعوى بو 

حالة مساهمة فعل شخص ثالث مع فعل المدعى عليه  ثاني فهوالشخص الثالث. أما ال

 ،من قانون الموجبات والعقود 232عندها تطبق أحكام المادة  ،في إحداث الضرر

عندها يحق  .وخاصة عند تعذر تجزئة المسؤولية بين المدعى عليه والشخص الثالث

التوجه نحو مسببي الضرر  ،حداث الضررمن عدة أفعال ساهمت معاً في إ ،للمتضرر

 لإلزامهم بالتعويض عليه تضامناً عن كامل الضرر.

ذا تذرع المدعى عليه بفعل الغير كمانع للمسؤولية فهذا يثير التساؤل القانوني  وا 

رة وعما إذا كانت تتوفر فيه مواصفات القوة القاه ؟عما إذا كان هذا الفعل يتصف بالخطأ

فلا بد من أن يتصف فعل الغير بالخطأ للتمكن من  حالة الدفع؟من عدم التوقع واست

ترتيب المسؤولية على من صدر منه الضرر، لأن الفعل الذي يحصل ضمن إطار 

طالما أنه لم يرتكب خطأ في  ،الاستعمال العادي للحق لا يرتب أية مسؤولية على الفاعل

 للغاية المرجوة منه.استعماله ولم يتجاوز حدود حسن استعمال هذا الحق وفقاً 

، 261وينسجم هذا التفسير مع المبادئ التي كرسها المشترع اللبناني في المواد 

المسؤولية، ولم من  .، حيث ذكر خطأ المتضرر كسبب معف  من ق.م.ع 239، و232
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فلو أراد اعتماد الفعل الصادر عن المتضرر فقط لما وصفه  يشر إلى فعله فقط،

 . 2بالخاطئ

اتصاف الفعل بمواصفات القوة القاهرة فعلى المتذرع به واجب أما في حالة 

ن لم يفعل وكان من واجبه فعل ذلك  اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه أو دفعه، وا 

يكون قد أهمل واجباً وبالتالي ارتكب خطأ يرتب عليه المسؤولية، ما لم يثبت أنه بالرغم 

 من توقعه لم يكن بالإمكان دفعه.

ون المسؤولية جزئية، إذ يتحمل الغير الذي انطلق منه الفعل الضار وهنا تك

المسؤولية عن هذا الفعل، وقد انضم إهمال المدعى عليه إلى فعله، فساهم الفعلان في 

من قانون الموجبات والعقود تجاه  232إحداث الضرر، وهنا نطبق أحكام المادة 

م على مسببي الضرر بالتضامن على الضحية فيما إذا تعذر إجراء التجزئة فيكون الحك

 .6أن يعودا على بعضهما البعض لتجزئة عبء التعويض

أما في حالة استقلال خطأ الغير عن خطأ المدعى عليه فإن دعوى المسؤولية 

على كل منهما تكون على الضرر الذي سببه كل منهما، كما لو تسبب صدم سيارة 
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توفي الجريح بسبب خطأ طبي، عندها بكسر رجل شخص معين، وأثناء إجراء الجراحة 

تبقى مسؤولية كل من السائق والطبيب مستقلة عن بعضهما البعض ويلزم كل منهما 

 بالتعويض المناسب للضرر الذي سببه.

وهنا يمكن للسائق أن يثبت أن الوفاة حصلت بسبب خطأ الطبيب ليتمكن من 

 الإيذاء عن غير قصد.ويبقى متحملًا لمسؤولية  ،رفع مسؤولية الوفاة عن عاتقه

 : حالات خاصة بالموانع القانونيةالفرع الثالث

لا يوجد موانع قانونية في قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمسؤولية 

التقصيرية كأحد أنواع المسؤولية المدنية تقوم على عاتق مرتكب الجرم أو شبه الجرم 

 فيلزم بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها لضحيته.

لكن عدم النص على وجود موانع قانونية لا يعني عدم الأخذ بها، لأن قانون 

، واعتبرها الفقه والقضاء 661، و 662و 662العقوبات اللبناني أشار إليها في المواد: 

 .2أسباباً قانونية تعفي من المسؤولية

ايا هناك حالات تتبع فيه المسؤولية المدنية المسؤولية الجزائية وذلك في القضف

التي تعرض أمام القضاء الجزائي. لذلك فإن النصوص القانونية الجزائية التي تمنع 
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التجريم أو العقوبة تترك أثرها على المسؤولية المدنية، فإذا ما رفع النص التشريعي 

الصفة الجرمية عن فعل ما كما هو الحال في أسباب التبرير، كممارسة حق الدفاع 

أو  ،لتين تحدثنا عنهما في المطلب الأول من هذا المبحثالمشروع وحالة الضرورة ال

ضمن حدود  -أو في حال تعاطي الألعاب الرياضية  ،تنفيذ أوامر السلطة الشرعية

طالما أن هذا الرضى لا يمس  ،، أو في حال رضى الضحية-أنظمة هذه الألعاب

تنتفي المسؤولية سلامة الجسد والنفس، فترفع الصفة الخاطئة عن الفعل بحكم القانون، و 

الجزائية وبصورة تبعية ترفع المسؤولية المدنية أو التقصيرية عمن مارس هذه الأفعال، 

 ولا يترتب عليه موجب التعويض عن الأضرار التي يمكن أن يكون قد أحدثها للغير.

فسبب التبرير ينزع الصفة الجرمية عن الفعل فيصبح مباحاً وممارسته تعتبر 

 القانون.ممارسة لحق أجازه 

لفت النظر هنا إلى أن أسباب التبرير تختلف عن موانع العقاب والعذر نو 

لأنه في حالات كهذه يبقى الجرم قائماً ولكن لا يحل العقاب بالفاعل، بينما في  ،المحل

الحالات التي يرفع فيها التجريم بحكم القانون يعتبر الفاعل أنه يمارس حقاً مشروعاً 
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ؤولية جزائية ولا مسؤولية مدنية )تقصيرية( عليه طالما أن ممارسة أباحه القانون فلا مس

 .2هذا الحق حصلت ضمن حدود حسن النية وما أجازه القانون 

من قانون العقوبات التي اعتبرت أنه لا يعد  203وهذا ما نصت عليه المادة 

ا هو لتفسر م 204جريمةً الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز. وتبعتها المادة 

أنه يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية "المقصود بممارسة الحق فرأت: 

أو ملكه ويستوي  ،أو الملك أو نفس الغير ،ولا مثار على النفس ،لدفع تعرض غير محق

. وهذا ما عالجناه أثناء الحديث عن "في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي 

 موانع المسؤولية.حالة الضرورة كأحد أسباب 

لكن إذا حصل تجاوز في ممارسة حق الدفاع المشروع يمكن إعفاء الفاعل من 

الحالة التي يقدم "بأنها  من قانون العقوبات، 660ها المادة العقوبة ضمن شروط حددت

فيها الفاعل على فعله في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة الوعي أو الإرادة، لكن 

أي أن المادة  ".لفاعل موجب التعويض بقدر معين يحدده القاضييبقى على عاتق ا

تعفي الفاعل من العقاب الجزائي لكنها تبقي على عاتقه المسؤولية التقصيرية  660

المتمثلة بموجب التعويض تاركة للقاضي تحديد قدره. وغالباً ما يقوم القاضي بتوزيع 
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تيجة لتصرف خاطئ صدر عنه المسؤولية بين الفاعل وبين من تسبب بردة الفعل ن

 وشكل اعتداءاً على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.

الفعل  من قانون العقوبات الحالات التي لا يعد فيها جريمةً  202وقد حددت المادة 

الذي يجيزه القانون ولو تسبب بضرر، وكان هناك صلة سببية بين الفعل والضرر وهذه 

 هي: 202ون وفقا لنص المادة ها القانالحالات التي يجيز 

ساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف د آباؤهم وأضروب التأديب التي ينزلها بالأولا -2

 العام.

العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجرى  -6

برضى العليل او برضى ممثليه الشرعيين، أو في حالات الضرورة الماسة ... 

في ظرية الظروف المخففة التي تسود المسؤولية الجزائية لا تراعى وذلك لأن ن

 ركان الأخيرة.المسؤولية المدنية عند تحقق أ

من قانون العقوبات اللبناني تخفيض العقوبة لأسباب تقديرية  693فمثلا": تجيز المادة 

مفاجئة الزوج لزوجته  :مثال الظروف المخففة القانونية ،يختص القاضي نفسه بتقديرها

( ع. وبالرغم من أن 92حدهما )مقتل أفي حالة جرم مشهود بالزنا مع آخر فيقوم ب
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 69و 29التي تتراوح بين  ،عقوبة جريمة القتل في الظروف العادية هي الأشغال الشاقة

إلا أن الشخص المعذور في مثل هذه الحالة يستفيد على سبيل الوجوب من هذا  ،سنة

اشهر  2ين على القاضي تخفيض العقوبة إلى عقوبة حبس تتراوح بين العذر ويتع

 وخمسة سنوات .

ما مشتركة عند تعدد لكن المسؤولية المدنية قد تكون كاملة على كاهل المسؤول، وا  

 . 2خطاء ومساهمة المصابالأ

 أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب . -3

ًً ولا خطأً مدنياً وبالتالي لا تترتب عليه مسؤولية فممارسة هذه ا لألعاب لايؤلف جرماً

طالما لم يتم تجاوز القواعد المنظمة لها، سواء أكانت هذه القواعد واردة في نصوص 

تنظيمية أم كانت موضوعة عرفاً، أما إذا تم تجاوزهذه القواعد وأحدثت ضرراً للغير 

بالتالي موجب التعويض على من صدر منه هذا فيسقط هذا المانع للمسؤولية ويترتب 

 التجاوز لصالح المتضرر.
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ويتبين لنا أن هناك عدة حالات تمنع قيام المسؤولية التقصيرية بالرغم من وجود فعل 

وضرر ينتج عنه، وأبرزها: إنتفاء صفة الخطأ عن الفعل الذي تسبب بالضرر مما يؤدي 

لمسؤولية يرية كلياً أو جزئياً حيث تزول اإلى  عدم توفر أحد أركان المسؤولية التقص

ن هناك حالات ، كما يتبين لنا أو تزول نسبياً في حالات اخرى كاملةً في حالات معينة أ

تنعدم فيها الصلة السببية بين الفعل وبالضرر لسبب أجنبي مما يؤدي إلى عدم قيام 

قاً لدور السبب المنتج وف ،المسؤولية التقصيرية على الشخص فاعل الخطأ كلياً أو جزئياً 

 للضرر الواقع على الضحية.

لى موانع قانونية تمنع قيام المسؤولية التقصيرية تبعاً لعدم قيام ضافة إهذا إ

 المسؤولية الجنائية في حالات حددها القانون حصراً.

من قانون الموجبات  266: من خلال بحثنا هذا الذي تناولنا فيه تحليل المادة الخاتمة

اللبناني يتبين لنا أن المشترع اللبناني وضع قاعدة عامة للمسؤولية الناشئة عن  والعقود

الفعل الشخصي سواء أكان جرماً أو شبه جرم ، واستهدف من خلالها التعويض عن 

الضرر الناجم عن فعل يأتيه أحد الاشخاص . وهو لم يستحدث نظرية خاصة للمسؤولية 

 دية الثلاث الخطأ والضرر والصلة السببية بينهما.ركانها التقليبقاها قائمة على أبل أ
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ن المشترع قد وضع استثناءات لهذه القاعدة تمنع قيام هذه كما تبين لنا أ

المسؤولية في حالات معينة مراعاة منه لمبادئ العدالة والإنصاف حيث تزول هذه 

خرى. فإذا المسؤولية كلياً في حالات، وتوزع نسبياً على الفاعل والضحية في حالات أ

انتفت صفة الخطأ عن فعل الضرر انتفت المسؤولية التقصيرية لفقدان أحد أركانها ، 

كما أنها تزول في حال توفر سبب أجنبي يقطع الصلة السببية بين فعل المدعى عليه 

 والنتيجة النهائية لهذا الفعل.

إضافة إلى زوال هذه المسؤولية في حالات نص عليها القانون على سبيل 

مع مراعاة  ،منعاً للتوسع في هذه الحالات وحرصاً على مصلحة الضحية ،لحصرا

 مبادئ العدالة والإنصاف والتكامل والتضامن الاجتماعي.

ذا ما كان القانون اللبناني قد أخذ بهذا التوجه المتوازن في نظرته للمسؤولية  وا 

القضايا التي عرضت  التقصيرية، فكيف كان تطبيق القضاء اللبناني لهذه المسؤولية في

 هذا ما نتركه للبحث والمناقشة لمن يرغب الإدلاء بدلوه.   ؟أمامه
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 الخاتمة

نكلوسكسوني، بين مذهبي المنهجية اللاتيني والأت في هذه الدراسة الجمع حاول 

لى استعراض الحد الأدنى من إت بين النظرية والتطبيق، لهذا عمد كما حاولت الجمع
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لمام بها قبل البحث في أي موضوع، تاركاً للطلاب علومات النظرية التي لا بد من الإالم

ح أمامهم، وركزت الارتفاع بها فوق ذلك الحد لزيادة قدراتهم على تحليل أي موضوع يطر 

على النصائح العملية والقواعد التطبيقية التي تسمح  في معظم أبحاث هذه الدراسة

 كل سلس وبتسلسل منطقي مبوب، بهدفكاره ويقدمها بشفأللطالب بأن يرتب وينسق 

القائم على الدقة والاختصار والوضوح وعدم ، تعويده على الاسلوب القانوني في الكتابة

سلوب السردي، وذلك هو ما تهدف اليه مادة المنهجية.يداً عن السطحية والأبع التكرار،  

    

 ،لقارىء إلى أن هذه المنهجيةوهنا علينا في نهاية هذه الدراسة أن نلفت نظر ا

لى النتيجة المتوخاة إلا إذا كيفها كل إلا يمكن أن تؤدي  ،بفعل مبادئها المجردة والعامة

كل منا طابعه  اه الثقافي.  أي بالأحرى أن يعطيمنا مع طباعه وخلقه وعاداته ومستو 

ن فعالية أي طريقة أفي المستقبل  سيرى الطالبالشخصي الذاتي المميز، لانه كما 

تبقى وقفاً على المرونة في تطبيقها في الامتحان أو في  ها ويتبعها اثناء الدراسةتعلمي

 حل المسائل أو في التعليق على القرارات.

ومن أجل النهوض بمادة المنهجية، وكخلاصة لتجربة  ،الطالبتشويش ذهن ومنعاً ل

 شخصية، فإنني أرى العمل بالتوصيات التالية:
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التي تشتمل  ،ستاذ مادة المنهجية وأساتذة باقي المواد القانونيةنسيق بين أالت -2

وخاصة في مجالي القانون المدني وحل  ،دراستها على تمارين عملية تطبيقية

 دارية.الإ داري والتعليق على القراراتوالقانون الإ ،المسائل القانونية

ليها لب من العودة إنات التي تمكن الطاوضع بعض القواعد الأساسية والبيا -6

 لمعرفة الابحاث القانونية التي نشرت أو التي تم البحث فيها.

 التنسيق بين كليات الحقوق وبعضها في مجال البحث القانوني. -3

مجتمع علمي في وخلق  صلاح أساليب البحث القانونيوضع الخطط اللازمة لإ -4

وني والباحثين توفير مصادر التمويل اللازم للنهوض بالبحث القانو  ،الجامعات

  مادياً ومعنوياً.

تأهيل القائمين على المكتبات القانونية للقيام بدورهم في مساعدة الباحث للقيام  -9

بواجبهم وتوفير المراجع اللازمة لهم في الوقت المناسب وبالشكل الذي يوفر 

 داري.ية الاطلاع بعيداً عن الروتين الإعمل
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 في مذكرات الدفاع المحاميمنهجية عمل ملحق رقم واحد: 

لكل رجل قانون منهجية خاصة تحكم عمله، سواء أكان قاضياً يفصل في نزاع 

معروض أمامه، أم محامياً يرافع في دعوى أمام القضاء، أو كاتب عدل ينظم مستندات 

ثبوتية قانونية. ومنهجية عمل المحامي الأساسية في حل النزاع القانوني هي منهجية 

 افة رجال القانون.مشتركة مع ك

بتنوع الأعمال أساليبها تتنوع وتتعدد  الخاصة في عمل المحاميمنهجية ال وهذه

، ويتم تلقينه هذه الأساليب أثناء فترة تدرجه وبعد نيله الإجازة في الحقوق. التي يقوم بها

في ين أساسيين من نشاط المحامي هجنلكن درجت العادة في كلية الحقوق تعليمه م

دراجها ، ويتم إلائحة جوابية : استحضار دعوى، وصياغةهماإعداد مذكرات الدفاع 

 بفصل خاص في كتب المنهجية القانونية كجزء من منهجية عمل المحامي.
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لكننا ارتأينا إدراجها في ملحق خاص لأسباب من أبرزها: أن التركيز في كتب 

طلاب ورجال القانون، كالبحث  المنهجية يجب أن يكون على الأمور المشتركة في عمل

القانوني واستخراج الحلول القانونية والتعليق على القرارات وتحليل النصوص القانونية، 

بينما نرى أن إعداد مذكرات الاستخصار واللوائح المتبادلة هي جزء خاص بعمل 

ت سبب الثاني يعود إلى أن إعداد هذه المذكراالمحامي دون سائر القانونيين. أما ال

شتراعي الامرسوم الصادر بال قانون أصول المحاكمات المدنية واللوائح يخضع لأحكام

 ولا مجال للاجتهاد في مورد النص. . 1611/ 1/ 22تاريخ  10رقم 

والسبب الثالث والأهم هو احترام قواعد المنهجية من جهة التوازن والتناسق 

 والانسجام في توزيع الفصول والمباحث.

ها في ملحق خاص كونه من لا بد من إعطاء الطالب فكرة عن لهذا تم إدراج

مذكرات الدفاع باعتبارها ترد كثيراً أمام دارس القانون خاصة في حل المسائل. وسنبدأ 

 باعطاء لمحة عن الدعاوى القضائية كجزء من عمل المحامي.

 الدعاوى في عمل المحامي  المطلب الاول:
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دعاوى و القضايا : الأساسيين من الدعاوى أمي في عمله نوعين المحايواجه 

رافعات ودور المحامي في الدعاوى الجزائية يظهر في الم المدنية والدعاوى الجزائية.

و الدعاوى القانونية التي تحصل بصورة شفهية أكثر بكثير من دوره في القضايا أ

 المدنية.

ورة شفهية للدفاع وكلاء الدفاع بصففي الدعاوى الجزائية تتم المرافعة بواسطة 

 و رأي قانوني معين.عن قضية معينة أ

وهذا ما تبناه المشترع اللبناني بشكل صريح في قانون أصول المحاكمات 

: "يستمع القاضي إلى  200دت المادة ور ( حيث أ 6002 \ 0 \ 22جزائية الجديد  ) ال

له بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكي ،و وكيلهأقوال المدعي الشخصي أ

قاضي المنفرد مام الأهذا  عين محامياً لمعاونته في الدعوى". ذا كان قد، إالمحامي

من نفس  663تنص المادة الجزائي،  وكذلك الأمر أمام محكمة الاستئناف حيث 

: "..... تستمع إلى مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور القانون 

لى مرافعةحدهماأ ،  وللمدعى عليه تعيين لى وكيل الدفاعثم إ ،ممثل النيابه العامة ، وا 

 .محام  إذا طلب ذلك .... "
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تقول: "بعد أن تنتهي  620المادة فمام محكمة الجنايات، ويطبق المبدأ نفسه أ

تعطي الكلام  ،ووضعها قيد المناقشة المحكمة من الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة

العامة ويدلي بما يراه من أدلة، وينتهي  ةبللمدعي فيبدي مطالبه، ثم يترافع ممثل النيا

، ثم يضاً أ عن موكله ويحقق مطالبه بعدها يتولى وكيل الدفاع المرافعةبتحديد مطالبه، و 

 خير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة".تستمع المحكمة إلى الكلام الأ

ن دور المحامي في جلية من استعراض النصوص الثلاثة، أ يظهر لنا وبصوره

 الجزائي بدرجاته الثلاث يتسم بطابع الشفاهية.  أمام القضاءعة المراف

يث تتسم المرافعة بطابع الكتابة أو مر يختلف، حأما في القضايا المدنية فإن الأ 

 492من قراءة المادة للمرافعة الشفهية.  وهذا ما يظهر قل المرافعة الكتابية مع دور أ

و نظام اللوائح توضح بأن المرافعة الخطية أ، التي 2من قانون أصول المحاكمات المدنية

                                                 
1

في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح، يجب على رئيس القلم أو الكاتب أن يحيل الملف إلى رئيس :"429المادة تنص  

المحكمة الذي ينتدب أحد قضاتها للإطلاع عليه لأجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحددها له 

يكون للرئيس أو القاضي المنتدب، كما .قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة أن يباشر هذا العمل بنفسه وتكون

للقاضي المنفرد، بعد الإطلاع على الملف، اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله أن يكلف الخصوم تقديم 

نون بشأن ادعاءاتهم أو مدافعاتهم وإبراز المستندات التي أسندوها إليها، مراعيا حقهم الإيضاحات اللازمة في الواقع أو القا

في مناقشة أية مستندات أو أوراق جديدة تقدم إليه. ويمكنه أيضا الإستماع إلى الخصوم سعيا إلى التوفيق وإجراء الصلح 

وفي جميع الحالات المتقدمة فإنه يحدد مهلة .بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين أو بدون حضورهم وفقا لطلب الخصوم

  ".لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم إلى أنه في حال عدم تنفيذ هذا القرار ينظر في القضية بحالتها
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المكتوبة هو المعمول به بشكل أساسي في القضايا المدنية، مع دور طفيف للمرافعة 

 الشفهية.

هجومي  :يناوى فإن جهد المحامي ينصب على أسلوبوفي هذا النوع من الدع

، كما أن  2ة ول هو استحضار الدعوى، والثاني هو اللائحة الجوابيفالنوع الأودفاعي، 

 هناك أسلوباً ثالثاً حيادي هو العرائض المشتركة.

و مخطوطة يعدها وكيل المدعي، يطلب هو مذكرة خطية أ  : الاستحضارالفرع الأول: 

مامها الدعوى، ه للحضور أمام المحكمة المرفوعة أبموجبها إبلاغ خصمه ودعوت

نص عليه القانون اللبناني وقد  للحصول على حكم بحقه بموضوع الطلبات المقدمة منه.

 -:تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى" من ق.أ.م.م.  446بوضوح في المادة 

، فيه الأمور التي يطلب الحكم فيه إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبينا

  ".ويطلبان الفصل فيه .....ما بعريضة مشتركة وا  

يتضمن الاستحضار مطلباً واحداً أو عدة مطالب، كما يمكن أن  نويمكن أ

و عدة مدعى عليهم، متى كان جمع أو عدة مدعين بوجه مدعى عليه يقدمه مدع واحد أ

  في محكمة واحدة ممكناً. دةالخصومات والطلبات المتعد
                                                 

1
 .199،)م.س.ذ.(، ص المنهجية في علم القانونوسام غياض، 
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هي عبارة عن مخطوطة ) جواب خطي ( من الخصم  : اللائحة الجوابيةالفرع الثاني: 

بالتقدم بوسائل دفاعه ضد ما أدلي به في  يعدها محاميه، وتفسح له المجال

 من ق. أ.م . م . 449ادة نصت الم الاستحضار، وفقاً لما 

يضاً يتقدم أن ، أالذي قدم الاستحضار ،مام المدعيوكذلك يفسح المجال أ

كذا يتم استعمال وسائل الدفاع ) وه دفاع المدعى عليه. رداً على وسائلبوسائل دفاعه 

وراق و مخطوطات، مستندات ووثائق ( بين الخصوم بموجب ما يسمى اللوائح الجوابية أ

 ) المتبادلة (.

 ،التي ينظمها المحاميالمخطوطة الواحدة : هي  العريضه المشتركةالفرع الثالث: 

يعرضون فيها  ة،محكمة المختصال عندما يتوافق الخصوم على عرض النزاع أمام

وذلك توفيراً للوقت الذي يستغرقه تبادل اللوائح  ويطلبون البت فيه، 2موضوع النزاع

 الحكم.صدور ع يتسر و حل النزاع تسهيل  من أجلو  ،الجوابية وعقد الجلسات

 يحتاج إلى اعتماد منهجية علمية مبنية وفي هذه الحالات الثلاث فإن المحامي

ة عن خطة يتبعها المحامي في على المنطق القانوني السليم، وهذه المنهجية هي عبار 

                                                 
1

ا طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان وإما بعريضة مشتركة يعرض فيه: " 445الفقرة الثانية من المادة  

 ."الفصل فيه
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و اللائحة الجوابية بعد توكيله من قبل الخصوم و حتى صياغة استحضار الدعوى أ

  نهاية النزاع بصدور الحكم الذي يعطي الحل القانوني للنزاع .

 المطلب الثاني: منهجية إعداد مذكرة الدفاع

ن تسأله بعض ك شخص يعرض مشكلته، فمن الطبيعي ألى مكتبإ إذا حضر

لى ما يقوله، وتدون هذه الإجابات على مفكرة، وبعدها إ ضافةإ الأسئلة الشفهيه العامة،

وأوراق وأسماء شهود، وتطلب منه أن يتركها. وهنا  تطلب منه إبراز ما لديه من مستندات

لقانونية، إذ يتوجب عليك دراسه كل هذه اه في موضوع الاستشارة اوردنما أمر يشبه الأ

ووفقاً لمنهجية وضع الاستشارة، ليتم  ،دلى بهاراق والمستندات والمعلومات التي أو الأ

قرر السير في الدعوى  ذا مالهذا الشخص في اللقاء الثاني. وا   تحديد الوضع القانوني

البدل المادي،  اتب العدل، وتتفق معه علىن ينظم وكالة قانونية لدى كفتطلب منه أ

تصبح مسؤولًا  الوكالة و تتدرج فيهوبعد ان تستلم أنت أو صاحب المكتب الذي تعمل أ

بإعداد عليك القيام  ،مام القضاءبين يديك. وللبدء بعرض النزاع أ قانوناً عن الدعوى التي

إما استحضار دعوى لدى المحكمة المختصة إذا كان الموكل مدعياً، أو لائحة جوابية 

 ما كان مدعياً عليه.إذا 
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ومهما كان نوع المذكرة الواجب إعدادها وفي جميع الأحوال فإن من واجب 

المحامي دراسة موضوع النزاع وفقاً للمنهجية التي شرحناها في آلية استخراج الحل 

القانوني والتي تبدأ باستعراض وقائع النزاع المنتجة لآثار قانونية سواء أكانت وقائع مادية 

 تصرفات قانونية للتمكن من تحديد نقاط النزاع القانوني.أم 

وبعدها نبحث عن المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم موضوع النزاع، إنما 

يضاف إلى تلك الآلية طلب أو طلبات الموكل التي تشكل المحور الأساسي في دراسة 

نها خدمة مصلحة المحامي الذي من واجبه السعي لتوفير كافة العناصر التي من شأ

 الموكل في الدعوى أو النزاع المعروض أمامه.

لذلك فإن المحامي أثناء تطبيقه للمبادئ أو القواعد القانونية على وقائع النزاع 

فعليه أن يسعى إلى إبراز كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة الموكل، وذلك بالتركيز على 

، وبالشكل الذي 2(IRACوفقاً لقاعدة ال)العناصر الواقعية وربطها بالمبادئ القانونية 

 يساعد على إقناع القاضي بما يخدم مصلحة الموكل.

هي ذاتها المعتمدة في واللائحة المنهجية المعتمدة في استحضار الدعوى و 

لصياغة مذكرات الدفاع من الوجهة الموضوعية  صول العامةاللائحة الجوابية، لأن الأ
                                                 

1
 راجع المطلب الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
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ن اختلفت شكلًا،  و  من قانون  449المادة ب قد نص القانون اللبناني بموجهي واحدة وا 

وسنتحدث عن  .2.الاستحضار يجب أن يشتمل عليهاالبيانات التي على  . م . مأ . 

البيانات التي يجب ايرادها في الاستحضار في الفرع الاول من هذا المطلب، ثم عما 

 تتضمنه اللائحة الجوابية في الفرع الثاني.

 الاستحضارإعداد الفرع الاول: 

شخص على خصمه بمطالب  اي يدعي فيهيرفع الاستحضار أو المخطوطة الت

وقع ، وي6من ق.أ.م.م 446، وفقاً لنص المادة معينة لدى محكمة الدرجة الأولى

وكيله، كما توقع اللائحة الجوابية من قبل من قبل المدعي ومن قبل الاستحضار 

 المدعى عليه ومن قبل وكيله.

ورغم  .عوى ترد شكلاً ل خلو الاستحضار من بعض البيانات فإن الدوفي حا  

ان هناك العشرات من ف ،يراد هذه البياناتإعلى 3من ق.أ.م.م. 449المادة وضوح نص 

                                                 
1
 11ص:  ، )م.س.ذ.(، منهجية البحث القانونيعلي ابراهيم، د.  
5

/ 6/ 19تاريخ  60شتراعي رقم الامرسوم الصادر بال قانون أصول المحاكمات المدنيمن  445نص المادة   

إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبينا فيه الأمور التي  -:تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى:1611

 .وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه -.يطلب الحكم فيها
1

في حال الادعاء من خصم على :(1612/ 01/ 51تاريخ  50تعدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم كما ):442 )المادة 

إسم كل من المدعي  -2.إسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى -1:آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية

ينوب عنه قانونا ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته  والمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء إسم من

ومقامه، وإذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله واسم من يمثله قانونا، وذكر اسم وهوية 

ا وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيدة له -3.المحامي الوكيل عند وجوده، مع إرفاق صورة عن الوكالة بالإستحضار
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براز صورة طبق الاصل عن إعدم مثلًا:  ،تصدر برد الدعوى شكلاً  القرارات التي 

عدم و أ ، اتعبار بعض الو عدم تدوين أ ،الاستئنافي و عدم توقيع الاستحضار أ ،الحكم

ومن أبرز البيانات التي    .و التمييزية بعد طلب النقضأ تحديد المطالب الاستئنافية 

 يجب إيرادها:

 :ليها الدعوى اسم المحكمة التي ترفع إ :أولاا 

ليها الدعوى، لاستحضار اسم المحكمة التي ترفع إن يبين في ايجب أ 

 .، مثلاً أو غرفة  محكمة الدرجه الأولى في جبل لبنان –تذكر مثلًا القاضي المنفرد 

لا بطل الاستحضار في حال أي يجب أن نحدد مركز المحكمة بالذات، وا  

التي ستنظر  يشترط تحديد الغرفةلكن القانون لا  تباس حول المحكمة المرفوع إليها.الال

 المحكمة التي يعود لها النظر فيها .بالدعوى بل يكفي تعيين 

 

                                                                                                                                
ومطالب المدعي التي يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلة، سواء كانت مطالب أصلية أو فرعية أو احتياطية، في فقرة 

تاريخ تقديم الإستحضار، وتوقيع المدعي أو من يمثله قانونا، أو توقيع المحامي  -4.المطالب التي يختتم بها الإستحضار

إذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص .يان المستندات المرفقة بالإستحضارب -5.الوكيل إذا كان التمثيل واجبا بواسطته

المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة، ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز 

 تب.إبلاغه فيه أينما وجد هذا المك



 

397 

ولقبه ومهنته وظيفته ومقامه الحقيقي أو  اسم كل من المدعي والمدعى عليه ثانياا:

 المحامي الوكيل :  المختار واسم و هوية

إذا كان الشخص المدعي أو المدعى عليه شخصاً طبيعياً أو معنوياً فيجب 

أو جمعية فيجب تحديد هويته ببيان اسمه  تحديد كامل هويته، فإذا كان مؤسسة أو شركة

عرفة الشخص الذي واسم من يمثله قانوناً، وذلك لتسهيل م ،دارتهوعنوانه ومركز إ

 مر الاتصال  به .يخاصمه  وتسهيل أ

ويجب  لى ذكر اسم وهوية الوكيل مع إرفاق صورة عن الوكالة.إضافة هذا إ

مكتب ذا تمثل بمحام  يعد ة. وا  تيار مقام له في نطاق المحكمعلى المدعى عليه اخ

و المدعى عليهم في الاستحضار عدد المدعين أوفي حال تالمحامي مقاماً مختاراً له، 

 ومقام كل منهم ليكون الاستحضار صحيحاً . حد ) ملكية مثلًا ( فيجب ذكر هويةالوا

  :دلة المؤيدة لها والمطالب أسبابها والأوقائع الدعوى و  ثالثاا:
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المحامي في تقسيمه مذكرة الدفاع المنهجية التي تبدأ بعرض وقائع النزاع يراعي 

، ويسعى إلى إبراز تلك الوقائع التي يراها مؤثرة مع 2دون افتراض علم القاضي بها

 تكييفها القانوني وتفسيره للقاعدة أو للمبدأ القانوني الواجب التطبيق.

الدعوى  اكم يتأثر بقيمةومن الضروري ذكر وقائع الدعوى لأن اختصاص المح

مكانية  ،ونوعها وعدم  ذكر وقائع الدعوى يترتب عليه  استئناف الحكم الصادر فيها،وا 

 بطلان الاستحضار نظراً لأهميته البالغة .

ذا كان ال، يذكر مقداره ونوع العملة. و إذا كان النزاع يدور حول مبلغ من المفإ

ذا والمكان والزمان وكيفية أدائه. وا  العمل فيجب توضيح نوع هذا  ،النزاع يدور حول عمل

وصاف وذكر الموقع وحدوده ورقم تسجيله عند اً أو منقولات نبين النوع  والأكان عقار 

 الاقتضاء. 

يمكن بحيث في الاستحضار بشكل واضح وكاف   دلةالأسباب والأ يجب ايراد

الحكم فيها في المحكمة من الوقوف على حقيقة وقائع الدعوى وموضوعها، ومن إصدار 

 حال تخلف المدعى عليه عن الجواب والحضور ومحاكمته بالصورة الغيابية .

                                                 
1

 252ص: ، )م.س. ذ.(،القانونيةالمنهجية سامي منصور:  -عكاشة عبدالعال  



 

399 

وهي ترد في  .و فرعية او احتياطيةويجب ذكر المطالب سواء أكانت أصلية أ

 . من قانون أ. م . م .  449ستحضار وفقاً لنص الماده آخر الا

 :تاريخ تقديم الاستحضار وتوقيع المدعي ووكيله رابعاا:

بوضع رقم القيد وتاريخه في يؤخذ نما عملياً ، إن يذكر تاريخ تقديم الطلبيجب أ

لى ات تقديم الاستحضار في وقت معين إقلم المحكمة وهو التاريخ الذي يعتمد عليه لإثب

 المحكمة .

إذا كان عديم أو  و ممن يمثله قانوناً دعي أن يكون التوقيع من قبل الميجب أ

وكيل للمدعي في القانون توقيع الاستحضار من قبل محام  ويشترط ناقص الأهلية.

دة  مام محاكم الدرجة الأولى التي يتعين فيها التمثيل بمحام ، وهي عاالدعاوى المقامة أ

 .2ل.ل ( 2000,000الدعاوى غير المعينه القيمة أو التي تتجاوز قيمتها الـ ) 

ن على هذا الأخير أن قبل محام، يجب وفي حال توقيع الاستحضار وتقديمه م

 أ.م.م. ( إثباتاً لصحه تمثيله المدعي . 449يبرز سند وكالته مع الاستحضار ) ماده 

  :بيان المستندات المرفقة بالاستحضار خامساا:
                                                 

1
على الخصوم أن يستعينوا  :(5000/ 06/ 09تاريخ  1100كما تعدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم ):111المادة ) 

بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا 

  .ب القانون الاستعانة فيها بمحامالتي يوج
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لتسهيل الوقوف  ،و التي تشكل أدلة لهاإرفاق المستندات المؤيدة للدعوى أيجب 

وكذلك وكالة المحامي، لكن  حول إبرازها،، في حال النزاع على حقيقة المستندات المرفقة

 لى بطلان الاستحضار.إعدم ذكر المستندات لا يؤدي 

 الفرع الثاني: الاستحضار شكلاا 

من مراجعة بعض النماذج لاستحضار الدعوى نجدها مقسمة على الشكل التالي 

: 

 

 في .... حضرة القاضي المنفرد المدني:  فيما يشبه المقدمة

 ..... محكمة حضرة رئيسأو     

 

 مقدم  ستحضارا

: المحامي : وكيله    : زيد                 من المدعي

 عمرو
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 : ..... عنوانه      : زياد  المدعي عليه

اري في المنطقه مين السجل العق) إذا وجد ( مثلًا : أ بلاغهالشخص الثالث المطلوب إ

 على الصحيفه العقارية . ى تطالب بوضع إشارةذا كانت الدعو العقارية ....., إ

 يجار .... الخ: إبطال عقد ؛ وقف بناء ؛ إسقاط حق تمديد إالدعوى 

 

عراض وقائع الدعوى وأسبابها و : ) العناصر الواقعية ( حيث يتم است أولاا : في الوقائع

بالشكل الذي يخدم مصلحة الموكل، كما أوردنا في  لها، ويتم ترتيبها الأدلة المؤيدة

 ول من هذا الملحق.المطلب الأ

 

 : ) الأسباب القانونية (.  ثانياا : في القانون 

تطبيقها على الوقائع  و المبادئ القانونية التي يمكنيتم هنا الإشاره إلى القواعد أ

لهذه القواعد )آراء فقهية و  المعروضة، إضافة إلى الإشاره الى التفسيرات المعطاة

مصلحه ئع، أو تعليلها بطريقة تقنع القاضي لوكيفية انطباقها على الوقااجتهادية( 

 الموكل.
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نية ومدى انطباقها  على لى النصوص القانو الوقائع والإشارة إ : بعد استعراض الخاتمة

ختم الاستحضار بالطلبات، وتبدأ عادة بعبارة : لهذه الأسباب أو لذلك أو الوقائع ي

 :....... 

 نرجو إبلاغ المدعى عليه -

 مين السر العقاري إبلاغ أ -

 تحديد موعد للمحاكمة -

 إسقاط حق المدعي من التمديد  -

 الإخلاء الفوري  -

تعاب وكل عطل ى عليه الرسوم والمصاريف والأالمدعأو تغريم تدريك  -

 وضرر 

 الخ .... -

 

 :لائحة جوابية الفرع الثاني: إعداد
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بيهة طبعاً هي ذاتها كما في منهجية الاستحضار، الشإن منهجية إعداد اللائحة 

الدعوى ويستمع  بمنهجية حل النزاع القانوني، حيث يقوم المحامي بتفحص استحضار

ستندات التي تسند موقفه لى أقوال موكله )المدعى عليه(، ويطلب منه تأمين المإ

حة جوابية( ليها في الاستحضار ينظم رداً ) لائالقانوني. وبعد تحديده للنقاط المشار إ

، 2خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لى المحكمة ذاتها ه إعلى الاستحضار يوجه

 ويتضمن :

ليها مقدمة تختصر ما ورد يضيف إ واسم وكيله، ،واسم المدعي ،اسم المدعى عليه

، ينتقل بعدها إلى الجواب، مستعيناً بإحدى العبارات التالية على في الاستحضار

 سبيل المثال:

 و جواباً على ما ورد في الاستحضار ... 

 و وجواباً على هذه المسائل نجيب ...أ

 ن حقيقه الأمر هي ...أو إ

 ... أو رداً على استحضار الجهة المدعية
                                                 

1
يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه من ق.أ.م.م. " 246تنص الفقرة الاولى من المادة  

الاستحضار أن يقدم لائحة يجيب فيها على الدعوى ويرفق بها جميع المستندات المؤيدة لجوابه، ويجب أن تشتمل على ذكر 

، وعلى إيراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة 442لمدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة اسم وهوية كل من ا

 ".في فقرة المطالب التي تختتم بها اللائحة
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 أولاا : في الوقائع:  

بعرض الوقائع وفقاً لوجهة نظر موكله، إذا ما المدعي عليه محامي حيث يقوم 

الخصم غير صحيحة...، ويعتمد نفس المنهجية التي تحدثنا قائع التي قدمها ن الو رأى أ

 عنها في الاستحضار.

 ثانياا: في القانون  

المحامي النصوص القانونية التي تخدم مصلحة موكله ويدعمها بالآراء الفقهية يحدد  

 .والاجتهادية

 لائحة بطلبات المدعي عليه، ويرفقها بالمستندات الضرورية.لو يختتم ا

 إعداد العريضة المشتركة الثالث:الفرع 

ت المنهجية التي شرحناها في إعداد إن منهجية إعداد العريضة المشتركة هي ذا

استحضار الدعوى، من حيث استعراض الوقائع والبحث عن المبادىء والقواعد القانونية 

 وتعليلها بما يخدم مصلحة الموكلين، كما يتم ادراجها تحت عنواني: في الوقائع، وفي

 القانون.
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من  443أما لجهة البيانات التي يجب إدراجها فقد نصت عليها المادة 

، وهي تتشابه مع البيانات التي يجب إدراجها بالاستحضار، مع الأخذ بعين 2ق.أ.م.م

 الاعتبار عدد المتنازعين أو وكلائهم.  

ونختم بالقول إن منهجية إعداد مذكرات الدفاع لجهة التحضير، هي ذاتها 

جية استخراج الحلول القانونية. إنما لجهة التنفيذ فعلى المحامي التقيد بنصوص منه

 قانون أصول المحاكمات المدنية،  تحت طائلة رد الدعوى شكلًا.  

 

 

 

 6001الدورة الاولى: 

 عالج أحدى المجموعتين التاليتين:
 : أجب على الأسئلة التالية:المجموعة الأولى

                                                 
1

إسم المحكمة التي ترفع  - 1:في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن هذه العريضة ما يلي":441المادة   

نازعين ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، وإذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه أو عنوانه إسم كل من المت - 2.إليها

بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب  - 3.ومركز أعماله واسم من يمثله قانونيا

بيان المستندات التي يسند إليها كل من  - 4.المطالبكل منهم والأسباب والأدلة أو الحجج التي يتذرع بها تأييدا لهذه 

تاريخ تقديم العريضة وتوقيع  - 5.المتنازعين مطاليبه وأسباب دفاعه أو حججه، وإرفاق صور عن هذه المستندات بالعريضة

بمحامين مع بيان كل من الأطراف المتنازعين، أو توكيل وكلائهم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيها ضروريا 

 ".تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وإرفاق صورة عنها بالعريضة
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.               وأنواعه الإستدلاليدث عن المنهج ، ثم تحبإيجاز العلمي: عرف البحث السؤال الأول
 علامات(4) 

بد له من  : عندما يعمل رجل القانون على تطبيق القاعدة القانونية على أرض الواقع فلاالسؤال الثاني
                                                 .فقط أنواع التفسيرتفسيرها؛ أي تحديد مضمونها ومعناها. تحدث عن 

 علامات(4) 
 المجموعة الثانية: 

بإختصار. ثم تحدث عن الخصائص أنواعه  وتحدث عن البحث القانوني: عرف السؤال الأول
                                             التي يجب أن يتحلى بها الباحث القانوني. الذاتية والموضوعيةوالمواصفات 

                       علامات(4) 
وما هو الفرق بينه وبين المسألة القانونية، وما هي المصادر  القرار القضائي: عرف السؤال الثاني

التي يطبقها القاضي في حكمه؟                                                       فقطللقاعدة القانونية  الأصلية
 علامات(             4) 

 الإلزامي:أجب على الأسئلة التالية:القسم 
: قد يطلب إليك في السنوات القادمة إعداد بحث قانوني. قم بإختيار أي عنوان لبحث في السؤال الأول

. ثم الإشكالية المناسبة فقطله أي موضوع من مواضيع القانون التي تعلمتها في السنة الأولى، وضع 
اً ضع                                                            .البنيوية، ثم وفقاً للطريقة ريخيةالتالمعالجته وفقاً للطريقة تصميماا
 علامات(                         4) 

: أثناء إعدادك للبحث قمت باقتباس بعض المعلومات من أحد كتب المرحوم الدكتور السؤال الثاني
علم للملايين تحت إسم الوسيط في القانون الدستوري، ونشرته دار ال 2122أدمون رباط الذي طبع عام 

هذه المعلومات المقتبسة إدراج كيف يتم من الجزء الثاني.  204والفقرة التي اقتبستها كانت في الصفحة 
                                                         في الهامش. توثيقهافي سياق البحث، وكيف يتم 

 ( لكل من السؤالين الثاني والثالث.) علامة واحدة
:خلال البحث ذاته استعنت ببعض المعلومات والأفكار الواردة في محاضرات في مادة السؤال الثالث

المدخل إلى علم القانون التي أعدها كل من الدكتور حسن حميو والدكتور سامي منصور، وقد صدرت 
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، كتابال استعملت الطبعة الثانية من هذا وأنت، 2119ات في كتاب من جزئين عام هذه المحاضر 
 كيف يتم إدراج هذه المعلومات في قائمة المراجع.

اشترى السيد حسان الحلاق شقة في أحدى المباني التي هي قيد  6009أواخر العام : المسألة الإلزامية
ة أولى بقيمة وقام بتسديد دفع الإنشاء في ضواحي مدينة بيروت، وذلك بمبلغ مائة ألف دولار أميركي،

مليون ل.ل. ولما كان السيد حسان يعمل في شركة ألفا للإتصالات في جنوب أفريقيا، وقع مع  90
البائع )شركة أبو طعام( عقداً على أن يتم بموجبه تسديد المبلغ الباقي عند إستلام الشقة، وعلى أن لا 

 ثم غادر البلاد إلى مركز عمله. 2/2/6002يتجاوز التسليم تاريخ 
ستلام شقته فوجئ بأن  6002عندما عاد السيد حسان أوائل العام   إلى لبنان لتسديد كامل المبلغ وا 

كما فوجئ  ،6002سرائيلي على لبنان في تموز المبنى الذي فيه الشقة قد دمر نهائياً خلال العدوان الإ
رفع دعوى ضد الشركة فقام ب قد تضاعفت عما كانت عليه تقريباً عند توقيع العقد. بأن أسعار الشقق 

ألف دولار كبدل عطل وضرر يتناسب مع فرق الأسعار الذي  290طالبها فيها بالتعويض عليه بمبلغ 
حصل بين تاريخ توقيع العقد وموعد التسليم. طالبت الشركة بواسطة وكيلها القانوني برد الدعوى بسبب 

 قد حصل بسبب العدوان الإسرائيلي.عدم إنذارها مسبقاً قبل إقامة الدعوى،  وتذرعت بأن التأخير 
ًً عطاء الحلول المناسبة لها مستعينوحاول إ  النقاط القانونيةبين   من مواد قانون الموجبات بما يلزم  اً

 والعقود الواردة أدناه.
أن يكون الضرر  - 2.أن يكون قد وقع ضرر - 1:يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر:521المادة 

 .ن يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خلا الأحوال الاستثنائيةأ - 3.معزوا إلى المديون

في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب إلا إذا أثبت أن التنفيذ أصبح :524المادة 

 .  ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.141مستحيلا في الأحوال المبينة في المادة 

بعض العقود وعلى وجه الاستثناء، لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل في :522المادة 

  .يكون إلحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن إثباته ويعين القانون درجة أهميته

ساس عن إن تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لأداء بدل العطل والضرر، ينتج في الأ:521المادة 

إنذار يرسله إليه الدائن بطريقة ما. وإنما يجب أن يكون خطيا )ككتاب مضمون أو برقية أو إخطار أو 

وإن هذا الإنذار لواجب مع قطع النظر عن .(إقامة الدعوى عليه أمام المحكمة وإن لم تكن ذات صلاحية

 (.ماهية الموجب وعن أصله أو أصل بدل الضرر

ففي الحالات : ..... . 1: ..... 5. عندما يصبح التنفيذ مستحيلا - 1:ذار واجبالا يبقى الإن:521المادة 

 . الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون أي تدخل من قبل الدائن

إن تعيين قيمة بدل الضرر في الأساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني أو باتفاق :526المادة 

 ن.اقديبين المتع

 .يجب أن يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع أو الربح الفائت:590المادة 



 

408 

إن الأضرار غير المباشرة ينظر إليها بعين الاعتبار كالأضرار المباشرة ولكن بشرط أن :591المادة 

  .تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب

اقد لا يشمل سوى الأضرار التي كان يمكن توقعها عند إنشاء إن التعويض في حالة التع:595المادة 

  .العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا

يسقط الموجب إذا كان، بعد نشأته قد أصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي أو :141المادة 

ة حل المسائل تعطى على أساس منهجي ) ست علامات.  الوجه القانوني بدون فعل أو خطأ من المديون

 وعملاً موفقاً( القانونية وليس على أساس مدى صوابية هذا الحل.
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